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مهام مفتشيات الوظيفة العمومية في مجال تنظيم المسابقات تطور تتناول هذه الأطروحة دراسة 
، وفي مجال الرقابة على تسيير الموارد البشرية في المؤسسات للالتحاق بالوظيفة العمومية في الجزائر

متعلق  وقد تناولنا هذه الدراسة من خلال عنصرين أساسيين الأولفي هذا القطاع، العمومية والإدارات
 الوظيفة ماهيةفي الفصل الأول إلى  ، حيث تطرقناالجزائر في وأجهزتها العمومية الوظيفة تطورب

م الموظف والوظيفة العمومية في بعض وحيث تعرفنا على مفه مفهومهما وتطور والموظف العمومية
وعرفنا بأنها نظام مغلق وآخر مفتوح وتناولنا  العمومية الوظيفة أنظمةالتشريعات العربية ، ثم تناولنا 

ينتمي  الجزائر في العمومية الوظيفة نظام تطبيقاتهما من خلال النظام الفرنسي والنظام الأمريكي، وأن
 الفصل، وفي الجزائري نظاملا في للموظف المهني المسار ثم تطرقنا إلى دراسة ،إلى النظام المغلق

 المديريةهيكلة ومهام  تطور ث تطرقنا إلىحي الجزائر في العمومية الوظيفة تطورب المعنون الثاني
 مفتشيةل المهام الموكلة تطور غاية اليوم ، ثم تناولنا بالدراسة إلىمنذ نشأتها  العمومية للوظيفة العامة

 .تهاوهيكل هاتسييروكيفيات  العمومية الوظيفة
 وتسيير المسابقات على الرقابة في العمومية الوظيفة مفتشية دورالمعنون ب في الباب الثاني

، حيث تناولنا النظام القانوني لمسابقات التوظيف في الجزائر من خلال دراسة البشرية الموارد
-23والمرسوم رقم  352-59إجراءات وكيفيات تنظيمها وإعلان نتائجها وفق أحكام المرسومين رقم 

عمل مفتشات الوظيفة العمومية في مجال الرقابة على وتقييم تنظيم ال اتقييم هذ إلى، وتطرقنا 251
من  البشرية الموارد تسيير على الرقابة في العمومية الوظيفة مفتشية دور ثم تناولناتنظيم المسابقات،

خلال الرقابة التي تمارسها على القرارات الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين حيث بدأت  
من خلال التأشيرة القانونية لهذه المصالح ، ثم تغيرت إلى الرقابة البعدية عليها بالرقابة القبلية عليها 

الذي أقر بآلية أخرى في هذا المجال تعرف بالمخطط  231-59بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
، حيث ، تعرفنا على مكوناته وكيفيات إعداده وشروط المصادقة عليه السنوي لتسيير الموارد البشرية

جسد سياسة توقعية في مجال ضبط جميع عمليات التسيير من مسابقات داخلية وخارجية ودورات ي
 التكوين المبرمجة خلال سنة مالية.
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النظم الحديثة، نذ القدم ولكن ليس بالصورة كما هو الحال في نظام الوظيفة العامة مُ رفعُ
ن للوظيفة العامة مكانتها وهيبتها، وكانت فكان لمصر في عصر الفراعنة نظام إداري متقدم وكا

الوظائف وراثية قبل أن تصبح وظائف دائمة يُشترط في الموظف أن يكون مَحمُود السيرة مُتعلمًا 
، وكان لملكالمطلقة للطة سُّلمًا بالحساب ماهرًا في الكتابة، وكان الموظفون يخضعون لمُلِ

ؤخذ بعين الاعتبار عند ترقيتهم ، وكان خاصة لتدريب الموظفين الذي يُ ولون أهميةًالفراعنة يُ
، ولا أدلّ على تطور هذه الحضارة وتطور موظفيها من الآثار يتم تحفيزهم بمنح الجوائز الذهبية

 .1العظيمة التي تركتها
تتبع نظام امتحانات التسابق في تعيين العاملين  الصين في القرن الثالث قبل الميلاد كانت

جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة، وقد وضع الحكيم غية تحقيق العدالة بين بُ بالخدمة
د للإدارة العامة لا زالت سارية المفعول حتى الآن، كما أنه حدّ فواعداًالصيني كونفوشيوس 

الطريق  وإتباعالأثرة  موعد ومساواةٍ ن نزاهةٍتتوفر في الموظف م فات التي يجب أنْالصِّ
جرى اختبارات كل ثلاثة سنوات للعاملين للكشف عن مدى كفاءتهم في العمل ، فكانت تُالمستقيم

 .2فتتم ترقيتهم إلى وظائف عليا، أو إعفائهم من مناصبهم على إثر ذلك
وأصحاب الثروات والأملاك كانت الوظائف العليا في العهد الروماني يستأثر بها النبلاء 

لمراتبهم ومدى  والمحاربين والكهان وكانوا هم أصحاب النفوذ والسلطان، والطبقات الأخرى تبعاً
 .3للإمبراطورحققوه من مكاسب بطولاتهم وما يُ

( وخاصة في عهد النبي محمد) الإسلامأسمى معانيها ببزوغ فجر  العامة عرفت الوظيفة
ؤدي أمانتها، فانتشر ر عليها ويُقدِفكانت الولاية والإمارة تُعقد لمن يستحقها ويَ والخلفاء الراشدين

له أو  اةًته وعلمه وأمانته وليس محابم على ورعه وقوّبذلك العدل بين الرعية فالوالي والأمير يُقدّ
 لقبيلته أو لماله أو لنسبه.

                                                           

، 2585،الثانية، الجزائر الجامعية، الطبعة المطبوعات ديوان العمومية، الوظيفة في مذكرات قاسم، أنس محمد1
‌.23-21ص 
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ناحية العنصر البشري  ا منا كبيرًأما الوظيفة العامة في العصر الحديث عرفت تطورً
ومن ناحية المنظومة القانونية، واتجهت وتأثرت بالإيديولوجيات السياسية والاقتصادية للدول 
الغربية ، حيث بقيام الثورتين الأمريكية والفرنسية برز نظامين مختلفين في هذا المجال الأول 

بين قطاع الخدمات  يعتمد على مجال اختصاص العامل وكفاءته في أداء العمل ولا يُمايز
والقطاع الاقتصادي والصناعي، والثاني نجد فيه الموظف ينتمي للإدارة بصفة مستقرة وله نظام 
قانوني يحكم حياته المهنية، ولقد تأثرت الدول العربية بالنظامين وكان الإرث الاستعماري 

 . نهج وإتباع هذه الأنظمة الغربية وطبيعة أنظمتها دور في

في الجزائر إبان الحكم العثماني بوجود طبقتين من الموظفين في جهاز  الإدارةتميزت 
 ين وهم الخزناجي ووكيل الحرج وبيتتضم الأولى كل من الداي والموظفين السام الدولة

، والطبقة الثانية وتشمل الموظفين المساعدين مثل كتاب 1المالجي وآغا العرب وخوجة الخيل
والإشراف على تطبيق  ل حفظ الأمنية والاجتماعية ورجاالدولة وموظفي الخدمات الاقتصاد

القوانين والأحكام المعمول بها، بالإضافة إلى الديوان المحلي لكل من أقاليم الشرق والغرب 
، وتميزت هذه الفترة باحتكار 2رأس كل منها موظف رئيسي هو البايوالتيطري فعلى على 

 ا للقادة العسكريين.الأتراك للمناصب السامية في الدولة وانعقاده
امتاز النظام الإداري الجزائري في العهد العثماني بطابعه العسكري، فالعمل العسكري 

.3كان أفضل وسيلة وأقصر طريق لنيل أعلى المناصب وأرقى المهام في السلك الإداري

                                                           

هو الموظف المختص بالإشراف على الخزينة وحراستها وإيداع مصادر دخل الدولة بها مع  1
: هو الموظف السامي المشرف على الأملاك والثروات الإشراف على وجوه الإنفاق المختلفة...، 

: موظف سام يشرف على هم أو فقدانهم...، التي تؤول إلى الدولة بعد موت أصحابها أو استبعاد
: موظف يراقب النشاط  مواشي الدولة وتجنيد الفرسان وتموين موظفي الدولة بالمواد الغذائية...، 

: موظف سام يباشر البحري وأعمال الترسانة البحرية ويهيئ عتاد الحرب وتوزيع غنائم البحر...، 
نصر الدين مراقبة إقليم الدولة وسهولها والإشراف على قيادات المتيجة، وإقرار الأمن في الدولة....انظر: 

، 2583سعيدوني، موظفو الدولة الجزائرية في القرن التاسع عشر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 
 .22-8الجزائر.ص 

 .15، ص المرجع نفسه  2
‌.32، ص سه المرجع نف3
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قبل الاستقلال محصورة على الفرنسيين وحدهم،  في الجزائر كانت الوظيفة العمومية
 25المؤرخ في  3351-11بداية بالقانون رقم  خاضعين للقوانين الأساسية الفرنسية وكانوا

 1المؤرخ في  311-95ثم الأمر رقم ،المتعلق بالقانون الأساسي العام للموظفين 2511أكتوبر 
وامتد العمل بهذه القوانين بعد ، والقوانين الأساسية الخاصة المتعلقة بتطبيقهما 2595فيفري 

ماعدا ما يتعارض  2513ديسمبر  22المؤرخ في  293-13القانون رقم  بمقتضى الاستقلال
 السيادة الوطنية.مع منها 

توضيح شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية عن  إلىالاستقلال  إعلانلجأ المشرع منذ 
جويلية  25المؤرخ في  912-13طريق التوظيف على أساس الشهادات بموجب المرسوم رقم 

( 1حيث حدد أربعة ) ،المحدد للتدابير المخصصة لتيسير الدخول إلى الوظيفة العمومية 2513
الذي وبين نوع الشهادات في كل منها ماعدا الصنف )د(  )أ( و)ب(و)ج(و)د( للوظائف أصناف

 لا يتطلب أي شهادة.
 لجأ المشرع الجزائري إلى إنشاء مديرية عامة للوظيفة العمومية بمقتضى المرسوم رقم

 مهام من بينها تحضير عناصر سياسة ة، وكلفت بعد2513سبتمبر  28 المؤرخ في 13-931
للوظيفة العمومية،  العام الدولة في مجال الوظيفة العمومية، ومتابعة تطبيق القانون الأساسي

 .بالمستخدمين والأنظمة الأساسية الخاصة
وضع مستقر  وإعطاءنظرا لأهمية قطاع الوظيفة العامة في بناء اقتصاد دولة فتية آنذاك ، 

عام للوظيفة العمومية بموجب الأمر رقم  أساسيمن الضروري سن أول قانون  نللموظفين كا
في المنظومة القانونية في هذا ، ليشكل لبنة أساسية 2511يونيو  3المؤرخ في  11-222

راسيم تنظيمية أخرى صدرت متتالية وفي نفس التاريخ استكملت جميع م المجال، وتبعته
الوضعيات القانونية والأساسية التي يمكن أن يتواجد فيها الموظف، وكذا كل ما يتعلق بالحياة 

 المهنية والمسار المهني للموظف. 
 في2518و 2513 يتم استكمال هذه المنظومة بصدور القوانين الأساسية الخاصة في عام

 ، وباقي جميع الأسلاك....،الإداريين، الأعوان سلك الملحقين الإداريين المتصرفين،سلك 
اتساع رقعة البلاد نظرا لضخامة المهام الإدارية والتقنية لمختلف القطاعات الوزارية و

بات من الضروري توزيع السلطات وانتهاج اللامركزية في أداء مختلف المصالح على مستوى 
، 2515مايو  32المؤرخ في  28-15بمقتضى الأمر رقم قانون الولاية  ، ليصدرجهاز الولاية
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على تطبيق التشريع المتعلق بالوظيفة جهاز لامركزي يسهر  إنشاءكان من الضروري و
بإحداث مفتشيات  وتجلى ذلك ،كل ولاية إقليمالعمومية على مستوى هيئات الدولة المتواجدة في 

موضوع  يوه 2532يناير  38المؤرخ في  13-32المرسوم رقم  بموجب للوظيفة العمومية
 .دراستنا في هذه الأطروحة

 على مارس رقابةفكانت تُ ا من ناحية المهامعرفت مفتشيات الوظيفة العمومية تطورً
تسيير المستخدمين عن طريق التأشيرة القانونية الممنوحة لها في هذا الإطار طيلة سنوات عديدة 

 35المؤرخ في  231-59ر نظام رقابتها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم ، إلى غاية تغيي
وأصبحت تمارس رقابة بعدية على قرارات تسيير  ، وأعفيت من هذه التأشيرة2559ابريل 

المستخدمين، وتعتمد على سياسة ضبط التسيير التوقعي لعمليات التوظيف والترقية والتكوين 
المحدث والإحالة على التقاعد من خلال متابعة تنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية 

 .بموجب المرسوم المذكور أعلاه
ا أخرى تتمثل في مراقبة مشروعية إجراءات تنظيم المسابقات مًهالها م سندتأُكما 

وذلك من خلال  ،الخارجية منها والداخلية )المتعلقة بترقية الموظفين( للالتحاق بالوظيفة العمومية
، وكذا المرسوم التنفيذي 2559سبتمبر  21المؤرخ في  352-59المرسوم التنفيذي رقم  أحكام
، ، وجميع النصوص القانونية المتعلقة بتطبيقهما3123ابريل  39 المؤرخ في 251-23رقم 
 المحافظة على الشرعية القانونية في هذا المجال.ا دورها في جليً زَليبرُ

في التعريف بهذا الجهاز من ناحية  دور مفتشية الوظيفة العمومية أهمية دراسةن كمُتَ
السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية على ف بها منذ إنشائه في مساعدة لِّالصلاحيات التي كُ

هر على احترام تطبيق التشريع والتنظيم المستوى المركزي في مراقبة تسيير المستخدمين ، والسّ
المعمول بهما في مجال تسيير الموارد البشرية وتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات 

دارات والمؤسسات العمومية المتواجدة في المهنية للالتحاق بالوظيفة العمومية على مستوى الإ
 إقليم الولاية.
من خلال هذه الأطروحة إلى الوقوف على مزايا ونقائص التشريع والتنظيم  نهدف

الأجيال من خريجي الجامعات  الوصول بهما إلى تطلعاتة العامة، ومحاولة المتعلقين بالوظيف
عن  ، والابتعادإلى مصاف العصرنة والحضارة  ومؤسسات التكوين، والرقي بالإدارة الجزائرية

 بيروقراطية التسيير.
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نابعة من كوني موظف على مستوى هذه الهيئة  الموضوعهذا التي جعلتني أختار  الدوافع
( سنة، وأن المصادر والدراسات التي تناولتها بالدراسة والتي 29عشر) خمسةمنذ أكثر من 

بيان العمل والجهد الميداني الذي يمارسه أعوانها في اطلعت عليها لم توفيها حقها من ناحية 
قرارات تسيير المستخدمين وكذا إجراءات تنظيم المسابقات، حيث مجال الرقابة على مشروعية 

توضيح هذا الدور  ارة في هذا المجال، لذا أردناضفي جانب الشرعية القانونية على أعمال الإدتُ
 من خلال هذه الأطروحة.

وبالتالي نقص نظرا لقلة الدراسات التي تتناول المهام الميدانية والتنظيمية لهذا الجهاز 
فكان اعتمادنا خاصة في الباب الثاني من هذه الأطروحة على النصوص المؤلفات في هذا الشأن 

صادرة القانونية المتعلقة بإنشائه والمهام الموكلة إليه من مراسيم ، وكذا التعليمات والمنشورات ال
لق في مجال تنظيم عمل المفتشيات وفي مجال التنظيم المتععن المديرية العامة للوظيفة العمومية 

 بالوظيفة العمومية في الجزائر، وذلك لندرة المراجع في هذا الشأن.
تمثل في ما هي المهام والصلاحيات الإشكالية التي تإجابة على  دراستنا هذهنطلق ت

ها في مجال تسيير الموارد البشرية ومجال رقابت ة العمومية وكيف تمارسالموكلة لمفتشية الوظيف
ومدى نجاعة هذه الرقابة على  تنظيم المسابقات على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية؟

الإدارة تسيير الموارد البشرية في سياسة شرعية إجراءات التوظيف وكذا على تطوير 
 الجزائرية؟
باعتبارهما الأنسب لسرد  المنهج الوصفي ومنهج تحليل المضموندراستنا على  تعتمد

تطور الوظيفة العمومية وتطور مفهومها ، وتحليل مضمون النصوص التشريعية والتنظيمية 
 ، وكذا المنهج المقارن عند دراسة بعض التشريعات الوطنية لدول أخرى.المفتشية المتعلقة بمهام

بتطور الوظيفة العمومية  بابين ، الباب الأول متعلق خلال منتناولنا هذه الأطروحة 
الوظيفة العمومية والموظف  الأول يتكلم عن ماهية ينطوي على فصلين وأجهزتها في الجزائر

وتطور مفهومهما، والثاني يتناول تطور أجهزة وهياكل الوظيفة العمومية في الجزائر، والباب 
 ية في الرقابة على المسابقات وتسيير الموارد البشريةدور مفتشية الوظيفة العموميتناول  الثاني

ى إجراءات تنظيم دور مفتشية الوظيفة العمومية في الرقابة عل يدرسوذلك في فصلين الأول 
دور مفتشية الوظيفة العمومية في الرقابة على تسيير مسابقات التوظيف، والثاني يتطرق ل

 الموارد البشرية.
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الدولة قديما وحديثا تمارس نشاطها من خلال موظفيها الذين يشكلون العنصر الفعال في بسط  إنّ
نفوذها ، سواء في تسيير دواليب الحكم أو القيام نيابة عنها في تسيير مختلف المصالح والمرافق 

 صادي للدول.هو أحد وسائل النمو الاقتن يالموظفتمتد على إقليمها، وأن مردود وفعالية  والهياكل التي
تميزت أنظمة الوظيفة العمومية في العصر الحديث بالتطور والتنوع حسب طبيعة الأنظمة 
الاقتصادية والسياسية السائدة في الدول، كما عرف مفهومها ومفهوم الموظف تطورا كبيرا حسب 

 القوانين والتشريعات التي بادرت كل دولة بسنها في هذا الشأن.
فتية خرجت من استعمار قضى على كل مقومات الحياة الاقتصادية و الجزائر بصفتها دولة 

، فكان لابد من القضاء على الهياكل والسياسات والقوانين الموروثة عن الاستعمار وإيجاد اسيةيالس
من بين القطاعات المهمة والتي لقيت اهتماما البديل الذي يتناسب ويتلاءم مع هويتنا وانتمائنا، وكان 

تعنى بمتابعة وتطوير هياكل إدارية  إنشاءالوظيفة العمومية حيث بادرت الجزائر إلى قطاع كبيرا 
، ثم تم سن 2513عام تمثلت في مديرية عامة للوظيفة العمومية  سياسة الوظيفة العمومية في البلاد

تم تنصيب المجالس الشعبية  2513فبراير  9، وفي 2511ون أساسي عام للوظيفة العامة عام نقا
للتوسع  2515لى التي تعتبر مرحلة لتجديد مؤسساتنا، ثم تم تأسيس النظام القانوني للولاية عام الأو

 بذلك أجهزة الدولة.
تطورت هذه الأجهزة اللامركزية وكان من بينها مفتشيات الوظيفة العمومية التي كانت تمارس 

اليم الولايات ، لتصبح تمارس عملها في بداية الأمر على مستوى القطاعات المركزية ثم توسعت إلى أق
بعض اختصاصات المديرية العامة للوظيفة العمومية في مجال متابعة ومراقبة تسيير مستخدمي 

 .ذات الطابع المحلي والإقليمي والمؤسسات العمومية الإدارات والبلديات
سوف نحاول من خلال هذا الباب التعرف على تطور مفهوم الوظيفة العمومية وأنظمتها ، وكذا 

تطورها في الجزائر من خلال دراسة النظام القانوني لها وأجهزتها المتمثلة في المديرية  إلىالتطرق 
فصلين يتناولان  ىإلتقسيم هذا الباب  إلىالعامة للوظيفة العمومية ومفتشياتها الولائية، ولذا ارتأينا 

العنصرين التاليين:
 ،الوظيفة العمومية والموظف وتطور مفهومهما ماهية -

 تطور أجهزة وهياكل الوظيفة العمومية في الجزائر. -
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، فكان للفراعنة القديمةعرف نظام العاملين الذين يتولون شؤون الحكم والحاكم منذ الحضارات 
قواعد تستهدف المساواة والعدالة بين العاملين، وكان  إلىنظاما إداري عريقا، وتوصلت الصين القديمة 

ومع بعثةالإسلام أرست قواعد  الرومان متفوقين في كثير من الميادين وبرعوا في دراسة القانون،
ة ، فكان تعيين العاملين يعتمد على معايير لدى عمال الدولة من ولاة وجباة وقضا العدالة والأمانة

أوجها  الإسلاميةأخلاقية ودينية وعلى مبادئ الجدارة والقوة والأمانة والورع والتقوى، لتصل الحضارة 
 .( ومن بعده الخلفاء الراشدينفي عهد النبي)

ي النظام انقسم نظام الوظيفة العامة إلى مفهومين النظام المفتوح ويتجسد ففي العصر الحديث 
الأمريكي والنظام المغلق ويتجلى في النظام الفرنسي والنظام الانجليزي، والذي أخذت بهما الدول 
الأخرى ، كل حسب سياساتها الاقتصادية والإدارية بما في ذلك الدول العربية التي تأثرت بأنظمتها 

 .الاستعمارية
ك الوظيفي وتمتع الموظف نظام السلحذت الجزائر حذو بعض الدول العربية في انتهاج 

 باستقرار كبير ، ولجأت إلى سن منظومة قانونية متميزة منذ فجر استقلالها.
 ولمعالجة هذا الفصل ارتأينا إلى دراسة العناصر الأساسية التالية:

 ،في بعض النُّظم مفهوم الوظيفة العموميةتطور تشريع و -

 ،في النظم الحديثةأنظمة الوظيفة العمومية  -

 الوظيفة العمومية في الجزائر،نظام  -

 .المسار المهني للموظف في النظام الجزائري -

 

 
 
 



5 

 

 

 

وخير  كالبابلية والفرعونية والصينية نذ القدم في جميع الحضارات القديمةعُرِف نظام العاملين مُ
ما تركته من آثار وعجائب كالحدائق المعلقة في بابل والأهرامات  اشاهد لتطور اليد العاملة فيه

بما  ، و سنقتصر في هذا المبحث ما كانت عليه في النظام الإسلاميالفرعونية وسور الصين العظيم
 .قتدى بهيجب أن يُ مل نموذجٍسن وأكْبين الراعي والرعية وأحْ وعدلٍ تميز به من تنظيمٍ

الأنظمة يكتسي تعريف الوظيفة والموظف أهمية كبيرة عند فقهاء القانون وذلك للتفريق بين 
فيختلف نظام العامل في  العمومية،القطاعات المختلفة عن قطاع الوظيفة  القانونية المعمول بها في

طابع الخاص عن وذات ال ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والصناعي الشركات والمؤسسات العمومية
 نظام الموظفين.

 تناولت بعض التشريعات الحديثة في الدول العربية من خلال أنظمتها الأساسية للوظيفة العمومية
 تعريف الموظف، حسب النظام السائد وطبيعة الإرث الاستعماري.

 

 أيترتكز فكرة الوظيفة العامة في الإسلام على أنها واجب ديني وأنها تكليف وليست حقا يتقلدها 
في والكفاءة خذ مفهوم الأمانة ومفهوم الولاية، وتقوم على مبادئ القوة والأمانة والصلاح ، وتأشخصٍ

 اختيار العاملين ويخضعون للرقابة والمحاسبة.
الإسلامية اتسمت بالتطور ثم بالتدهور، فقد عرفت مكانة كبيرة عند في الحضارة تولي الوظائف 

ثم من بعده الخلفاء الراشدين، فكانت  ()أئمة الصدر الأول والصحابة، خاصة في عهد رسول الله
عرفت  فبذلك ساد العدل والعدالة، ثم ما إنْ منع على من يطلبهاالإمارة تُنسب إلى من يقدر عليها وتُ

وابتعدت عن نظام الشورى في تنصيب ولاة الأمور حتى  والتملك والمحاباة الوراثةالإمارة نظام 
 السلوك المستقيم.عرفت التدهور والابتعاد عن 

في العصر الحديث انحرف المفهوم الإسلامي لتولي الوظائف، وأصبح يغلب عليه الطابع الغربي 
 انب الأخلاق والقيم الدينية.في اعتماد نظام المسابقات والالتحاق المباشر دون مراعاة ج

 
 



21 

 

 

 

مفهوم الولاية العامة بأنها صلاحية أو استحقاق شرعي أسبغه الشارع على كل  1بين الفقهاء
كنة شرعية لمباشرة نشاط معين أو تصرف عام لتحقيق لأفراد المسلمين، فالوظائف العامة مُامكلف من 

فة إلا وللمسلمين إذ ما من وظي ،جانب من جوانب التكليف العام ، أو الوفاء بأحد المقاصد الشرعية 
 .2هايحقوق على متولي

 وآكدتأخذ الوظيفة مفهوم الحسبة حيث يقول القلقشندي: الحسبة من أخص مصالح الخلق وأعمها 
 .3ة وأكملها استقصائية للمصالح الدينية والدنيوية وأتمهاالوظائف العام

( )ىونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، قال الله تعال تركه،الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر 
: َيدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أمةً منكمُ نْكُتَلْو  ،سورة آل عمران

 باشرونها بأنفسهم، ويسمى من، وقد كان أئمة الصدر الأول يُوهي من قواعد الأمور الدينية ،211الآية 
لمساعدته، والحسبة واسطة بين أحكام  يقوم عليها بوالي الحسبة أو المحتسب، وله أن يندب أعوانا

 .4القضاء وأحكام المظالم
ذكر الماوردي تقسيمات الوظائف الموجودة آنذاك وخص كل منها بشروط التعيين فيها والمهام 

، فذكر الإمامة والوزارة، وإمارة البلاد ، وإمارة على البعض ببعضهاالموكلة لمتوليها وشرح علاقتها 
على الحج، الجهاد، وولاية على الحروب، وولاية على القضاء، والمظالم، وإمامة الصلوات، وولاية 

 وولاية على الصدقات.
هي عمل مشروع دائم يقلده الإمام، أو من ينيبه لشخص طبيعي أهل له برضاه على سبيل الدوام 

 .5والاستقرار في خدمة مرفق عام مشروع تديره الدولة بشكل مباشر
 

                                                           

الماوردي في الأحكام السلطانية والولايات  انظر: عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، 1
 الدينية، أبي يعلى في الأحكام السلطانية، ابن تيمية في السياسة الشرعية.

 .21-29، ص 3122،محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية، دار الثقافة،الأردن 2
، 2523، ، المطبعة الأميرية،القاهرة مصر22زء نشا ، الجصبح الأعشى في صناعة الإ ،القلقشندي أبو العباس أحمد 3

‌.‌328ص 
كام السلطانية والولايات الدينية، مكتبة دار ابن قتيبة، الطبعة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الأح 4

 225 -229، ص 2585 ،الأولى،الكويت
 .22ص ،2558مختار عيسى سليمان مصطفى، الوظيفة العامة في الفقه الإسلامي، مذكرة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 5



22 

 

 

 

للدلالة على من يعمل في دواوين الدولة كما كلام الفقهاء السابقين مصطلح الموظف  لم يرد في
 هو حاصل في المفهوم الحديث بل كانوا يطلقون تسميات أخرى مثل:

ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهلا حبس في  (: كما في قوله) العامل: -
 1.....بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا

يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم  والما من :(كما في قوله )الوالي: -
 2.الله عليه الجنة 

حد يفارق الجماعة شبرا أشيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس  أميرهمن رأى من :(قوله ) مير:الأ -
3.فيموت إلا مات ميتة جاهلية

 

 ،...ولم يذكر الفقهاء تعريفا عاماالقاضي ،الإمام، المحتسبكما جاء بألفاظ أخرى مثل الخليفة، 
 كل نوع من الأعمال التي كانت قائمة. واللموظف العام، وإنما عرف

على ضوء ما تقدم يمكن تعريف الموظف بأنه كل من يقلده الإمام أو نائبه عملا للقيام بمصالح  
 الأمة.

في كل ولاية عامة أو خاصة للقيام بجلب مصالح ب الولاة نصَإنما تُ 4قال العز بن عبد السلام:
:  في قوله تعالى ، بدليل قول موسى لأخيه هارون عليهما السلام المفاسد عنه عليه ، و يدرءُ لىالمو
اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. سورة الأعراف. 213الآية 

 

                                                           

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،الطبعة الأولى، مكتبة الصفا، القاهرة  1
 .251ص  ،3231،الحديث رقم 22،المجلد 3112مصر،

 .293، ص 3292المرجع، حديث رقم نفس أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 2
‌.219، ص 3212 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، نفس المرجع، حديث رقم 3
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار القلم، دمشق 4

‌.219، ص 3111سوريا، 
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تتمثل في اختيار تولي الوظائف في تقوم الشريعة الإسلامية على عدة أسس وقيم أخلاقية ودينية 
، الأصلح ثم الأمثل فالأمثل، وأن يتصف بالعدل والقوة والأمانة والصدق وغيرها من الأخلاق الحميدة

وللأمير محاسبته وعزله إذا حاد عن الطريق ، حاسب على الأمانة فعليه أن يؤدي حقهاأنه مُ فُعرِويَ
 المستقيم.

 
يعتني الإسلام بمسألة اختيار العاملين الأكفاء لملء الوظائف ، كما أن تحديد المسؤولية 
والإحساس بالانتماء إلى الجماعة يولد الشعور بالإنتاج لدى العاملين مما يزيد من إنتاجهم، ومن 

( عندما أرسل معاذا بن جبل إلى اهتمام الإسلام باختيار العاملين ما قام به الرسول )الشواهد على 
 .1اليمن فقد اختار رجلا يتميز بالحكمة والعقل والتواضع

من ولي من أمر المسلمين  (:من لم يولي القوي الأمين فقد خان الله ورسوله، مصداقا لقوله )
، وفي رواية أخرى لمسلمين منه فقد خان الله ورسولهشيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح ل

من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى منه فقد خان الله (: قال)
 .2رواه الحاكم في صحيحه. ورسوله وخان المؤمنين

بينهما فقد ( في ذلك: من ولى من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة قال عمر بن الخطاب)
 .3خان الله ورسوله والمسلمين

حينما ولى سعد بن أبي وقاص على الكوفة قال ما وليتك لقرابة أو نسب، ولما عزله قال: لم 
ي عند اختيار العمال راعِأعزله لريبة وإنما أردت رجلا أقوى من رجل، وكان عمر بن الخطاب يُ

 .4وقدمه والرجل وعمله والرجل وبلاؤه والأمراء الأقدمية مع الكفاءة، وفي ذلك يقول الرجل

                                                           

محمد بن عايد المشاوية الدوسري، العلاقات الإنسانية في الفكر الإداري المعاصر، مركز الدراسات والبحوث، الرياض 1
‌.229، ص 3119ودية ، السع

تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، دار الآفاق الجديدة، الطبعة 2
‌.15، ص 2582،، بيروت لبنان الأولى،

‌.21-15، نفس المرجع، ص تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية3
والنشر، الطبعة  ة، دار الفتح للطباعةمقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعي ر،علي منصو علي4

 .21، ص2531،الأولى،بيروت لبنان
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يزيد بن تيمية: فَإِنْ عَدَلَ عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة، أو صداقة، أو موافقة بلد أو 
مذهب، أو طريقة، أو جنس، أو لرشوة، أو لضَغَنٍ في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما، فقد خان الله 

يأيها الذين آمنوا لا (: عنه المولى عز وجل في قوله تعالى)ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى 
 .331. سورة الأنفال الآية تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم  تعلمون

 .2الضابط في الولايات كلها أنَّا لا نُقدِّم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها

على مبادئ: المساواة، العدل، الصدق،  الإسلاميتقوم العلاقات الإنسانية في الفكر الإداري 
التواضع، الكلام الحسن، حسن الظن، الشورى، الأخوة، الرقابة الذاتية، الإصلاح، النهي عن الغش، 

 3النهي عن الهجران والخصومة، القدوة....
از الإدارة من أعلاه إلى أدناه ممن يحبون الحق لا يتحقق ما لم يكن جه خضوع الإدارة للقانون

والعدالة ويحذرون الخروج عن القانون ، لأن ذلك جزء من عقيدتهم وليس خوفا من سيف الرقابة، 
وهذا يستلزم انتقاء صنف من الناس للإدارة يتصفون بالقوة والأمانة كأساس لكل الولايات والمناصب 

 الإدارية.
ن مَ رَيْخَ إنَّ: ()على أساس القوة والأمانة مصداقا لقوله تعالىالولاية في الإسلام تقوم 

يولى الوظائف  فلا يجوز في النظام الإسلامي أن ،31الآية  -سورة القصص ينمِالَأ يُّوِالقَ تَرْجَأْتَاسْ
العامة في الدولة إلا الكفء الأمين، ويحرم فيها تولية الضعيف الخؤون، ومرد القوة والكفاءة إلى 

ومراقبة الله وخشيته  ي عليه،لِّعدم التفريط في شؤون ما وُالأمانة إلى  القدرة على ما يتولاه، ومردُّ
 .4والخضوع لشرعه المتمثل في القانون الإسلامي

( لنفر ممن في المدينة من اليهود جاؤوا يطلبون منه أن يولي رجلا ذلك ما قاله ) من تطبيقات
القوي  بعث معكمأائتوني العشية رسول الله  في أموالهم، إذ قال لهم ايحكم لهم في أمور اختلفوا فيه

                                                           

 . 22، ص السابق المرجعدين أبو العباس أحمد ابن تيمية ، تقي ال 1
‌.213، ص السابق عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، المرجع  2
‌.231-228، المرجع السابق، ص ة الدوسريمحمد بن عايد المشاوي3
 .59، ص 3122عمان، الرابعة، الطبعة دار النفائس، الإسلام، في السياسي البياتي،النظام حميد منير4
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اختلفوا اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما :  فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح، وقال  الأمين
 1فيه

في خطبته: أما بعد فقد ابتليت بكم وابتليتم بي وخلفت فيكم بعد  ()ما قاله عمر بن الخطاب
صاحبي، فمن كان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا، وما غاب عنا ولينا أهل القوة و الأمانة فمن يحسن نزده 

 .3إني لأتحرج أن أستعمل الرجل وأنا أجد أقوى منه ()وقال عمر ،2حسنا، ومن يسيء نعاقبه
فإن علي الاجتهاد لأمة  :يقول الإمام علي رضي الله عنه في بيان أساس تولي الوظيفة في الدولة

 محمد حيث علمت القوة والأمانة استعنت بها في بني هاشم أو غيرهم.
إن خير من :انة كما قال تعالىان القوة والأمفإن الولاية لها ركن 4قال بن تيمية رحمه الله:

 .31القصص الآية  استأجرت القوي الأمين
سورة إنك اليوم لدينا مكين أمين :في وقه تعالى قال صاحب مصر ليوسف عليه السلام

 .91يوسف الآية 
إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم في صفة جبريل:  قال تعالى

 .32-25التكوير. الآيات: سورة .أمين
 

أن على الخليفة أن يباشر مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة  5يقول الفقيه أبو يعلى:
الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة فقد يخون الأمين ويغش الناصح، 

: يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى.  ()وقد قال تعالى
 .31ية سور ص الآ

                                                           

‌.239ص‌ر، المرجع السابق، علي علي منصو1
 القاهرة مصر،الأولى، الخانجي،الطبعة مكتبة ،2 الكبير،الجزء الطبقات كتاب الزهري، منيع بن سعد بن محمد2

 .399،ص 3112
 .381، ص المرجع نفسه  3
 .29ص  ن أبو العباس أحمد ابن تيمية،المرجع السابق،تقي الدي 4
 .38ص  ،3111،لبنان حكام السلطانية، دار الكتب العلمية ، بيروتأبو يعلى بن الحسين الفراء، الأ 5
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أنه كان يحاسب عماله ويتفقد أمورهم ويسترجع مال الله  ()قال الباقلاني عن عمر بن الخطاب
ثم ينزل إلى تدبير آرائهم وأمر متاجرهم وأولادهم  ،تعالى، ويلين لمن خنع منهم ويعنف على من تجبر

 وضياعهم.
اقبهم ويفتشهم وى ويركان عمر بن الخطاب يتحرى في عماله الكفاءة، ولا يكتفي منهم بالتق

 للتحقق من أمانتهم.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ألا :(أساس مشروعية الرقابة الإدارية في الإسلام قوله )
 فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.... فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته...

حرم الله عليه  إلا فيموت وهو غاش لهموال يلي رعية من المسلمين ما من  :(قوله )
 2الجنة

 3طها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة.حُالله رعية فلم يَ استرعاه( ما من عبد قوله)
فة الشريعة الإسلامية وإلا لكذلك فإنه لا يملك الموظف الذي يشغل مركزا أعلى في الإدارة مخا

مرتبة أن يخالف الشريعة وإذا أمر بذلك إذ لا  كان مسؤولا عن ذلك، كما أنه ليس للموظف الأدنى
 طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

( ومن بعده من الخلفاء يحاسبون عمال الإدارة خاصة إذا حصل منهم الإثراء كان النبي )
فقد ورد في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي أن ائفهم حتى ولو جاء عن طريق الهبة، بسبب وظ

رسول الله  جاء إلى فلما اتعلى الصدق الأتبية( استعمل رجلا من الأنصار يقال له ابن رسول الله )
(( وحاسبه قال: هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي، فقال رسول الله):) فهلا جلست في بيت أبيك

أما بعد فإني ( الناس ثم قال:، ثم خطب رسول الله )وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا
 هلاَّي فلِ تيَّدِهْأُفيقول : هذا لكم وهذه هدية  أحدكمالله فيأتي ي نِولاَّ ستعمل رجالا منكم على أمور مماأ

أحدكم منها شيئا بغير حقه  يأخذالله لا  حتى تأتيه هديته إن كان صادقا فوجلس في بيت أبيه و بيت أمه 
 ..إلا جاء الله يحمله يوم القيامة...

                                                           

 .222، ص 3228، حديث رقم 22أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المرجع السابق، المجلد  1
‌.293، ص 3292حديث رقم  المرجع نفسه،2
‌.293، ص 3291حديث رقم  المرجع نفسه،3
‌.331، ص 3253حديث رقم  المرجع نفسه،4
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الإدارة على مال بعقود مشروعة كالبيع و الإجارة والمضاربة وغيرها،  إذا حصل بعض من في
فهي تكون حتما على أساس المحاباة وعلى أساس المنصب ، فيقول في ذلك ابن تيمية: محاباة الولاة 

، ولهذا في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك من الهدية
 .1( عماله ما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرهاالخطاب )شاطر عمر بن 

عن عمر أنه أمر عماله فكتبوا أموالهم، منهم سعد بن أبي وقاص، فشاطرهم عمر أموالهم فأخذ 
 2عمر إذا استعمل عاملا كتب ماله. بُأْدَنصفا وأعطاهم نصفا، وكان ذلك 

عليهما تولية الوظائف العامة في الشريعة الإسلامية يتضح مما تقدم أنه عنصرين أساسيين تقوم 
، ثم الرقابة الإدارية الواجبة شرعا، وهذا ما ثم الأمثل فالأمثل وهما اقتصار التولية على الكفء الأمين

نفتقده اليوم في جميع القوانين والتنظيمات المتعلقة بالوظيفة العامة في معظم الدول الإسلامية حيث نجد 
ها تراوح مكانها ولا ترى أي تقدم، وذلك بسبب سلوكها مسلك الأنظمة جميع مستويات الإدارة على

 الإدارية الموجودة في الدول الغربية، التي لا تراعي الجانب الأخلاقي والديني في اختيار الموظفين.
 

وعادة يستعمل للدلالة عن  المصطلحات الحديثة منأو العمومية  مةامصطلح الوظيفة الع إنّ
، ويعتبر قطاع الوظيفة العامة في الدول الحديثة أهم الأساليب الموظفين أو النظام القانوني الخاص بهم

 في تسيير مختلف المرافق والمؤسسات وكذا في أداء الخدمة العمومية اتجاه الأفراد.
رك الأمر للاجتهاد توهناك من  الموظف،مفهوم  إلىقد تطرقت معظم التشريعات الوطنية 

 القضائي.

مدلول لغوي وآخر قانوني يميزانها عن باقي الأنظمة السائدة في مجال تسيير  للوظيفة العمومية
 تلك التي يديرها القطاع الخاص.بعة للدولة أو االمرافق العمومية والمؤسسات الت

 جاءت كلمة وظيفة في قواميس اللغة العربية تحمل عدة دلالات منها:
                                                           

 .11تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية ، المرجع السابق، ص  1
‌.381سعد بن منيع الزهري، المرجع السابق، ص  محمد بن2



23 

 

 

 

وظائف  :، وبمعنى العهد والشرط، جمع"ونحوه في كل يوم من طعام ورزق "الوظيفة هي ما يُقدر لك
 .1ووُظُفُ

الموافقة والمؤازرة والملازمة،  :تعيين الوظيفة، والمواظفة :وردت كلمة التوظيف بمعنى
 2واستوظفه استوعبه.

 .3جاءت بمعنى: شغل، عمل، منصب، خدمة، مهنة
 .4وَظَّفْتُ لَهُ: إذا قدَّرت له كل حينٍ شيئًا من رزقٍ أو طعامٍ

 جاءت كلمة عامة وعمومية في قواميس اللغة تحمل المعاني التالية:
: مُُُُّعِع، ورجل مُسم للجمة ، اامَّم : العَمَيَعُمُّهم : شَمَلَهم ، والعامَّة : خلاف الخاصة، والعَعَمَّهمُ الأمر 

 .5: الجماعة أيضا مُّيعم الناس بمعروفه، أي يجمعهم ويلمهم،والأعَ
وهي خلاف الخاصة، وعَمَّ  ةام العام من كل أمر،واسم جمع للعَامَّالعَمُّ: الجماعة الكثيرة، والتّ

 .6وهو مِعَمُُّ: خَيِّرُُ يَعُمّ بِخيره الشيء عُمُومًا: شمل الجماعة، ويقال عَمَّهُم بالعطية
 .7عَمَّ الشيءُ يَعُمُّ عُمُومًا: شَمِلَ الجماعة، ويُقال عَمَّهم بالعَطِيَّة

( في النظام الفرنسي يقابله مصطلح الخدمة la fonction publiqueة العامة)صطلح الوظيفمُ
في النظام الأمريكي والنظام الانجليزي، وقد تأثرت الدول العربية بهذه (the civil serviceالمدنية)

والمغرب يستعملون مصطلح الوظيفة العمومية، ونجد مصر المفاهيم فنجد في الجزائر وتونس 
 لخدمة المدنية.يستعملون مصطلح ا والأردن والسعودية

                                                           

، 3119بيروت لبنان، ،مؤسسة الرسالة،الطبعة الثامنة القاموس المحيط،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،1
‌.811ص

 .811،ص السابق المرجعحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مجد الدين م2
 .2325، ص 2552،لبنان روحي البعلبكي، المورد، دار العلم للملايين،  الطبعة الثالثة، بيروت 3
 ، دار الفكر،القاهرة1أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا/ تحقيق عبد السلام محمد هارون،معجم مقاييس اللغة،الجزء 4

‌.233، ص 2535مصر،
معهد  الجزء الأول،أحمد فراج، المحكم والمحيط الأعظم، ي بن إسماعيل بن سيده ، تحقيق/ عبد الستارلع 5

 .91-92، ص 2598المخطوطات بجامعة الدول العربية، الطبعة الأولى، 
 .2212،ص المرجع السابق مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،   6
لملايين ، الطبعة الرابعة ، إسماعيل بن حماد الجوهري/ تحقيق أحمد عبد الغفور العطار، الصحاح، دار العلم ل  7

 2552-2553ص  ،2551بيروت لبنان،
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قصد بالوظيفة العامة من زاوية عضوية أو هيكلية مجموعة من الموظفين يشغلون مهاما داخل يُ
 العمومية، وتكتسي أهمية كبيرة لما توفره من خدمة عامة، حيث توثق العلاقة بين الدولة الإدارة

يد الدولة في القيام بواجباتها في  بواسطة الموظف العام باعتباره إلاولا يتم تلبية هذه الخدمة والشعب، 
ولها أبعاد سياسية  الإداريمة قسم مهم في مجال القانون امجال الخدمة العمومية، وتمثل الوظيفة الع

 .1إنكارهاوأخرى اجتماعية لا يمكن 
جهة مختصة وتوكلها  امجموعة من المهام والواجبات التي تحدده المشرع الأردني بأنها اعرفهيُ

للموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام أو تشريع آخر، أو تعليمات أو قرارات إدارية، وما يتعلق 
 .2بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات

امة خاصة العربية منها تعريفات متقاربة عرفت التشريعات الوطنية في مجال الوظيفة الع
، وروبية خاصة النموذج الفرنسيمتأثرة بذلك ببعض التشريعات الأ للموظف للمفهوم القانوني

وسنقتصر في هذا الفرع على التطرق لتعريف الموظف حسب بعض التشريعات العربية ونرجئ 
 العمومية في البلدين في المباحث الآتية.التشريعين الجزائري والفرنسي عند تناولنا لنظام الوظيفة 

موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة  عدّيُ
 .3التابعة للدولة

من هذا التعريف أن المشرع المغربي يشترط ثلاثة عناصر أساسية باعتبار الشخص  نيظهر إذ
 :موظفا عموميا وهي كالتالي

                                                           

،  ص 3129، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر،عمار بوضياف 1
8. 
 9313الهاشمية العدد  الأردنية لمملكةالجريدة الرسمية ل ،يتضمن نظام الخدمة المدنية 3122 لسنة 83 رقم نظام 2

 .9122، ص35/23/3122الصادر بتاريخ 
، الجريدة الرسمية العمومية للوظيفة الأساسي النظام بشأن 2598 فبراير 31 بتاريخ 28988118 رقم شريف ظهير 3

 .2598أبريل  22بتاريخ  3233للمملكة المغربية عدد 
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يشترط لكي يعد الشخص موظفا عموميا أن يعين في وظيفة عمومية من :/ التعيين في وظيفة عمومية2
وهي سلطة مختصة ومؤهلة للإصدار قرار التعيين وأن يتخذ  ،1قبل السلطة التي تملك تعيينه قانونا

 ،طبقا لما يستلزمه القانون من إجراءات إدارية وإلا سيعتبر القرار معيبا
ويعني أن يمارس الشخص وظيفة عمومية بصفة قارة وثابتة وبذلك لا يدخل :/ دوام هذه الوظيفة3

فهم للقيام بأعمال استثنائية كالأعوان المؤقتين الأعوان الذين يتم توظي نفي زمرة الموظفين العموميي
 .والمتمرنين

لا يكفي لاعتبار الشخص موظفا عموميا أن يعـين فـي     :سلاك الإداريةالأ/ الترسيم داخل الوظيفة ب2
في إحدى رتـب السـلم الخـاص     »وظيفة  عمومية و أن يشغل وظيفة قارة بل يجب أيضا أن يرسم 

بالترسيم الوضعية القارة التي يكتسبها الموظف بصفة نهائية بعد مدة معينة ويقصد ، «بأسلاك الإدارة 
 .2بموجبها يصبح الموظف رسميا في أسلاك الوظيفة العمومية

الموظف هو الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات 
قتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر، والموظف المعين بموجب الوظائف الصادر بم

 .3عقد، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجرا يوميا

ا رسميا من وقع تعيينه في خطة دائمة ووقع ترسيمه في رتبة دائمة منصوص عليها فعتبر موظيُ
 .4هذا الصنف إلىالأعوان التابعين  إطاراتبقانون 
 

                                                           

 البيضاء الأولى،الدار الطبعة الحديثة، الرشاد المغربي،دار التشريع يفي العموم الموظف رشوة أجوييد،جريمة دأحم 1
 .31،ص 2582المغرب،

‌.32ص المرجع‌نفسه،‌2
 .9123، ص3، المرجع السابق، المادة 3122 لسنة 83 رقم نظام3
 العمومية والجماعات الدولة لأعوان العام الأساسي القانون بضبط يتعلق 2518 جوان 2 في مؤرخ 23 عدد قانون 4

 جوان 22-3 في مؤرخة 31التونسيةعدد للجمهورية الرسمي الرائد الإدارية، الصيغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية
 .329، ص  21، الفصل 2518
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من وقع تعيينه في خطة  دائمة وتم ترسيمه في رتبة دائمة منصوص عليها  رسماًمُ وظفاًعتبر مُيُ
 .1بالنظر إليهابإطارات الإدارة التي يرجع 

كل من  :أحكام القضاء الإداري في مصر يمكننا تعريف الموظف العام بأنه من خلال مجموع
يعهد إليه بعمل دائم في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بطريق 

 .2مباشر
 ستشف من هذا التعريف أنه يلزم العناصر التالية للتمتع بصفة الموظف:يُ

عاملون بصفة مؤقتة والعمال المتعاقدين والموسميين لا يتمتعون بصفة فال دائم،أن يعهد إليه بعمل  -2
فيجب أن تكون الوظيفة دائمة بحيث ينقطع الموظف لخدمة الدولة بصفة مستقرة وليست ، 3الموظف
 .4عارضة

بالطريق  أن يعمل الموظف في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام -3
 .5المباشر

تولية الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصة، أي يتم تعيين الموظف بقرار من السلطة أن تكون  -2
 .6المختصة بالتعيين

هناك من يعرف الموظف العام بأنه كل شخص يساهم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد 
لذلك  اريالإدق شغله بصفة دائمة منصبا يدخل في التنظيم ي، وذلك عن طرأشخاص القانون العام

 .7المرفق

                                                           

 والجماعات الدولة لأعوان العام الأساسي القانون بضبط يتعلق 2582 ديسمبر 23 في مؤرخ 223 عدد قانون 1
 21في مؤرخة 83عدد التونسية للجمهورية الرسمي الرائد الإدارية، الصيغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية العمومية
 .1222، ص33، الفصل 2582 ديسمبر

، ص 3123مصر،  الإسكندرية الجديدة، الجامعة دار الإداري، للقانون العامة النظرية الوهاب، عبد رفعت محمد2
291. 

‌.215،ص 3118، الدنمارك العربية، الأكاديمية منشورات الإداري، ليلو،القانون راضي مازن 3
‌.291، ص  المرجع‌نفسه4
‌.291، ص  المرجع‌نفسه5
‌.215، ص  المرجع‌نفسهمازن راضي ليلو، 6
 .9، ص المرجع السابق قاسم، أنس محمد7
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من أجل معرفة التطور الذي عرفته التشريعات العربية في مجال الوظيفة العامة ارتأينا إلى 
الأسس والنظم التي اعتمدتها هذه الدول في هذا الشأن، والتي الوقوف والاطلاع على بعضها لتوضيح 

عيد في تأثر المشرع الجزائري بها، ونحاول من خلال هذا المطلب الوقوف ساهمت من قريب أو ب
تسهر على العناصر التي تقوم عليها أنظمة الوظيفة العمومية في هذه الدول من تشريع ومن أجهزة 

تقلال قبلها ، باعتبار بعض الدول كانت سابقة للجزائر في هذا المجال لنيلها الاسعلى تسيير هذا القطاع
 والأخذ منها. وجلاء الاستعمار عنها، وتعتبر تجارب يمكن للجزائر الاقتداء بها

 2592لسنة  321أول قانون رقم عرفت مصر عدة أنظمة أساسية عامة للموظفين من بينها 
المتعلق بإصدار نظام العاملين المدنيين  2532لعام  98القانون رقم و ،  2511لسنة  11والقانون رقم 

لسنة  82والملغى بدوره بموجب القانون رقم  2538لسنة  13بالدولة،والملغى بأحكام القانون رقم 
وهو النظام الأساسي العام الذي يحكم الموظفين الساري  المتعلق بإصدار قانون الخدمة المدنية 3121

 .المفعول
 

يوجد في جمهورية مصر العربية  2538لسنة  13في ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 
جانبه أنظمة قانونية خاصة لبعض طوائف  إلىوتوجد  الدولة،نظام قانوني أساسي عام لموظفي 

مثل رجال  مادية وأدبية خاصة واستثنائيةمزايا  هم توفيرمالالموظفين العموميين التي تتطلب أع
لوماسي بالقضاء، وهيئات التدريس بالجامعات وضباط الشرطة والقوات المسلحة ، ورجال السلك الد

.1والقنصلي
 :2موعاتجة مالوظائف في ستّ ف المشرع المصريصنّ

وظائف الإدارة العليا، الوظائف التخصصية، الوظائف الفنية، الوظائف الحرفية، الوظائف 
 المكتبية،وظائف الخدمات المعاونة.

                                                           

 .212محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  1
‌.291 -211، ص  المرجع‌نفسه2
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( صنف المجموعات 21للخدمة المدنية في مادته العاشرة) 3121بينما القانون الجديد لسنة  
 .يةوتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوع (1الوظيفية إلى أربعة)

عرفت الأجهزة المشرفة على الخدمة المدنية في مصر تطورا في التسميات والاختصاصات 
في التشريعات الغربية خاصة النهضة التي عرفها النظام سايرت حقب تطور الوظيفة العمومية 

محلية تشرف على تطبيق التشريع  وأخرىأجهزة مركزية  بإنشاء، وذلك الفرنسي والنظام الانجليزي
 المتعلق بذلك وتطويره والرقابة على تطبيقه.

1

، واستخلف بالجهاز 2593لسنة  298بموجب القانون رقم  الأمر ديوانا للموظفين في بادئ أنشئ
 1ف بالاختصاصات التالية:لِّوكُ 2511لسنة  228بموجب القانون رقم  والإدارةالمركزي للتنظيم 

ونهم قبل ؤالمشروعات المتعلقة بش ين وإبداء الرأي فلين واللوائح الخاصة بالعامنياقتراح القوا -2
 ،إقرارها

شتراك مع الجهات المختصة، مختلف المهن والتخصصات بالا ين فيمن العامل اجاتتيحالادراسة  -3
 .الفرص ؤة وتكافيحلاأساس الصعهم لشغل الوظائف على يوتوز مارهيووضع نظم اخت

ة اير الرعية توفيفيدراسة ك يشتراك فق وحدة المعاملة والاة لتحقيون الخدمة المدنؤظم شر نُيتطو -2
 .ة مع الجهات المختصةيجتماعة والايالصح

تهم وتقدم اورفع مستوى كفاء دارةلإاوم يمجال التنظي ن فليب العامياسة وخطط تدريرسم س -1
 .ذهايتنف ية فيالمعاونة الفن

ذ يضات ووضع النظم الخاصة بتنفيت والمكافآت والتعولاوات والبدلااسة المرتبات والعياقتراح س -9
 .تلاسج يل أوصافها ونشرها وحفظها فيب الوظائف وتسجينظام ترت

د ياتها وتحدين وعدد الوظائف ومستوليالعام باعتماداتتعلق ي مايات فيزانيدراسة مشروعات الم -1
 .هايحظات عللاه من ميكون لدي إبداء مادرجاتها مع 

                                                           

انظر  والإدارة، للتنظيم المركزي زهاالج بإنشاء المتعلق 2511 مارس 31 في المؤرخ 2511 لسنة 228 رقم القانون1
 .3125، تاريخ الزيارة جويلية  (https://www.Caoa.gov.egالموقع على الإنترنت )
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 لإحصاءة ووضع نظام ياديات القيالمستو ين فليانات الخاصة بالعاميبت واللاحتفاظ بالسجالا -3
 .ةين بالخدمة المدنيل العامليوتسج

 ية فيالبشر مكانياتالإل يتعلق بحصر وتسجيما يللدولة ف يتعبئة المجهود الحرب يالمشاركة ف -8
 .ط تعبئتها وقت الطوارئيا وتخطنوعًّ و اة كمًّيالخدمة المدن

ي ميالتنظ ية ونشر الوعيلازمة لتنملوخططه واقتراح الوسائل ا داريلإ حصلالإااسة يرسم س -5
 .داءالأوكفاءة  الإداريةوة يادية القءوى الكفارتفاع بمستالاو

 ن وسائليوتحس الإجراءاتط يم وتبسيات التنظيعملي م المعاونة فيوتقو يبداء الرأي الفنإ -21
 العمل،

 .نيمة وكفاءة أداء العاملسلاكد من تألش والمتابعة ليوضع النظم الخاصة بالتفت -22

2

أنشئ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة لتطوير الخدمة المدنية وتحسين 
 1الخدمات العامة، ويقوم على الخصوص بما يأتي:

 المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية، إبداء -

 الرأي في مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية، إبداء -

 الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية، إبداء -

 الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية، إبداء -

 ،لموظفي الخدمة المدنية القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنيةالرأي في  اءإبد -

 ،تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المتعلقة بالخدمة المدنية -

 تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية، -

، إدارةوفق احتياجات كل  الوظائف الشاغرة إعلان والإدارةيتولى الجهاز المركزي للتنظيم  
عد قائمة الناجحين حسب ترتيب إجرائها، وتُالامتحانات وتاريخ ومكان  ةحدد لجنة خاصة طبيعوتُ

رسل الجهاز المركزي قائمة الناجحين لكل ، ويُالدرجات التي تحصل عليها المترشحين في الامتحانات

                                                           

 12 العددلجمهورية مصر العربية  الرسمية الجريدة المدنية، الخدمة قانون بإصدار 3121 لسنة 82 رقم قانون1
 . 9، ص2، المادة 3121 نوفمبر أولالصادر بتاريخ ( أ)مكرر
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حهم للوظائف ترشُّ عرضُالناجحين لاستيفاء وثائقهم ، ثم يَ، ثم يستدعى المترشحين وحدة إدارية معنية
.1صدر قرار تعيينهم من السلطة المختصةعلى لجنة الموارد البشرية للبت، ثم يُ

على أية إدارة متطورة  2523عام لم يكن المغرب يتوفر قبل الحماية الفرنسية المفروضة عليه 
وبالتالي كانت جل المفاهيم ،ولا على أي نظام أساسي خاص بالوظيفة العمومية  ،بمفهومها الحديث

وفي فترة الحماية شهد المغرب إصلاحات إدارية  ،المعاصرة في المجالين السياسي والإداري غائبة
 ،ه الإصلاحاتوالإداري نصيبه من هذ القانوني الجانب فنال ،مستويات عدةوفقا لمعاهدة الحماية على 
ولو على المستوى النظري على غرار  متيازاتالإيتمتعون ببعض  المغربية وبدأ العاملون في الإدارة

 .الموظفين الفرنسيين
، غداة الاستقلال بادر المشرع المغربي إلى إصدار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

وأخرى استشارية تساهم في تطوير هذه  إداريةووضع هيئات  الموظفين،والقوانين الأساسية الخاصة ب
 المنظومة.

 

الصادر 28988118رقم  بعد استقلالها شهدت المغرب بروز تشريعات هامة كان من بينها القانون
فصلا موزعا  85تضمن و  العمومية،العام للوظيفة ساسي الأنظام بال المتعلق 2598فبراير 31بتاريخ

2على سبعة أبواب على الشكل التالي: 
 

بحيث عرف فيه الموظف  للموظفين،تناول فيه المشرع قواعد عامة وأحوال قانونية  :الباب الأول 
 الأساسي؛وحدد مجال تطبيق النظام 

تعرض لتنظيم الوظيفة العمومية من حيث اختصاصات ومهام السلطة الحكومية المكلفة  :الباب الثاني
بالوظيفة العمومية وكذا الهيئات الاستشارية بالوظيفة العمومية )المجلس الأعلى للوظيفة العمومية و 

 الأعضاء(؛اللجان الإدارية المتساوية 
                                                           

 رقم المدنية الخدمة لقانون التنفيذية اللائحة بإصدار متعلق 3123 مايو 33 في مؤرخ 3123 لسنة 2321 رقم قرار 1
-22المواد ، 3123مايو 33الصادر بتاريخ مكرر 32العددلجمهورية مصر العربية  الرسمية الجريدة ،3121 لسنة 82
 .21-22، ص12

 ، المرجع السابق.28988118 رقم شريف ظهير2
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 الموظفين،م حقوق وواجبات نظَّ :الباب الثالث
التوظيف كيفيات  وقد تضمن قواعد الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية، :لرابعالباب ا

تعريف الأجر ونظام التنقيط والترقية وكيفياتها ثم الوضعيات التي يكون فيها ، طرقه وشروطه العامة و
 والاستيداع . والإلحاقالموظف وهي القيام بالوظيفة 

العقوبات التأديبية ، وقد اعتمد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سلما للعقوبات  : الباب الخامس
 التأديبية ، كما تناول كيفية وشروط تأديب الموظفين .

 تعرض لحالات الخروج أو الانقطاع النهائي عن العمل وشروط كل ذلك. :الباب السادس
 تضمن أحكاما انتقالية. :الباب السابع

إلغاء هذا القانون منذ صدوره ومازال العمل بأحكامه إلى حد الآن، إلا أنه أُدخلت عليه لم يتم 
تعديلات تماشت مع التطور الحاصل في مجال الوظيفة العمومية من الوضعيات القانونية الأساسية 

لتحاق للموظف إلى تنوع وتعدد الأجهزة المشرفة على هذا القطاع إلى تغيير وتعديل أنماط وكيفيات الا
 بالوظيفة العامة في المغرب.

يتم تصنيف موظفي الإدارات العمومية ضمن هيئات إدارية تتكون من أطر ودرجات، وقد 
نظاما أساسيا، منها  25، يخضعون ل3121أصبح الموظفون، بعد عملية تجميع الأنظمة التي تمت سنة 
 1المشتركة بين الوزارات ومنها الخاصة ومنها الخصوصية.
من خلال عملية تجميع الأنظمة على بلورة  وقد عملت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة 

منظومة منسجمة للأنظمة الأساسية تعتمد هيكلة موحدة، ساهمت في تقليص عدد الدرجات والأطر، 
موظفين، والاقتصاد في الوقت والموارد بالنسبة لمدبري الموارد وتبسيط وتوحيد مساطر تدبير شؤون ال

 البشرية.
( نظاما أساسيا، تشمل كلا من المتصرفين، 22ويبلغ عدد الأنظمة الأساسية المشتركة )

والمهندسين، والأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، 
كونين، والموظفين المكلفين بتدبير مؤسسات التكوين المهني، والتقنيين، والأطباء البياطرة، والم

أما الأنظمة الأساسية الخاصة التي يبلغ ، والمحررين، والمساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين

                                                           

1
https://www.mmsp.gov.ma,( 3125تاريخ‌زيارة‌الموقع‌شهر‌أوت‌ ). 
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( نظاما، فتهم بعض فئات الموظفين التابعين لقطاعات العدل، والداخلية، والشؤون  32عددها )
لتعليم العالي، والتربية الوطنية، والصحة، والاقتصاد والمالية، والثقافة، الخارجية، وا

( وتخص القضاة، 3وبالنسبة للأنظمة الخصوصية، فعددها سبعة )، والأمانة العامة للحكومة تشغيل، وال
وزارة الداخلية، ورجال السلطة، والقوات المساعدة، وموظفي  صرفيتوموقضاة المحاكم المالية، 

1نواب، وموظفي مجلس المستشارين.مجلس ال

تغيرت تسمية الإدارة المكلفة بالوظيفة العامة في المغرب لكن الأطر القانونية والسياسات 
المنتهجة بقيت مشابهة لباقي ما هي عليه في دول الجوار، واعتمدت هيئات استشارية مثل المجلس 

المتساوية الأعضاء.الأعلى واللجان 
1

وزارة إصلاح الإدارة  اعرفت عدة تسميات حسب المراحل التي مرت بها، فقد أطلق عليه
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح  الإدارة،والوظيفة العمومية، وزارة الوظيفة العمومية وتحديث 

 2بالوظيفة العمومية بالمهام التالية:، وتختص الهيئة المكلفة الإدارة
السهر على تطبيق القانون الأساسي، والسعي في أن تكون المقتضيات النظامية الخاصة بكل  .2

 أو مصلحة متوافقة مع المبادئ العامة التي ينص عليها القانون الأساسي المذكورة؛ إدارة

 الإطارات....تحضير القواعد العامة المتبعة في التوظيف وفي تحسين تكوين  .3

 تتبع تطبيق المبادئ المتعلقة بتنظيم أسلاك الوظيفة العمومية وبالمرتبات..... .2

 السعي بالاتفاق مع مختلف الوزارات في تحسين أساليب العمل عند الموظفين؛ .1

 خاصة بالوظيفة العمومية. إجمالية وإحصائياتتكوين مجموعة مستندات  .9

ة بالتأشيرة على النصوص النظامية المتعلقة بالوظيفة وتختص السلطة المكلفة بالوظيفة العمومي
 3العمومية.

2

 ، واللجان المتساوية الأعضاء.للوظيفة العمومية وتمثلت في المجلس الأعلى
                                                           

1
 https://www.mmsp.gov.ma, (visite le mois d’aout 3125)8 

‌.8المرجع السابق، الفصل  ،2898.118 رقم شريف ظهير2
‌.5، الفصل  المرجع‌نفسه3
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يؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية  للوظيفة العمومية:من النظام الأساسي  01صلفنص ال 
م النظام الأساسي العام للوظيفة ييختص بالنظر في جميع مشاريع  القوانين الرامية إلى تغيير أو تتم

 . العمومية

ما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة  ك
 . ومةعليه من طرف الحك

1ويكلف في هذا الإطار ب
 : 

للنظام  مية المتعلقة بالموظفين الخاضعينبرأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظي دلاءالإ -0
 الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

إبداء رأيه حول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة  -2
 والجماعات المحلية ؛

 ؛البشريةاقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد  -3

الضمانات  ام الموكولة إليه على احترامار المهيسهر المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في إط -4
 ؛الأساسية المخولة للموظفين

بتفويض منه لهذا  ة العموميةيرأس هذا المجلس الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيف -5
 ض؛الغر

 وحددت نصوص قانونية أخرى عضويته وتسييره وتنظيمه وكيفيات ذلك.

الوظيفة في الأساسية  ةعتبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من بين الهيئات الاستشاريتُ
وعلاوة ، التشاور والمشاركة في مجال تدبير الموارد البشريةالعمومية، التي تساهم في ترسيخ أسس 

الضمانات المخولة للموظف على كون اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ضمانة أساسية من بين 
 .المهنيالعام للوظيفة العمومية، فهي آلية لإشراك الموظف في تدبير مساره القانون الأساسي بمقتضى 

في ستشار ضمن الشروط المقررة في النظم المعمول بها اوية الأعضاء تُاللجان الإدارية المتس
 و  33ستشار في المسائل الفردية المنصوص عليها في الفصول كما تُ، شأن ترسيم الموظفين المتمرنين

                                                           

‌.21،المرجع السابق، الفصل 28988118 رقم شريف ظهير1
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مثابة نظام عام للوظيفة من الظهير الشريف الصادر ب 58و 58و 55و 58وإلى  38و  33و  85

1.العمومية

يتضمن  كون المنظومة التشريعية التونسية في مجال الوظيفة العامة من قانون أساسي عامتت
الأحكام العامة التي تبين السياسة التوجهية للبلاد وكذا النظام القانوني الذي يحكم الموظفين، ومن 

حدى وتبين المهام وشروط الترقية والتصنيف كما هو أخرى تحكم نوعية كل سلك وزاري على قوانين 
، كما تم إنشاء وزارات وهيئات إدارية وأخرى منبثق عن الدول التي تنهج هذا النوع من الأنظمة

، كما تم إنشاء مدرسة وطنية استشارية تسهر على تطبيق التشريع التونسي في مجال الوظيفة العمومية
عموميين للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.للإدارة تُعنى بتكوين الأعوان ال

 9مؤرخ في  23قانون رقم بعد استقلالها صدر أول قانون أساسي للوظيفة العمومية في تونس  
ي هذا الأخير لغِأُ، ثم  25183جوان  2مؤرخ في  23، ثم ألغي بموجب قانون عدد 25952فبراير 

وهو النص الحالي ساري المفعول ووقعت بشأنه  2582ديسمبر  23مؤرخ في  223ن عددبموجب قانو
 وأعوانعدة تعديلات، واستبعد من تطبيقه رجال القضاء والعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي 

، ونص على والواجبات ، وتضمن أحكاما متعلقة بالحقوقالمؤسسات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية

                                                           

 هيرمن الظ 22ق الفصل يبتطب 2595ماي  9الموافق ل2238من شوال   31الصادر في 3-95-1311 مرسوم رقم1
الموافق  2238ذو القعدة 3بتاريخ  3135ر. عدد  ج.،ساسي العام للوظيفة العمومية لأالشريف الصادر بمثابة النظام ا

 .39،الفصل 2595ماي 29
يتضمن القانون الأساسي العام لموظفي الدولة، الرائد الرسمي  2595فيفري  9مؤرخ في  2595لسنة  23قانون رقم  2

 .235-231، ص 2595فيفري  1-2مؤرخ في  8للجمهورية التونسية عدد 
والجماعات  الدولةعوان القانون الأساسي العام لأ يتعلق بضبط2518جوان  2مؤرخ في  2518لسنة  23 عددقانون 3

مؤرخ في  31، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
‌.312-322، ص2518جوان  22
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، ويصنف الموظفون في أربعة أصناف: أ،ب، ج، علاقة الموظف بالإدارة بأنها علاقة نظامية وترتيبية
 .1د

نص على شروط التعيين )الانتداب( في الوظيفة العامة، وعلى المسابقات)المناظرات(التي كما 
مترشحين من قبل لجنة حسب تكون على أساس الاختبارات والشهادات والملفات، ويتم ترتيب ال

 إعطاءعلى تقييم الموظف والترقية في الدرجة)من العنوان الثاني ، ونص في الباب الثالث الجدارة
، ونص على نظام العطل وتأديب الموظف، ونص على الحالات التي يتواجد فيها الأعداد والتدرج(

الموظف) المباشرة، الإلحاق،عدم المباشرة، تحت السلاح(، وأخيرا نص على أسباب الانقطاع النهائي 
 .2، العزل...( الإعفاءعن الوظيفة)فقدان الجنسية، الاستقالة، 

والعطل وكيفيات  ، وبين النظام التأديبيه فصل الخامس مننظام التعاقد في الأقر هذا القانون كما 
 .للأعوان المتعاقدين فسخ العقد

 وأسلاكمشتركة  أسلاكقصد بها القوانين الأساسية الخاصة بمختلف فئات الموظفين من يُ
خاصة، وتضبط هذه الأنظمة الأساسية الخاصة كيفية تطبيق القانون الأساسي العام بالنسبة لكل فئة من 

وقد شملت مرحلتين حيث الأولى صدرت في ظل القانون الأساسي العام لسنة  ،الأعوان في صيغة أمر
ذكورين والم 2582، وفي مرحلة ثانية صدرت في ظل أحكام القانون الأساسي العام لسنة 2518
 أعلاه.

1

وكيفية التوظيف وتصنيفها  قانونا أساسيا تحدد أنواع الرتب ومهام كل رتبة 31تضم قرابة 
 .والترقية فيها

2

 المتخصص.، يضم الأسلاك والرتب ذات الطابع خاصا أساسياقانونا  81تضم قرابة 
 

                                                           

 الدولةعوان القانون الأساسي العام لأ يتعلق بضبط 2582ديسمبر  23مؤرخ في  2582لسنة  223عددقانون 1
 83، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريةوالجماعات 

 .1211-1238ص ،2582ديسمبر  21 -22مؤرخ في
‌.1211-1238، نفس المرجع، ص2582لسنة  223قانون عدد 2
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تجسدت في وزارة للوظيفة العامة وهيئة مركزية تابعة لها، وهيئات استشارية كالمجلس الأعلى 
 عضاء.واللجان المتناصفة الأ

1

بالوزارة الأولى وتارة  قت تارةاختلفت التسميات لهذه الوزارة من تشكيل حكومي إلى آخر وألح
 1رة وزارة مستقلة على النحو المبين أدناه:ابرئاسة الجمهورية، وت

 ،بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ةمكلفوزارة  -

 ، وزير معتمد لدى الوزير الأول مكلف بالوظيفة العمومية -

 ،كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية -
   ،وزير معتمد لدى الوزير الأول مكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية -

 ،كاتب دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية -
 ،2وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد -
 ،وزير الوظيفة العمومية والحوكمة -

 ،ةوميوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العم تم استحداث 2185نوفمبر في 
 .3العامة للوظيفة العمومية بها ةالهيئ إلحاقوتم 

2

تطور الجهاز المكلف بالوظيفة العامة في ثم  ،85854عام تكونت أول لجنة للوظيفة العمومية 
  هيئة عامة للوظيفة العمومية تم  إلى للوظيفة العمومية للمصالح الإدارية و تونس من مديرية عامة

                                                           

تم استقراؤها من النصوص القانونية المتعلقة بتطور هذه الهيئة العمومية، انظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية  1
 ./http://www.iort.gov.tn: على الإنترنت موقع

يتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة  3121مارس  13مؤرخ في  3121لسنة  332أمر حكومي عدد 2
، ص 3121مارس  11مؤرخ في  25لفساد وإلحاق هياكل بها، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ومكافحة ا

323.‌
يتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث  3128نوفمبر  35مؤرخ في  3128لسنة  533أمر حكومي عدد 3

‌.1553، ص 3128نوفمبر  21ؤرخ في م 51الإدارة والسياسة العمومية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
يتضمن إحداث لجنة الوظيفة العمومية، الرائد الرسمي  2598جوان  22مؤرخ في  2598لسنة  291أمر رقم 4

‌.819، ص 2598جوان  22مؤرخ في  13للجمهورية التونسية عدد 
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 1وكلفت بالمهام التالية: 2181إنشاؤها في عام 
 متابعة تنفيذ التوجهات والأهداف والبرامج المتعلقة بقطاع الوظيفة العمومية، -

بما يساهم  للإدارة تطوير منظومة التصرف في الموارد البشرية إلىاقتراح التصورات الهادفة  -
 في تطوير الكفاءات  والارتقاء بجودة الأداء.

 المساهمة في تصور ومتابعة تنفيذ طرق وأساليب تنظيم المصالح العمومية، -

متابعة انجاز الدراسات والبحوث في مجال الوظيفة العمومية والتنظيم الهيكلي للمصالح  -
 العمومية.

3

، ويعتبر هيئة 8555، 8558، 8555، 8552عوام لأ لعدة قوانين في تونس خضع تطوره
والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع ويبدي رأيه حول تنظيم المصالح التابعة للدولة استشارية 

 اللامركزية الإدارية،المسائل المتعلقة بالقوانين الأساسية...... ت، سياساالإداري
وحسب المشرع التونسي فإنه تقع استشارته في المسائل المتعلقة بتنظيم وبسير المصالح 

 2العمومية، وكذلك حول برامج الإصلاح وعصرنة الإدارة، ويعطي رأيه حول المسائل التالية:
  ،والجماعات العمومية والمحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة تنظيم المصالح التابعة للدولة

 الإدارية،

 ،سياسات اللامحورية واللامركزية الإدارية 

 ،برامج التكوين والتكوين المستمر للأعوان العموميين 

 المسائل المتعلقة بالقوانين الأساسية للأعوان وسير حياتهم المهنية، 

  وكلفة المصالح،المسائل المتعلقة بمردود الأعوان 

 وبصفة عامة كل المسائل الأخرى المرتبطة ببرامج إصلاح وعصرنة الإدارة.
 

                                                           

يتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى، الرائد الرسمي  3121فيفري  5مؤرخ في  398أمر عدد  1
 .113، ص 3،الفصل 3121فيفري  21مؤرخ في  21للجمهورية التونسية عدد 

الأعلى  يتعلق بضبط مشمولات وبتركيب وتسيير المجلس 2585ديسمبر  32مؤرخ في  2583لسنة  2523أمر عدد 2
، 2585ديسمبر  22-35مؤرخ في  88للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

‌.3323، ص 3الفصل 
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4

تتكون اللجان الإدارية المتناصفة من عدد ، 8531أُنشئت هذه اللجان في تونس منذ سنة 
يخضعون  أعضاء رسميين وآخرين نوابمتساوي من ممثلي الإدارة وممثلي الأعوان من بينهم 

تختص بالنظر في المسائل و، عيينهم وترشحهم وانتخابهم حددها التشريع التونسيتلكيفيات معينة ل
‌1التالية: الترسيم، الترقية، النقلة الوجوبية التأديبية، التأديب،رفض الاستقالة......

، والثورة الفرنسية 2319ا بالثورة الأمريكية عام إن الثورات التي حدثت في العالم الغربي بدءً
في  كان لها الأثر البالغ في النهضة والتطور الحاصلين فيما بعد في جميع نواحي الحياة، بما 2385عام
لارتباطه الوثيق بالإدارة التي  ك تطور القوانين والتشريعات ومن ضمنها نظام العاملين والموظفينذل

، وبدأت الإداريلأنه أساس النشاط هي أساس تسيير مؤسسات الدولة، وبدأ الاهتمام بالعنصر البشري 
نظام الوظيفة العمومية بعد الحرب العالمية الثانية وتطبعه بالتوجه الاقتصادي والسياسي  تتجسد ملامح

 للوظيفة العامة. للدول الأمر الذي فرض بروز نظامين مختلفين
صدر أول قانون أساسي للوظيفة العامة في فرنسا، ثم ليليه في سنوات  2511ففي عام 

 الخمسينات صدور قانون أساسي خاص بعمال البلديات وآخر خاص بقطاع المستشفيات.
 2531بينما قد سبق النظام الأمريكي النظام الفرنسي في بداية القرن الماضي وبالضبط عام 

 .ما هو عليه إلىليصل أول قانون للخدمة المدنية مر بعدة مراحل تطور بإصدار 
اتفق فقهاء القانون على وجود نظامين مختلفين للوظيفة العامة، الأول يخضعها لنظام قانوني 
محكم يتمتع فيه الموظف بالاستقرار وبمسار مهني متدرج ، بينما الثاني يطغى علية نظام التعاقد وعدم 

هم تطبيقاتهما النظام الفرنسي والنظام الأمريكي، وهذا ما أالوظيفة والمهنية المتخصصة، وديمومة 
 سنتناوله بالدراسة في هذا المبحث.

 
 

                                                           

يتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، الرائد  2551أكتوبر  35مؤرخ في  2392أمر عدد 1
‌.2115ص  ،33، الفصل 2551نوفمبر  15مؤرخ في 33د للجمهورية التونسية عد الرسمي
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 نظامين: إلىتقسيم نظم الوظيفة العمومية في العالم المعاصر  لقد تم
 عليه عدة تسميات نوردها فيما يلي: النظام الأول: أطلق

، 2و 1/ الوظيفة في المفهوم الأوروبي2
 ،3/ النظام الذي يعتبر الوظيفة العامة كمصلحة أو النظام المغلق3
 ،4/ نظام السلك الوظيفي الدائم2
 ،5/ مبدأ الرتبة الشخصية أو المفهوم أو الأساس الشخصي للوظيفة العمومية أو المفهوم الأوروبي1

 يلي: أطلق عليه الفقهاء عدة تسميات نوردها فيماالنظام الثاني:
 ،7و6/ الوظيفة العامة في المفهوم الأمريكي2
 ،8/ الوظيفة العمومية كمهنة أو النظام المفتوح3
 ،9نظام الوظيفة/2
 ،10الوظيفة مبدأفهوم أو الأساس الموضوعي أو م/ ال1

الأعمال المتعلقة بالوظيفة العامة  ى الوظيفة العامة في المفهوم الأوروبي على أساس أنّنَبْتُ
، وتخضع لنظام قانوني خاص يختلف عن القانون عن الأعمال الخاصة طبيعتها وخصائصهامختلفة في 

                                                           

 .21، ص 3119لبنان،  محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، منشورات حلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت1
 .322ص  ،2551، الإسكندرية مصر، دار المطبوعات الجامعية، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري 2
هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية،دار هومة، الطبعة  3

 .22بدون سنة، ص ،الرابعة، الجزائر
محمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري، ديوان المطبوعات  4

 .22ص  ،2581الجامعية، الجزائر،
‌.31،ص 2585حمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة العمومية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، م5
‌22، المرجع نفسه، ص محمد رفعت عبد الوهاب6
 .321، ص ماجد راغب الحلو، المرجع نفسه 7
 .23، ص نفسه هاشمي خرفي، المرجع 8
 .31ص  ،نفسهمحمد يوسف المعداوي، المرجع  9

 .31حمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص م 10
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الهدف والمقصود من الوظيفة، وتكتسب الوظيفة الذي يحكم العمل في المشروعات الخاصة ويتفق مع 
 ،1وروبي عملا مستقرا يؤديه الشخص على سبيل الدوام والاستمراريةالعامة في المفهوم الأ

 .2حين انتهاء وظيفته بإحدى الطرق المشروعة قانونا إلىفهي مهنة من حين التحاقه بها 
هذا المفهوم: مجموعة الاختصاصات القانونية والأنشطة  إطارمن تعريفات الوظيفة العامة في 

 .3وتحقيقا للصالح العام الإدارةالتي يجب أن يمارسها صاحبها بطريقة مستمرة، وبصفة مهنية في عمل 
 ويقوم هذا النظام على عنصرين أساسيين:

ة، لوائح عامة للوظيفة العام إطارحكم شؤون الموظفين في ت قواعد قانونية خاصة وجدت 
عاديين يحكمهم قانون العمل الذي يحكم سائر العمال أو الأجراء،  ن العامون ليسوا عمالًافالموظفو

تميزون بها ويخضعون لمسؤولية من نوع خاص ويتمتعون بضمانات يقوق وواجبات ولكن لهم حُ
 4خضوعا تاما ويكون الرئيس مسؤولا عنهم. وهم يخضعون للسلطة الرئاسية ة،خاص

ون أساسي عام يحكم الوظيفة العمومية ويكون الموظف في ظل هذا نقد تتجسد هذه اللوائح في قا
 5.والإدارةالنظام في وضعية قانونية وتنظيمية يترتب عنها علاقة خاصة بين الموظف 

 إلىوتعتبر الوظيفة العامة في هذا النظام مهنة تتميز بالدوام والاستقرار ينقطع لها الموظف ويبقى بها 
 6أن يبلغ السن المحددة لانتهاء الخدمة أو يستقيل ويتدرج في وظيفته.

يتميز هذا النظام بسياسة معينة لاختيار الموظفين على أساس المؤهلات العلمية بعد اجتياز 
 عتبارها حقا للموظفاوظيفة أعلى ب إلىبين قدرات المترشحين ووضوح فكرة الترقية امتحانات ت

 

                                                           

الذنيبات محمد جمال مطلق، الوجيز في القانون الإداري، الدار العلمية للنشر ودار الثقافة، الطبعة الأولى، 1
‌.385، ص 3112عمان،

الزغبي خالد سمارة، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، دار الثقافة، الطبعة الثانية،عمان،  2
 .281-235ص ،2552

حشيش عبد الحميد كمال، دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة مصر،  3
 .1،  ص 2531

 .23سابق، ص المرجع ال ،محمد يوسف المعداوي 4
 .21ص هاشمي خرفي، المرجع السابق،  5
‌.31محمد أنس قاسم، المرجع السابق، ص  6
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 .1بقضاء فترة زمنية في وظيفته الحالية

معناه شغل وظيفة محددة ولكنه يتميز بنظام وظيفي  ده أن الالتحاق بالوظيفة العامة ليسامف
بعد تخرجه من الدراسة، ويظل  مبكرٍ نٍّبحيث يلتحق الشخص بالوظيفة العامة في سِ ،منتظم ومتدرج

على المعاش، ويشغل أثناء مساره المهني وظائف متعاقبة ومتنوعة وتختلف  إحالتهبها عادة حتى 
 .2ومسؤولياتها كلما ارتقى الموظف في سلمه الوظيفي أهميتها

بنظام السلك الوظيفي وهي انجلترا وفرنسا وايرلندا وألمانيا وايطاليا  تأخذ دول أوروبا الغربية
وتستبعد سويسرا وفنلندا التي يقترب نظامها من المفهوم  الاسكندينافيةوالنمسا ودول البنلوكس والدول 

 .3الأمريكي

نا كما رأي بهذا النظام ، الأردنتونس الجزائر،المغرب،مصر،  منها:وتأخذ بعض الدول العربية 
 .عند تناولنا لهذه الأنظمة، حيث تتشابه وتتوافق مع الأسس والعناصر التي ينبني عليها هذا النظام

نة هفي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ويعتبر الوظيفة العمومية كم يوجد هذا النظام أساساً
نها وتسير االعمومية مؤسسة كسائر المؤسسات توظف أعو فالإدارةعادية لا تتميز عن المهن الأخرى، 

 .4المعمول بها في عالم الشغل والإجراءاتياتهم الشخصية والجماعية تحت طائلة الشروط عوض
فتولية الوظائف في هذا النظام يتم حسب الحاجة ، ويعين الفرد في وظيفة محددة، وعلى 
الموظفين أن يزودوا أنفسهم بالمعرفة والخبرة اللازمتين لتولي الوظيفة التي يرغبون في شغلها، أي 

 .5يكون لديهم تأهيلا خاصا يجعلهم قادرين على القيام بالمسؤوليات التي تتطلبها هذه الوظيفة
يكونون طبقة ل، كما أن الموظفين لا الا يفرق هذا النظام بين الموظف العام وبين سائر العم

معزولة عن المجتمع، كما هو الحال في الأنظمة الأوروبية وعلى الخصوص النظام الفرنسي، وهذا ما 
 دعا البعض إلى تسميته بالنظام المفتوح.

                                                           

 .33-31محمد أنس قاسم، المرجع السابق، ص  1
‌.23محمد يوسف المعداوي ، المرجع السابق، ص  2
‌.22، ص  المرجع نفسهمحمد يوسف المعداوي ، 3
 .23،ص المرجع السابقهاشمي خرفي،  4
 31،ص نفسهوسف المعداوي، المرجع يمحمد  5
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متخصص يمارسها الفرد في ظروف مماثلة لتلك  ها عملُُفالوظيفة العامة ليست مهنة ولكنّ
راعي التخصص الدقيق في اختيار الموظفين الأمريكي يُ الموجودة في المشروعات الخاصة، فالنظام

على عكس النظام الأوروبي فالموظف يكتسب تخصصه بعد التحاقه  الوظيفة،تحدده طبيعة  وتأهيلا
 .1وممارسته للوظيفة

ترتبط سياسات التعليم بمفهوم هذا النظام بالتخصص الدقيق، ولا يوجد نظام ترقية بمفهوم 
أعلى بالأقدمية، وإنما يتم الانتقال من وظيفة إلى أخرى باستيفاء التأهيل المطلوب الانتقال إلى وظيفة 

 لشغل الوظيفة.

الوظائف العامة على أساس الصداقة والمحسوبية والاتجار  عرفت فرنسا في النظام القديم شغل
باع فتُ خاصٍ لٍعامُوضع تَفي الحكومة المركزية أو الأقاليم مَبالوظائف، إذ كانت كل وظيفة سواء 

 .2ث وتشبه في ذلك الملك الخاصورَّهدى وتُشترى وتُوتُ
في مجال الوظيفة العمومية، حيث  إصلاحاتوبعد الحرب العالمية الثانية شهدت فرنسا عدة 

 لإصلاح أساسالحكومة المؤقتة آنذاك أول حجر وضعت  2519أكتوبر  5وبموجب الأمر المؤرخ في 
مكلفة بتكوين  للإدارةهذه المنظومة، وذلك بإنشاء مديرية عامة للوظيفة العمومية، ومدرسة وطنية 

 .3الموظفين

 4للموظفين العام المتضمن القانون الأساسي 2511أكتوبر  25جاء القانون المؤرخ في  وقد
المشرع الفرنسي ويصبح فيما بعد مرجعا لمختلف التشريعات الوطنية الأولى التي وضعها ليكون اللبنة 

، السياسية والاقتصادية والاجتماعية... العربية منها والأجنبية لتأخذ منه وتكيفه حسب طبيعة توجهاتها
متعلق بالقانون الأساسي العام لمستخدمي  2593أفريل  38ثم صدر القانون المؤرخ في 

                                                           

‌32محمد يوسف المعداوي، المرجع السابق،ص 1
 .29، ص نفسهمحمد يوسف المعداوي، المرجع  2
‌

3
 LAURANT DEROULLES, L’essentiel du droit de la fonction publique, édition- ellipses, 

France,2013, p 13. شخصية()ترجمة   
4
Loi n 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, JORF n6 

du15 mars 1947, p150. 
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المتضمن  2599ماي  31ر القانون المؤرخ في ، ثم صد1مومية التابعة لهاوالمؤسسات الع البلديات
 .2القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة والمستشفيات

الذي جاء بفكرة الأسلاك  25953فيفري  1ي الجمهورية الخامسة صدر الأمر المؤرخ في ولِّبتَِ
للموظفين ، وفكرة منحة المردودية، التي أصبحت مطبقة فيما بعد في رواتب الموظفين، وهذا النص 

 غاية بداية سنوات الثمانينات. إلىالقانوني بقي تطبيقه 
ووظيفة عمومية  للموظف،الوظيفة العامة في فرنسا هي وظيفة عمومية متعلقة بالمسار المهني 

 .4جماعية

الأنظمة  ينات تميزت بتطور الوظيفة العمومية في فرنسا بتأكيد فكرة الأوجه أونالثمافي سنوات 
، 5المتعلق بحقوق وواجبات الموظفين 2582جويلية  22الثلاثة ، فبعد صدور القانون المؤرخ في 

 الوظيفة العمومية في فرنسا وهي كالتالي:صدرت قوانين ثلاثة تجسد نظام 
 ،6المتعلق بالوظيفة العمومية للدولة 2581جانفي  22القانون المؤرخ في  -

 ،7الإقليميةالمتعلق بالوظيفة العمومية  2581جانفي  31القانون المؤرخ في  -

 .8بالوظيفة العمومية الاستشفائية المتعلق 2581جانفي  15المؤرخ في القانون  -

والذي ينظم الموظفين المدنيين  ،ربعة بالقانون الأساسي العامعلى هذه النصوص الأطلق يُ
 الإداري،والمؤسسات العمومية الوطنية والمحلية ذات الطابع ، الإقليميةللدولة، والجماعات 

 والمستشفيات العمومية، ودور التقاعد، وباقي المؤسسات العمومية الاجتماعية والطبية الاجتماعية.

                                                           

1
 Loi n 52-432 du 28 Avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des 

établissements  publics communaux, JORF n du 29 avril 1952, p4349. 
2
 Décret n 55-883 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements 

d’hospitalisation, de soins ou de cure publique, JORF n du 22 mai 1955, p 5203. 
3
 Ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, JORF 

n33 du 8 février 1959, p 1747. 
4
 LAURANT DEROULLES, ouvrage cité, p 23. 

5
 Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, JORF n 

du14 juillet 1983, p 2147. 
6
 Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction 

publique de l’Etat, JORF n du 12 janvier 1984, p 271. 
7
 Loi n84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction 

publique territoriale, JORF n° du 27 janvier 1984, p 441. 
8
 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction 

publique hospitalière, JORF n° du 11 janvier 1986, p 535. 
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ذين تنظمهم قوانين أساسية ستبعاد من تطبيق القوانين المذكورة أعلاه بعض المستخدمين التم ا
 1وتتمثل هذه الفئة فيما يلي: مستقلة،

 .2598ديسمبر  33نظمهم الأمر المؤرخ في ضاة: ويُالقُ .2

ين حسب نوع المجالس الانتخابية وموزعين على عدة أسلاك دِحدّمي البرلمان وهم مُستخدِمُ .3
 المجلس الوطني، وفي إطار مناصب شغل على مستوى مجلس الأمة.في 

المستخدمين العسكريين: ويخضعون للقانون الأساسي العام المنصوص عليه في القانون  .2
 .3119مارس  31المؤرخ في 

كما تم استبعاد مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والأعوان الذين 
 .2موظفلا يحملون صفة ال

على الأشخاص المُعيَّنين في وظيفة دائمة ويعملون بالتوقيت الكامل ومرسمين  يطبق هذا القانون
التابعة لها،  والمصالح الخارجية للدولة،المركزية  للإدارات الهرمي تسلسلالفي رتبة تقع في 

 من تطبيقه بعض الوظائف منها ما هو متروك للتعيين فيها للحكومة. والمؤسسات العمومية، واستثنى
 3تضمن هذا القانون عشرة أبواب:

 الباب الأول: تضمن أحكاما عامة متعلقة بمجال التطبيق.
الباب الثاني: تعلق بالأجهزة الاستشارية وهي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، واللجان الإدارية 

واللجان التقنية المتساوية الأعضاء، ولجان مركزية وأخرى محلية للصحة المتساوية الأعضاء، 
 والوقاية.

 ن كيفيات ذلك.بيّوَالباب الثالث: الالتحاق بالوظيفة العمومية 
 .تركيبة وتشكيل المسار المهني للموظفالباب الرابع: 

لال مساره المهني : الباب الخامس: تضمن الوضعيات الأساسية التي يمكن أن يتواجد فيها الموظف خ
وهي: حالة النشاط أو وضعية الخدمة، الانتداب، وضعية خارج الإطار،الاستيداع، الخدمة الوطنية، 

 العطلة الأبوية، وبين النظام القانوني لهذه الوضعيات.

                                                           

1
 LAURANT DEROULLES, ouvr- cité, p 33. 

2
Loi n   -   ,ouvr cité, articles 2 et 3 p 2014. 

3
 Loi n 84-16, ouvr cité, p 271-     



25 

 

 

 

بترقية  تضمن أحكاما متعلقة بتنقيط الموظف وكيفياته ، بنقل وتحويل الموظف، الباب السادس:
 لرتبة وفي الدرجة، وكيفية إعادة تصنيف الموظفين.الموظف في ا

 أو الأجر. الباب السابع: الراتب
 الباب الثامن: تكلم عن تأديب الموظف حيث قسم العقوبات التأديبية إلى أربع مجموعات.

، التسريح بسبب عدم بإحدى الطرق وهي : التخلي عن المنصبالمهام ويكون  إنهاءالباب التاسع:
 المهنية، التقاعد....الكفاءة 

 الباب العاشر: تضمن أحكام انتقالية وختامية.

مين في رتبة ضمن التسلسل رسّطبق هذا القانون على الأشخاص المعينين في وظيفة دائمة ومُيُ
 ت الطابع الجهوي أو المحلي.الإداري في قطاع البلديات والمقاطعات والمؤسسات العمومية ذا

في قانون الوظيفة العمومية للدولة خاصة في مجال الأجهزة  لِمَا هي عليه مشابهة اًحكامأن ضمَّتَ
الاستشارية ،الوضعيات الأساسية للموظف، تقييم وترقية الموظفين،و في مجال العقوبات 

تمثلت في المركز الوطني للوظيفة العمومية ير يه نص على إنشاء أجهزة تسنّأ التأديبية....وغيرها، إلّا
تضمن مهاما متعلقة بتكوين الموظفين وتنظيم مسابقات الالتحاق بالوظيفة  الإقليمية، ومركز تسيير

 .1العامة في فرنسا وترقية الموظفين

مين في رتبة ضمن رسّنين في وظيفة دائمة ومُعيّطبق أحكام هذا القانون على الأشخاص المُتُ
 2فيما يلي: إليهاالتسلسل الإداري في المؤسسات التي نشير 

 المؤسسات الاستشفائية العمومية؛ .2

 الملاجئ العمومية؛ .3

 دور التقاعد العمومية؛ .2

 المؤسسات العمومية الخاصة بمصالح المساعدة الاجتماعية للطفولة، ودور الطفولة ذات الطبيعة .1
 الاجتماعية؛

 المؤسسات العمومية الخاصة بالقاصرين والمعاقين وغير المؤهلين؛ .9

                                                           

1
Loi n84-53, ouvr cité, p 441-    

2
Loi n° 86-33, ouvr cité, Art 2, p 535. 
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 مراكز الإيواء، وإعادة التأهيل الاجتماعي. .1

 1أحكاما متعلقة ب: 22-81تضمن قانون الوظيفة العمومية الاستشفائية رقم 
  ونظم بعض  الأجهزة الاستشارية: تطرق إلى تأسيس مجلس أعلى للوظيفة العمومية الاستشفائية

 .لى اللجان المتساوية الأعضاء وكذا اللجان التقنيةإأحكامه الخاصة بعضويته ومهامه، و

 التوظيف 

  ،الوضعيات: يمكن أن يتواجد الموظف خلال مساره المهني في : وضعية الخدمة، الانتداب
 وضعية خارج الإطار،الاستيداع ، الخدمة الوطنية، العطلة الأبوية.

  وترقيته في الرتبة وفي الدرجة.تنقيط الموظف 

 .أحكاما متعلقة بالأجر أو الراتب 

 .نظام تأديب الموظف حيث نص على وجود أربع درجات للعقوبات التأديبية 

  نهاية الخدمة 

 ....ممارسة الحق النقابي 

 وتصنيفها وشروط التوظيف والترقية فيها توجد قوانين أساسية خاصة تبين الأسلاك والرتب
 2مختلفة نشير إليها فيما يلي: اًحسب الأوجه الثلاثة للوظيفة العمومية في فرنسا، وتتضمن أحكام

 ُو وضح الوظائف التي يحكمها القانون الأساسي والتي تحتوي على رتب معينة أحكاماً عامة ت
 مهام كل منها وتصنيفها؛ يُبين

  التوظيف  طالتوظيف في الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي، حيث تبين أنماكيفيات وطرق
والترقية قد تكون مسابقات خارجية على أساس الاختبارات وقد تكون على أساس الشهادات، 

 يتم انتقاء المترشحين لإجراء الاختبارات عن طريق إعداد قوائم التأهيل؛ داخليةوإذا كانت 

 ترسيم للموظفين الجدد؛كيفيات التعيين وال 

  شروط الترقية في الرتبة والترقية في الدرجات، حيث يتم إعداد جداول سنوية تسمى قوائم
للجان المتساوية التأهيل تضم عدد الموظفين المعنيين بالترقية ويتم المصادقة عليها من طرف ا

                                                           

1Loi n° 86-  ,ouvr cité, p 535-   . 
2
Décret n° 88-    du   mai 19    portant statut particulier du cadre d’emplois des agents 

techniques territoriaux, JORF n°107 du 7 mai 1988, p 6402-      
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رقية من درجة حدد عدد الدرجات في كل رتبة والمدة المطلوبة للتالأعضاء المختصة، ويُ
 لأخرى.

  ُحدد القوانين الأساسية أحكام الانتداب في الرتبة، وكيفية الإدماج في الرتبة   الانتداب: حيث ت
 المستقبلة.

أنها تتضمن نفس الأحكام التنظيمية المتعلقة  المذكورة أعلاهالثلاثة  لاحظ على النصوصما يُ
باللجان الاستشارية، كيفيات الالتحاق بالوظيفة العامة، تعلق يبالحياة المهنية للموظفين خاصة فيما 

نهاية الخدمة....، على عكس ما جاءت به  ،الوضعيات الأساسية للموظف، الترقية، النظام التأديبي
بقانون أساسي عام يتضمن الأحكام العامة التي تحكم نظام  تالأنظمة العربية بما فيها الجزائر التي اكتف

 .تفصيل للقوانين الأساسية الخاصة كل قطاع وزاري على حدىالموظفين وتركت ال

مختلف النصوص الفرنسية الصادرة في شأن الموظفين بخصوص تعريف الموظف  اقتصرت
على تحديد فئة الأشخاص الخاضعين لهذه التشريعات فقد ذكرت أنه:

ويرسمون في رتبة في  دائمة،يطبق القانون الأساسي على الأشخاص الذين يعينون في وظيفة 
المركزية في الدولة والمصالح الخارجية التابعة لها أو المؤسسات  الإداراتفي  الإداريالتسلسل 

 .2و  1بعة للدولةاالعمومية الت
 .والقضاءيبدو أن المشرع الفرنسي ترك أمر تعريف الموظف العام للفقه 

والمفهوم الدقيق لتعريف الوظيفة العامة الفرنسية بأنها تشمل مجموعة الأعوان الذين يشغلون 
) البلديات، المحافظات والمقاطعات...(، الإقليميةالدولة، والجماعات  على مستوىوظائف مدنية دائمة 

ويستثنى منهم القضاة ، ويكونون مرسمين أو متعاقدين الاستشفائية وبعض المؤسسات العمومية
والعسكريين الذين يخضعون لقوانين أساسية مختلفة إلا أنهم يكاد يخضعون لنفس القواعد التي تحكم 

 .3الموظفين المدنيين
نظم القانون الأساسي للوظيفة العمومية في فرنسا الموظفين في مجموعة أسلاك تضم مجموعة 

ع لقوانين أساسية خاصة حسب نوع من الرتب تصنف حسب شروط التوظيف في أصناف وتخض
                                                           

1
Loi n 46-2294, ouvrage cité, art 1, p 150. 

2
 Ordonnance n 59-244, ouvrage cité, p 1747. 

3
DGAFP, Etre recrute dans la fonction publique, collection DGAFP, France, 2016, p 6. 
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(، والقوانين الأساسية الخاصة هي التي تحدد تصنيف A,B,C,Dالرتب وتوزع في أربعة مجموعات )
هذه الأسلاك حسب هذه المجموعات، كما تحدد تسلسل الرتب في كل سلك وعدد الدرجات في كل رتبة 

 .1وقواعد الترقية في الدرجة وفي الرتبة الأعلى

حيث تطورت  ،هياكل تسيير وأجهزة مشاركة إلىتنقسم أجهزة الوظيفة العمومة في فرنسا 
الهيئات المكلفة بسياسة الدولة في الوظيفة العمومية حسب تغير الحكومات وتطور سياسات الدولة بشأن 

التشاركي في تسيير هذه المنظومة تم إنشاء أجهزة  الوظيفة العمومية، ولإعطاء الموظف الجانب
 وهيئات يعبر فيها الموظف عن دوره في هذا المجال. 

ويقصد بها الهيئات الإدارية المكلفة والمشرفة على تطبيق التشريع المتعلق بالوظيفة العمومية في 
وعرفت تطورا كبيرا سواء من ناحية التسميات ومن ناحية فرنسا ومتابعة سياسة الدولة في هذا المجال 

مثلت في وزارة للوظيفة وتالمهام الموكلة إليها حيث سايرت تطور الوظيفة العمومية في فرنسا 
 العمومية ومديرية عامة للوظيفة العمومية.

1 

، وفي في شكل كاتب للدولة لدى الوزير الأول مكلف بالوظيفة العمومية  2595أنشئت منذ عام 
سميت وزارة مكلفة بالإصلاح الإداري  2518أصبحت وزارة مكلفة بالإصلاح الإداري، وفي  2513

وزارة  3121والوظيفة العمومية، وتوالت التغييرات الحكومية والتسميات هذه الوزارة لتصبح في 
 .2كتابة للدولة  3123لوظيفة العمومية ، ثم في ا

 
2 

لتصبح سنة  2519أكتوبر  15المؤرخ في  3382-19بموجب الأمر رقم  2519أنشئت سنة 
فيفري  12المؤرخ في  321-95مديرية عامة للإدارة والوظيفة العمومية بموجب المرسوم رقم  2595

                                                           

1
 Loi n 84-16, ouvrage cité, p 273. 

2
https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique-1 9 , visite le juillet 2019. 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique-1093
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 تسيير الموارد البشرية في الدولة نلخصتضمن دور تقني مهم في مجال التنظيم المتعلق ب، 2595
 1ه فيما يلي:بعض
 تحديد التوجهات العامة لسياسات تسيير الموارد البشرية في الإدارات العمومية؛ 

 ،جميع  اقتراحوضع التسيير التوقعي للوظائف واختصاصاتها، للتوظيف، التكوين والدورات المهنية
 النشاطات وكل التوصيات القابلة للتنفيذ في مختلف الإدارات؛

 ق الجيد على نوعية وقابلية التطبي ضمان تنسيق القواعد المطبقة في الوظائف العمومية والسهر
لقانون الوظيفة العمومية، وإعداد النصوص المتعلقة بالقانون الأساسي للموظفين والأعوان 

وتنسيق  الخاصة بالحقوق الاجتماعية ونظام التقاعد للأعوان العموميين؛ المتعاقدين، وكذا الأحكام
 النشاطات المتعلقة باحترام الواجبات الأدبية، وكذا الوقاية من نزاعات الوظيفة العمومية؛

كبيرة في مجال تطوير كل ما يتعلق بالوظيفة العمومية في فرنسا، وكل  اًتضمن هذه الهيئة مهام
ما له علاقة بالتوظيف والتكوين والقوانين الأساسية وسياسة الدولة في مجال تسيير الموارد البشرية 
ونظام الحماية الاجتماعية ومساعدة الفئات المعاقة على الإدماج، والسهر على كيفيات توظيف العمالة 

 2وبية في إطار الاتفاقيات الدولية، .........الأور
مديريات فرعية ومقاطعات مصلحتين تضمان  الهيكل التنظيمي لهذا الجهاز من ديوان و يتكون

وزَّع المشرع الفرنسي مهام المديرية العامة للإدارة والوظيفة العمومية عليها كل حسب ومكاتب 
 .3اختصاصاته

المجالس واللجان الإدارية ذات الطابع الاستشاري في كل ما يخص مجال الموظفين  قصد بهايُ
العموميين والوظيفة العامة في فرنسا، وتمثلت في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بأوجهه الثلاث، 

 ومراكز وطنية للوظيفة العمومية ومراكز تسيير ولجان متساوية الأعضاء ولجان تقنية.
 
 

                                                           

1
Décret n 2016-1    du    décembre 191  relatif a la direction de l’administration et de la 

fonction publique, JORF n°298 du 23 décembre 2016, art n°1 et 2. 
2Décret n°   1 -1   , ouvr cité. 
3Arrêté du 1  mars   17relatif a l’organisation de la direction de l’administration et de la 
fonction publique, JORF n°66 du 18 mars 2017. 
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1 
ن وممثلي ن عن الإدارات، ويضم ممثلي2511 عام منذتم إنشاء مجلس أعلى للوظيفة العمومية 

ويختص بالنظر في  ،يتم تعيينهم وفق كيفيات معينة حددها التنظيم المتعلق بذلكالمنظمات النقابية ، عن
 ،أو الرتبة ةعضاء والمتعلقة بالتنزيل في الدرجة الأالمسائل التأديبية التي فصلت فيها اللجان المتساوي

م الموظفين الذين صدرت في حقهم قدِّ( أيام، حيث ي8ُعن العمل لمدة تتجاوز ثمانية) الإيقافالعزل، 
هذه العقوبات عريضة طعن على مستوى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في هذه القرارات في أجل 

 .1إخطارهم بها ( يوما من تاريخ29خمسة عشر )
2 

عضوا ممثلي  الموظفين في المنظمات النقابية، ويعينون بقرار  28عضوا  منهم  21 يتكون من
من وزير الصحة وفق كيفيات حددها المشرع الفرنسي، ويتشكل على مستواه لجنة للطعون تختص 

وبات من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، وكذلك في عقوبة التسريح في العقبالفصل بطعون الموظفين 
بسبب عدم القدرة المهنية، وكذلك تنظر في مسائل تسجيل الموظفين في قوائم التأهيل للترقية في حالة 

 .2رفض اللجان المتساوية الأعضاء ذلك
3

ويختص ، الإقليمية الإداراتيتشكل من ممثلي الجماعات المحلية وممثلي النقابات، وموظفي 
 3التالية: بالمهام
 ُقدم رأيه حول مشاريع القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية الإقليمية؛ي 

  بوضعية في المراسيم التنظيمية المتعلقة  الإقليميةيستشيره الوزير المكلف بالجماعات
 الخاصة؛الموظفين، وكذا القوانين الأساسية 

 يفحص جميع المسائل المتعلقة بالوظيفة العمومية الإقليمية، ويقدم اقتراحاته في هذا المجال ،
 أو بطلب من ثلث أعضائه؛ الإقليميةعات اويتم ذلك بطلب من الوزير المكلف بالجم

 ُتسيير المستخدمين في الإدارات الإقليمية؛على تنظيم وتحسين  مكن أن يجري جميع الدراساتي 

 تأسيس وثائق إحصائية بكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية الإقليمية...... 

                                                           

1
LOI n° 46-2294,ouvr cité, Arts 19,71,78, p 132,155. 

2
 Décret  n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique 

hospitalière, JORF n°242 du 15 octobre 1988, p 13028 – 1      
3
 Loi n84-53, ouvrage cité, art 9, p 442. 
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الموظفين في بعض  إليها أُيلج الإداريجهات طعن ودرجة ثانية للتظلم  الأجهزةل هذه شكِّتُ
من اللجوء للقضاء في فض  والتي أشرنا إليها سالفا، وبالتالي تخفف المسائل التي حددها القانون

منازعات الموظفين مع الإدارة، كما تؤسس حق الموظف في الطعن في القرارات الإدارية التي قد 
اقتراحاتها بشأن بعض  يشوبها التعسف الإداري، كما تتمتع بصلاحيات استشارية أخرى في مجال

عتبر هيئات تشاركية تسمح للمنظمات كما ت القوانين والتشريعات المتعلقة بالوظيفة العمومية في فرنسا،
ولعل  النقابية من متابعة بعض قضايا الموظفين وتطوير أسلوب التمثيل الوظيفي لدى مؤسسات الدولة،

 هذه الأجهزة. إنشاءما ذكرناه هنا هو سبب لجوء المشرع الفرنسي من 
2

في فرنسا على مستوى كل الإدارات والجماعات الإقليمية ، تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء 
من ممثلي المستخدمين وممثلي الإدارة ، يجري تعيين ممثلي الموظفين عن طريق  وتضم عدد متساوٍ

 اتعد كل لجنة نظامهضم ممثلين دائمين وآخرين إضافيين، الانتخاب وفق كيفيات حددها القانون، وت
 .1وتكون اجتماعاتها غير علنية الأقل،نة على الداخلي وتجتمع مرتين في الس

بالمسائل المتعلقة  على مستوى الإدارات والجماعات الإقليمية الأعضاء ةمتساويتختص اللجان ال
 2:ب

  ؛ترسيم الموظفين الإدارةرفض 

 قوائم المترشحين للوظائف  إعدادالداخلية،وعند  ةيؤخذ رأيها في إعداد قوائم التأهيل للترقي
 ؛الشاغرة

  ؛إقامتهمجداول حركة الموظفين ونقلهم خاصة بسبب تغيير  إعدادوكذلك عند 

 ؛لة النزاع بالنسبة للعمال الذين يعملون بالتوقيت الجزئياح 

   ؛في رتب غير رتبهم الأصلية وإدماجهموضعية الموظفين عند انتدابهم 

  ؛الإدماج إعادةحالة تسريح الموظفين الموجودين في حالة استيداع بعد رفضهم 

  ؛ذلكمراجعة عادة النظر في التقييم السنوي للموظف في حالة طلب إتختص ب 

                                                           

1
Décret  n° 38-228 du 71 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des 

collectivités territoriales et des leurs établissements, JORF n°91 du 17 et 18 avril 1989, p 

 9 1- 9    
2
Loi n84-  , ouvr cité, Arts  9, 1, 1,  ,  , 1,  ,  ,7 ,7 ,7 ,7 ,  ,  ,  , 9…, p    -  1  
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  تنعقد كمجلس تأديبي في مسائل تأديب الموظفين، وتسريح الموظفين بسبب عدم الكفاءة
 ....،المهنية

1 

اللجان على مستوى الإدارات والهيئات العمومية وتختلف طبيعتها ومهامها وتكوينها  ئت هذهنشِأُ
حيث خصص المشرع الفرنسي نصوص قانونية  حسب الأوجه الثلاثة للوظيفة العمومية في فرنسا

تستشار ، فمثلا تحكم عضويتها ومهامها وكيفية تعيين ممثليها على المستويات الثلاث كل على حدى
على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ذات الطابع الإقليمي  قنيةاللجان الت

 1:تقدم رأيها في المسائل التاليةو
  المعنية؛ الإداراتتنظيم وهيكلة 

 ،فحص أهم التوجهات المحددة للإدارات المعنية في انجاز مهامها 

  ؛الإداراتالشروط العامة لتسيير هذه 

  وتأثيرها على المستخدمين؛ وتقنيات العملبرامج تطوير طرق 

 مسائل الصحة والأمن... 

7

ي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي عن مؤسسة عمومية ذات طابع إدار ةعبار
يسيره مجلس إدارة متساوي الأعضاء من ممثلين عن الجماعات الإقليمية وممثلين عن التنظيمات 

 :2النقابية ونذكر فيما يأتي بعض المهام التي أوكلها المشرع الفرنسي لهذا الجهاز
  ؛الإقليميةومؤسسات الجماعات  إداراتتكوين موظفي 

 ظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية للموظفين في الأصناف تنA   وB؛ 

  إشهار إعلان الوظائف الشاغرة في الأصنافA   وB؛ 

 ومراقبة طبيعة الاختبارات، وينشئ مخطط وطني تحديد المناصب المالية المفتوحة خلال كل سنة ،
 لقوائم المترشحين المقبولين؛

                                                           

1
 Loi n84-53, ouvr cite, Art 33, p 444. 

2
Loi n° 94-11  du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction 

publique territoriale, JORF n° 300 du 28 décembre 1994, art 3, p 18528. 
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  المناطق يحدد لجان تنظيم المسابقات وتواريخ الاختبارات حسب كل مندوبية تابعة له وحسب
 الجغرافية؛

8

دائمين  أعضاءيتكون من  للإدارةيسيرها مجلس  إداريهي مؤسسات عمومية محلية ذات طابع 
يعينون بطرق حددها  والمؤسسات المعنيةهم من بين المنتخبين في المجالس المحلية  إضافيينوآخرين 

، تتأسس على مستوى كل مقاطعة وينتسب إليها البلديات والمؤسسات العمومية التنظيم الفرنسي
 .1المحلية

ا متعلقة بتنظيم المسابقات الخارجية وكذا المسابقات الداخلية المتعلقة مارس هذه المراكز مهامًتُ
بترقية الموظفين، وإعداد جداول المتعلقة بحركة ونقل الموظفين وكذا إعداد جداول ترقية الموظفين في 

 2وتضمن إعلان الوظائف الشاغرة.... الدرجات،الرتبة وفي 

: 3123ديسمبر  22بلغ مجموع تعداد أعوان الوظيفة العمومية في فرنسا إلى غاية تاريخ 
 3موزعة كما يأتي: 989398513

 .315 191 3الوظيفة العمومية للدولة: أعوان تعداد  .2

 .323 513 2 تعداد أعوان الوظيفة العمومية للإدارة الإقليمية: .3

.121 232 2تعداد أعوان الوظيفة العمومية للإدارة الاستشفائية:  .2

وتنقسم حسب الأصناف الخارجية  ة الفرنسية عن طريق المسابقاتاميتم الالتحاق بالوظيفة الع
(A,B,C) فالصنف(A) يتعلق بالشهادات التعليم العالي أي من الليسانس فما فوق، والصنف(B)  خاص

والصنف  ،أو الشهادات المنبثقة عن تكوين متخصص بعد البكالوريا  أو ما يُعادلها بشهادة البكالوريا
(C )وقد يتم  ،في هذا النوع من المسابقات  يتعلق بشهادات التأهيل المهني وقد لا يشترط أي مستوى

بدون مسابقات في حالات معينة نص عليها القانون، وتتم الترقية في الرتبة عن طريق الامتحانات 
 .4لمهنية أو بواسطة التسجيل في قوائم التأهيلا

                                                           

1
Loi n84-53, ouvr cité, Art 14 p      

2
Loi n84-53, ouvr cité, Arts 23-26, p 443. 

3
 //www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/chiffres_cles/pdf/CC-2019-web.pdf 

4
DGAFP, Etre recrute dans la fonction publique, ouvr cité, p11. 



18 

 

 

 

من  والدول الأطراف في اتفاقية الفضاء الاقتصادي سمح لرعايا دول الاتحاد الأوروبيكما يُ
الالتحاق بالوظيفة العمومية الفرنسية بنفس الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي العام 

 .1والقوانين الأساسية الخاصة، ويتم ذلك عن طريق المسابقات أو الانتداب
يتم فتح مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية في الوظيفة العمومية الإقليمية بواسطة قرار 

 ن الهيئات التالية حسب اختصاصها وما نصت عليه القوانين الأساسية:يكون صادر ع
 ،رئيس المركز الوطني للوظيفة العمومية الإقليمية 

 ،رئيس مركز التسيير للوظيفة العمومية الإقليمية 

 .السلطة المحلية المختصة 

المخصصة يتضمن قرار فتح المسابقة تاريخ فتح وغلق التسجيلات، وعدد المناصب المالية 
على مستوى الهيئات المنظمة للمسابقة ، وكذا  إشهاره، ويتم تكون موزعة حسب التخصصات المطلوبة

على مستوى المركز الوطني ومراكز التسيير للوظيفة العمومية الإقليمية ، وكذا على مستوى 
ى الجريدة مكن إشهارها على مستو، وبعض المسابقات يُوما بين المقاطعات الإقليميةالمندوبيات 

قرارات  إشهارويتم  ،صص لذلكالمخ للأنترنتالرسمية ، وكذا إلزامية نشرها في الموقع الالكتروني 
 .2فتح المسابقات مدة شهرين على الأقل قبل اختتام التسجيلات

وكان النظام السائد لتعيين الموظفين أو كانت الولايات المتحدة الأمريكية مستعمرة بريطانية 
ترقيتهم هو نظام الغنائم الاستعماري، فكانت الوظائف محصورة على البريطانيين ومؤيديهم، وبعد قيام 
الثورة الأمريكية شهدت إصلاحات في النظم الوظيفية المتبعة حيث تم اعتماد معيار الكفاءة لاختيار 

 .3ية لرجال الجيش المشاركين في قيام الثورة، إلا أنه تم إعطاء الأولوينملاالع
لولايات موظفو ا الموظفين،الوظيفة العمومية في الولايات المتحدة تحتوي على مستويين من  نّإ

 وموظفو الدولة الاتحادية، وعرفت عدة مراحل تاريخية حتى تطورت في الصورة التي هي عليها
 اليوم، وتتميز بخصائص عن ما هي عليه في النظام الأوروبي.

                                                           

1
DGAFP, Etre recrute dans la fonction publique,  ouvr cité, p10. 

2Décret  n° 2173-383  du 3juillet 2013, relatif aux condition générales de recrutement et d 

avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires 

de la fonction publique territoriale, JORF n° 156 du 7 juillet 2013, Arts 3- , 
 .98 محمد أنس قاسم، المرجع السابق، ص 3
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 النظام الأمريكي بمراحل ثلاث: رَّمَ

ة العمومية ، وتميزت بسيطرة السياسة على الوظيف2882غاية عام  إلىالاتحاد  نشأةتمتد من 
ظاهرة  ويرون أنها تمثل الإدارةوذلك بسبب عدم ثقة الأمريكيين في  دائميتها،فتميزت بعدم 

كل  ععند الأمريكيين يستطي والإدارة، وهي شر لا بد منه فيجب التقليل من تأثيرها، البيروقراطية
 شخص القيام بمهامها.

فته، تم وضع قانون توقيت الوظيفة وحدد مدة بقاء الموظف أربعة سنوات في وظي 2831في 
سيئ استعمال السلطة ، وإفساح المجال لأفراد آخرين قد تكون يُيجعله لأن بقاء الموظف أكثر من ذلك 

 1فائدتهم أكثر، لكن هذا القانون كان الغرض منه استبدالهم بأنصار الأحزاب الحاكمة.
موظف  أين أو ،ولهذا اتسمت هذه المرحلة بعدم استقرار الوظيفة وخضوعها لنظام التداول

السلطة يستبدل  إلى( سنوات مدة الانتخابات السياسية، فكان كل رئيس يصل 1يعين لمدة أربعة)
 2الموظفين الحاليين بموظفين جدد من أنصاره.

للخدمة المدنية وإنشاء إدارة  ، حيث أصدر الكونغرس قانونا2531ًحتى عام  2882تمتد من عام 
أن هذا إلا،لها، فأصبح التعيين على أساس الجدارة وليس على أساس المحسوبية السياسية ونظام التداول

 3الاتحادية وبقي نظام التداول هو السائد. الإدارةالولايات ولا جميع موظفي التطور لم يشمل جميع 

، وفي بعض 2532ى غاية اليوم، فقد ظهر تنظيم لتصنيف الوظائف عام إل 2531تمتد بعد عام 
ث ذلك في القطاعات اقترب النظام الأمريكي من نظام السلك الوظيفي الدائم السائد في أوروبا، وقد حد

                                                           

 .11-95محمد أنس قاسم، المرجع السابق، ص 1
 .32محمد يوسف المعداوي، المرجع السابق، ص  2
 .23هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  3



91 

 

 

 

صدر قانون السياسة العامة لترتيب الوظائف واحتفظ لهيئة  2515وظائف السلك الدبلوماسي، وفي 
 .1بالسلطة في ترتيب ووضع درجات الوظائف الخدمة المدنية

 نبينها فيما يلي:بعدة خصائص  ةيتميز نظام الوظيفة العمومية في الولايات المتحد

من أدوات السياسة، فنظام التداول يسمح للحزب الفائز من  إستراتيجية عتبر الوظيفة العامة أداةًتُ
 .2%31 إلى 29العليا الفدرالية بنسبة تتراوح من  الإدارةير جذري لموظفي يتغ

الموظفين في هيئات مستقرة من شأنها أن تشكل جماعات  إدماجيتفادى النظام الأمريكي 
الأهمية لمنصب العمل أكثر منه للشخص  إعطاءضاغطة وطبقات متميزة داخل المجتمع، بل يعتمد 

 الذي يشغله.
تقوم الإدارة بوضع قائمة لمناصب العمل الضرورية لإدارة مصالحها، وأن تضع وصفا لكل 

ئم للتوظيف، ويتضمن كل وصف طبيعة ونوعية العمل ودرجة الرقابة منها قبل أن ترسم البرنامج الملا
التي يخضع إليها في ممارسته، واللوائح والتعليمات التي يجب تطبيقها أثناء الأداء وطبيعة العلاقات 

 بين الرئيس والمرؤوس.
تجمع هذه البيانات وتصنف في شكل فئات مهنية تضم المناصب المتشابهة من حيث طبيعة 

ومستوى الصعوبات التي تتضمنها ومستوى الكفاءة المطلوبة لأدائها ويتم تصنيفها في جدول  العمل
 ( رتبة.28يحتوي على )

التصنيف  إجراءاتنفسها، وتجري  الإدارةتتطور عمليات التصنيف بتطور طبيعة العمل ومهام 
وتحت رقابتها  28، 23، 21بمبادرة من لجنة الخدمة المدنية بالنسبة للوظائف التابعة لمستويات 

 .3بالنسبة للمستويات الأخرى
 

                                                           

‌.19محمد أنس قاسم، المرجع السابق، ص 1
 .22هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص 2
 .21-22ص  ،المرجع نفسه 3
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( سنوات 1( شخصيات تعين من طرف رئيس الولايات المتحدة لمدة ستة )2تتكون من ثلاثة)
على وضع قائمة الناجحين،  والإشراف الإداريةق مع مجلس الشيوخ، وهي تتولى فتح المسابقات بالاتفا

وأن الإدارة غير ملزمة باحترام الترتيب الذي تضعه اللجنة لاختيار موظفيها، ولكنها لا تستطيع أن 
 بمبدأوذلك لأنه لا وجود لقانون في الولايات المتحدة يقر  ،تستخدم شخصا غير مقدم من طرف اللجنة

 1العمومية. بالوظائفالمساواة للالتحاق 

القوانين التي يخضع لها الموظف الأمريكي تتكون من عدة نصوص غير متماسكة ،  إنّ
بسلطة تقديرية واسعة تجاه  الإدارةوتتمتع  ،ارة للقانون العامأخضعت الموظف تارة للقانون الخاص وت

وينتهي العقد بمجرد انتهاء الأشغال  ،نها فهي تستخدمهم عن طريق التعاقد لأداء عمل معيناأعو
لم تتوفر فيهم شروط التأهيل المطلوبة في  المكلفين بها، ولا يستطيعون المطالبة بالترقية المهنية ما

 2شغله.المنصب المراد 
أصبح نظام الاستحقاق  النظام،بعدما كان الطابع السياسي يطغى على طرق التوظيف في هذا 

 والجدارة يتوسع مجاله تحت إشراف لجنة الخدمة المدنية أو ما يعرف بمكتب تسيير الموارد البشرية
.2538منذ عام 

قد وقع اختيار المشرع الجزائري على مفهوم الوظيفة العمومية المهنية كوسيلة لتثبيت إطارات 
 3الموظفين.واستقرار  الوظيفة،الإدارة وضمان استمرارية 

نظام السلك الوظيفي أو النظام المغلق ، ويعود  إلىينتمي نظام الوظيفة العمومية في الجزائر 
من جهة  الاستعماري من جهة ، والاختيار الاستراتيجي المنتهج غداة الاستقلال الإرثذلك لأسباب 

 .4أخرى
                                                           

‌.29-21هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص 1
‌.21-22، ص المرجع نفسه2
مؤرخة  11المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،ج ر العدد  2511يونيو  3المؤرخ في  222-11الأمر  3

 .912ص  ،2511يونيو  8في 
4
 ESSAID TAIB, droit de la fonction publique, édition- distribution Houma, Alger-Algérie, 

2005, p 19 et 22. 
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 سعى المشرع الجزائري لتكريس هذا النظام بإصدار عدة نصوص تشريعية وأخرى تنظيمية
، ثم بانتهاج الجزائر 222-11بموجب الأمر ي للوظيفة العمومية سبدءا من صدور أول قانون أسا

وأخلط المفاهيم بين العامل والموظف،  23-38ي صدر القانون الأساسي للعامل رقم للنظام الاشتراك
ليعيد المنهج الأول الذي انطلقت به الوظيفة العمومية في الجزائر، وفي  95-89ثم صدر المرسوم رقم 

 ثاني قانون أساسي عام 12-11ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد صدر الأمر 
 للوظيفة العمومية عرفته الجزائر.

من أجل ضبط المفاهيم ومعرفة السياسات المنتهجة للوظيفة العمومية في الجزائر ، سوف نحاول 
إعطاء صورة واضحة لبعض المفاهيم التي عرفتها النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في هذا 

تركيبة الوظيفة العمومية، ضمانات الموظف ، طبيعة علاقة الموظف بالإدارة، هوم الموظففالشأن، كم
من حقوق وواجبات، هياكل الوظيفة العمومية، المسار المهني للموظف، نظام التصنيف والرواتب، 

 ...الوضعيات القانونية الأساسية للموظف، النظام التأديبي للموظف،كيفيات إنهاء الخدمة.

والسياسي والاقتصادي في الجزائر، ففي  تطور النظام الإداري ساير مفهوم الموظف في الجزائر
 تأثرالجزائرية حيث  الإدارةالاستعمارية في  الآثارستينات القرن الماضي كانت مازال باقيةً سنوات 

الجزائر  ، وفي مرحلة ثانية تبنتالمشرع الجزائري بنظيره الفرنسي من ناحية تنظيم الوظيفة العامة
 .العامل بالموظف هوممف نظام الاشتراكية فاختلط

وتتميز العلاقة بين الموظف والإدارة بطبيعة خاصة تختلف في النظام المغلق عن ما هي عليه 
، أو القطاع الخاص الاقتصاديود العمل المبرمة في القطاع ، وكذا تفترق عن عقفي النظام المفتوح

وكذا ينظم هذه العلاقة قانونًا أساسيٍ عام وقوانين أساسية خاصة، وبعض الأحيان قوانين وأنظمة 
يكفلها القانون الأساسي العام للوظيفة  ، وللموظف حقوقا وعليه واجباتداخلية بالنسبة لبعض الأسلاك

 لأساسية الخاصة.العمومية والقوانين ا

أول تعريف عرفه الموظف في التشريع الجزائري من خلال أول قانون أساسي للوظيفة 
وظفين الأشخاص المعينين في وظيفة عتبر مُيُلى : "ع، حيث نصت مادته الأولى  2511العمومية لعام 
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التسلسل في الإدارات المركزية التابعة للدولة والمصالح الخارجية التابعة دائمة الذين رسموا في درجة 
 لهذه الإدارات والجماعات المحلية وكذا المؤسسات و الهيآت العمومية حسب كيفيات تحدد بمرسوم."

 1من خلال هذا النص يتبين أن صفة الموظف العام تنطبق عند توفر الشروط التالية:
صدور قرار التعيين : فلا صفة للموظف دون تعيين فينبغي على السلطة المختصة أن تصدر   -2

قرارا إداريا تعترف بموجبه تعيين شخص محدد وشغله لوظيفة معينة ومبينة في هذا القرار ، وقد 
 تكون السلطة المختصة إدارة مركزية أو إدارة محلية أو مؤسسة أو هيئة عمومية،

بوظيفة دائمة: ومن هنا لا يمكن اعتباره موظفا عاما من يشغل منصبا مؤقتا  أن يتعلق التعيين -3
 أو تسند إليه مهاما مؤقتة.

م الشخص في أحد درجات التسلسل الإداري ، فلا يكفي يأن يصدر القرار المتضمن ترس -2
 صدور قرار التعيين دون أن تليه مرحلة الترسيم.

حق به صفة العامل حيث نصت المادة الأولى من لف المشرع الجزائري الموظف وأقد عرَّ
يستخدم  عتبر عاملا كل شخص يعيش من حاصل عمله اليدوي أو الفكري، ولايُ:23-38القانون رقم 

 لمصلحته الخاصة غيره من العمال أثناء ممارسة نشاطه المهني.

 9ة عرف مصطلح الموظف مفهوم العامل، حيث نصت الماد 95-89في ظل أحكام المرسوم 
تطلق على العامل الذي يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية تسمية  منه على ما يلي:

 ، الموظف
(: يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة، 1في مادته الرابعة) 12-11الأمر  نص

 تثبيت الموظف في رتبته.الذي يتم من خلاله  الإجراء، الترسيم هو الإداريم في رتبة في السلم سِّورُ
نصت المادة الثانية منه: يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في 

 ،العمومية والإداراتالعمومية، وقد وضحت هذه المادة مجال هذه المؤسسات  والإداراتالمؤسسات 
والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني،  القضاة،هذا الأمر  يخضع لأحكام ه لانَّأو

 رلمان.بومستخدمو ال
 

                                                           

 .31ص،المرجع السابقعمار بوضياف، 1
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بعد توافر الشروط  إلّاموظف عام  مفإنه لا نكون أما أعلاهالمذكورتين  1و 3استقراء للمادتين 
1التالية:

 

بتعيين عون عمومي في وظيفة عمومية، فاكتساب الصفة مرهون بصدور  يصدر قراراًأن  -2
 قرار التعيين.

 حد درجات التسلسل الوظيفي،أبترسيم العون العمومي في  أن يصدر قراراً -3

كالوزارات، أو يتعلق بالمصالح الخارجية  أن يتعلق قرار التعيين والترسيم بإدارة مركزية -2
 المحلية كالولايات والبلديات.... الإدارةكالمديريات التنفيذية، أو التابعة لها 

لإدارة في وضعية قانونية على: يكون الموظف تجاه ا 222-11من الأمر  1نصت المادة 
تنظيمية : ....ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية 95-89من المرسوم  9ونصت المادة تنظيمية، 

: يكون الموظف تجاه الإدارة في 12-11مر لأمن ا 3وكذا نصت المادة إزاء المؤسسة أو الإدارة، 
 وضعية قانونية أساسية وتنظيمية.

ينتج عنها اختيار الوظيفة العمومية المتعلقة بالسلك المهني أو  قانونية أساسية وضعيةمفهوم:إن 
 المسار المهني، ويعارض أيضا المفهوم التعاقدي للوظيفة العمومية.

مية يمكن أن ينتج عنه ميلاد علاقات متساوية بين إن المفهوم التعاقدي في الوظيفة العمو
الموظف والدولة، مبنية على عقد يحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، وللموظف إمكانية مناقشة 
الإدارة في الشروط العامة والخاصة المتعلقة بوظيفته، بما في ذلك التعديلات التي لا يمكن أن تحدث 

 .2باتفاق الطرفين إلاَّ
يعبر عن هيئة أو سيطرة الدولة، وتوضح نوعية الخدمات  وضعية قانونية أساسيةمفهوم  إنَّ

العمومية والخصوصية الملازمة للوظيفة العمومية، وبموجب هذا المفهوم فإن الموظفين يتواجدون في 
وضعية موضوعية هادفة، ويخضعون لقانون أساسي غير فردي صدر لمجموعة من الموظفين بواسطة 

                                                           

 .32عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  1
2Missoum sbih, la fonction publique, l’imprimerie herissey, France ,19   p   
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ارة، والتي يمكنها في أي وقت تعديله  إذا دعت ضرورة المصلحة، بدون أن يكون للموظف أن الإد
1يطالب بالحفاظ على النصوص القانونية السارية المفعول عند تاريخ توظيفه.

 

-11من القانون رقم  9لقد حذى المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي حيث نصت المادة 
 .رة يكون في وضعية قانونية أساسية تنظيمية: أن الموظف تجاه الإدا3321

le fonctionnaire est vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire 

et réglementaire. 
وإنما عن مجهود واع حيث استخلص الفكرة من  تقليد،المشرع الجزائري لم يفعل ذلك عن  إنّ

 يتجربة الماضي الاستعماري، والمرحلة الانتقالية التي سبقت صدور القانون الأساسي العام، والت
2تميزت بصدور مجموعة من القوانين استهدفت ملأ الفراغ الذي خلفه الاستعمار... .

 

كفلت كل القوانين الأساسية العامة للوظيفة العمومية الصادرة في الجزائر منذ الاستقلال إلى 
العربية، إلّا أنّ اليوم للموظف حقوقه وضماناته ورتبت عليه واجبات والتزامات كغيرها من التشريعات 

 المشرع الفرنسي أفرد قانونا خاصا بحقوق وواجبات الموظفين.
عدم التمييز وحرية الانتماء السياسي والنقابي، والحماية من التهديد و للموظف حرية الرأي و

وفي  الإضراب، والحق في الإهانة أثناء تأدية المهام، والحق في الراتب والحماية الاجتماعية والتقاعد
 3...، وتمارس هذه الحقوق وفق كيفيات كفلها القانون.التكوين والعطل

و تجنب كل فعل يتنافى وممارسة مهامه بأمانة ودون تحيز،على الموظف احترام سلطة الدولة 
مع أداء مهامه، ولا يمكنه ممارسة نشاط مربح، ومسؤول عن المهام الموكلة إليه، وعليه الالتزام بالسر 

 4،....إلخ.المهني وحماية الوثائق الإدارية وأن يحافظ على ممتلكات الإدارة

                                                           

1
 Missoum sbih,  même ouvrage, p 24. 

 .31، ص 2582مصطفى الشريف، أعوان الدولة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  2
ساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر عدد رقم المتضمن القانون الأ 3111يوليو  29ؤرخ في مال 12-11الأمر رقم  3

 . 1-9،  ص 25 -31،المواد 3111يوليو  21مؤرخة في  11
 .3-1، ص 91-11المرجع نفسه، المواد 4
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ناصب الشغل والمهام تتمتع الوظيفة العامة في النظام المغلق بتنوع في الوظائف حسب طبيعة م
والمؤسسة  الإدارةوحسب الشهادات والمؤهلات المشترطة للالتحاق بها، وحسب طبيعة  المسندة إليها،

 العمومية.
أن يتقلدها أي عون في في كل مرة لضبط الوظائف التي يمكن  نجد أن المشرع الجزائري سعى

مجال الوظيفة العمومية، وحاول أن يجمعها في شكل رتب، مناصب شغل وعمل، وظائف عليا ، 
نوعية، أسلاك مشتركة... أسلاكوظائف نوعية أو مناصب عليا، أسلاك، شعب، مجموعات، 

رتبة  إلىهي الوظيفة التي يشغلها الشخص ليطلق عليه اسم الموظف، فالأعوان الذين لا ينتمون 
 لا يتمتعون بصفة الموظف. العامة،من رتب الوظيفة 

منه: إن الدرجة هي  3مصطلح الدرجة حيث نصت المادة  222-11قد أطلق عليها الأمر 
حتفظ له بها، وتحدد انتماء المستفيد للسلك العنوان الذي يخول للموظف حق ممارسة المهام التي ا

 المطابق.
بين مصطلح الرتبة والوظيفة ومنصب  95-89فرق القانون الأساسي للعامل والمرسوم لم يُ

فقد مايزت مشتركة من قوانين أساسية خاصة وقرارات وزارية لهما العمل، بينما النصوص التطبيقية 
 و منصب العمل.بين الرتبة والوظيفة 

على أنه تختلف الرتبة عن منصب  12-11من الأمر  9هة أخرى فقد نصت المادة من ج
الشغل، وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.

مراحل تطور الإطار القانوني الذي يحكم قطاع الوظيفة اختلف مفهوم منصب العمل حسب 
أحكام النصوص الصادرة في ظل الاشتراكية لم تفرق بين العامل في القطاع ، فوفق العمومية

الاقتصادي وغيره في القطاعات الأخرى، إلا أنه وفق التشريعات التي صدرت تطبيقا لأحكام المرسوم 
مناصب شغل حسب المهام  إلىفإنه تم تقسيم رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب  89/95

 ليطلق منصب الشغل على فئة الأعوان المتعاقدين . 11/12بها ، ليعود الأمر  التي كلفوا
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أو رتبة وحيدة حسب الحالة، ولكل سلك خصائصه التي  رتبلل السلك مجموعة من اشكِّيُ
 ، فنجد مثلا:ويخضع لنوعية الرتب التي يحتويها ونوع الإدارة التابعة لها تحكمه،

 1المساعدين ويضم رتبتين: سلك الأساتذة
 رتبة الأستاذ المساعد قسم "ب"، -

 رتبة الأستاذ المساعد قسم "أ". -

 2:(3سلك الأساتذة المحاضرين يضم رتبتين)
 رتبة أستاذ محاضر قسم "ب"، -

 رتبة أستاذ محاضر قسم "أ". -

من نفس التخصصات،  اهي عبارة عن مجموعة من الأسلاك ذات طبيعة واحدة وتمارس مهام
 :فنجد مثلا 95-89وقد نصت عليها أحكام القوانين الأساسية الخاصة الصادرة في ظل المرسوم 

  سلاك التالية:المشتركة تضم الأ للأسلاكبعة االعامة الت الإدارةشعبة 
أعوان  الإداريين،، الأعوان الإداريينكتاب المديرية، المعاونين  الإداريين،المتصرفين، المساعدين 

 .3الإداريينالمكتب، الكتاب، المترجمين والتراجمة، المحاسبين 
  وتضم الأسلاك التالية:في الأسلاك المشتركة شعبة الإعلام الآلي 

 .4المهندسين، التقنيين، المعاونين التقنيين، الأعوان التقنيين
مر الأ أحكاموفق درة اساسية الصفي مختلف القوانين الأ الإداريةكما تم العمل بنظام الشعب 

 :مثلا فنجد 11-12

                                                           

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، الجريدة  3118مايو  2المؤرخ في  221-18مرسوم تنفيذي رقم 1
 33، ص 23، المادة 3118مايو  2مؤرخ في  32الرسمية عدد 

 .32، ص 11، المادة  المرجع نفسه 2
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال  2585ديسمبر  19المؤرخ في  331-85مرسوم تنفيذي رقم  3

ديسمبر  1مؤرخة في  92المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية رقم 
 .2231ص ، 29المادة ، 2585

‌.2281، ص 222، المادة  المرجع نفسه4
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 :1شعبة الوثائق والمحفوظات وتضم الأسلاك التالية 
الوثائقيون أمناء المحفوظات، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق 

 والمحفوظات.
 2التالية: الأسلاكوتضم  في الإدارة الإقليمية شعبة التسيير التقني والحضري 

 ،في التسيير التقني والحضري الإقليمية الإدارةمهندسو  -

 ،في التسيير التقني والحضري الإقليمية الإدارةتقنيو  -

 ،في التسيير التقني والحضري الإقليمية لإدارةل ن التقنيوناالأعو -

 في التسيير التقني والحضري،  الإقليمية للإدارةالمهندسون المعماريون  -

نظام المجموعات تقسيم فئات الموظفين حسب المستويات والمؤهلات والشهادات التي قصد بيُ
 وظائف،يحوزونها، وتوزيعهم في مجموعات تتلاءم مع هذه المؤهلات ، مثل: وظائف الاختصاص 

 .3التطبيق، وظائف التنفيذ
 ثم تغيرت تسمية المجموعات وأصبحت كما يلي:

فما  29الوظائف العليا والمناصب العليا والأصناف من مجموعة مستخدمي التأطير وتضم  -2
 فوق،

 ،21 إلى 22مجموعة مستخدمي التحكم وتضم من صنف  -3

 وأقل. 21مجموعة مستخدمي التنفيذ وتضم من الصنف  -2

 
 

                                                           

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين  3118يناير  25المؤرخ في  11-18مرسوم تنفيذي رقم  1
، المادة 3118يناير  31مؤرخ في  2للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية العدد 

 .31، ص 239
المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة  3122سبتمبر  31المؤرخ في  221-22مرسوم تنفيذي رقم  2

 35، ص  333، المادة 3122سبتمبر  38مؤرخ في  92الرسمية العدد  ةالجماعات الإقليمية، الجريد
 33سلك الموظفين، ج ر عدد تتعلق بإعداد القوانين الأساسية الخاصة ب 2511غشت  5مؤرخة في  3التعليمة رقم  3

 .2151، ص 2511غشت  32مؤرخة في 
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 1( مجموعات كما يأتي:1أربعة ) إلىثم تطورت 
مستويات تأهيل من و 23 إلى 22وتضم الأصناف من التصميم والبحث والدراسات، المجموعة )أ(: -

وتضم  ،غاية دكتوراه في الطب العام إلىسنوات( 2الدراسات الجامعية التطبيقية) بكالوريا +  شهادة
طلب مؤهلات من شهادة الماجستير تفرعية، وت أقسام( 3سبعة ) إلىة مالأسلاك خارج الصنف مقس

 غاية حيازة مستوى التأهيل الجامعي. إلىللالتحاق برتب التعليم العالي 
شهرا من  31تتطلب حيازة شهادة البكالوريا +  21و  5وتضم الأصناف  ،المجموعة)ب( التطبيق -

 .شهرا من التكوين 21بكالوريا +  وشهادة تقني سامي، و التكوين

غاية  إلىوتتطلب مستويات من السنة ثالثة ثانوي  8و 3وتضم الأصناف ،المجموعة )ج( التحكم -
 البكالوريا وشهادة تقني.

وتتطلب مستويات تأهيل من السنة السادسة من  1 إلى 2من  الأصنافتضم  التنفيذ:المجموعة )د( 
 غاية السنة ثانية من التعليم الثانوي، وشهادة التحكم المهني. إلىالتعليم الأساسي وأقل 

استدلالية  وأرقاميقابل كل صنف رقم استدلالي أدنى أصناف و إلىيقصد به تقسيم المجموعات 
رقام الاستدلالية المقابلة للدرجات توافق تقدم الموظف في رتبته، ويطلق على الأصناف والدرجات والأ

 .2لها بالشبكة الاستدلالية للرواتب
 2المذكورة في المادة  التأهيلتحدد القوانين الأساسية تصنيف كل رتبة حسب شبكة مستويات 

 .211-13من المرسوم الرئاسي رقم 

هو الأجر الشهري الذي يتقاضاه الموظف، وهو حق للموظف يتقاضاه بعد أداء خدمته، ويشمل 
 3ما يأتي:

 الخبرة المهنية. الراتب الرئيسي ويتكون من الراتب الأساسي + تعويض -

                                                           

 35المؤرخ في  211-13، أنظر كذلك: المرسوم الرئاسي رقم 1، ص 8، المرجع السابق، المادة 12-11الأمر  1
خة مؤر 12المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم) المعدل والمتمم(، ج ر عدد  3113سبتمبر 

 .23-8، ص 2إلى  3، المواد من 3113سبتمبر  21في 
 .22، ص 229-221، المرجع السابق، المواد 211-13مرسوم رئاسي رقم  2
‌.22،ص  1المرجع نفسه ، المادة 3
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 العلاوات والتعويضات. -

الرقم  إليهينتج الراتب الرئيسي عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى لصنف الرتبة يضاف 
 1الاستدلالي للدرجة في قيمة النقطة الاستدلالية.

دينار  19قيمة النقطة الاستدلالية ب  211-13من المرسوم الرئاسي رقم  8حددت المادة  قد
 جزائري.

نح التي ينص عليها التنظيم وتختلف حسب طبيعة قصد بالعلاوات والتعويضات مجمل الميُ
ب المسؤوليات والمهام المكلفة بها ويطلق عليها كذلك النظام الأسلاك وحسب تصنيفها ، وحس

، وتكون بنسب بموجب مراسيم تنفيذية تكون صادرة عن الوزير الأول اويتم النص عليه التعويضي
 تكون بقيم ثابتة. ية تحسب من الراتب الرئيسي وتمنح شهريا، وقدومئ

من  كان، كلهااالهيآت العمومية وتعدد وتنوع هي و جهزة الإداريةلأامهام  دتطور وتعد إنّ
الضروري تعيين أشخاص ذو كفاءة عالية في تسيير بعض المناصب التي تتمتع بمسؤوليات كبيرة 

 ومؤسساتها.دية في الدولة اومهمة وذات طبيعة قي

على فكرة التعيين في الوظائف العليا والمتروك للسلطة  222-11من الأمر  5فقد نصت المادة 
وأن شغل غير الموظفين لهذه الوظائف لا تعطيهم صفة  ،السياسية، وأن التعيين فيها قابل للعزل

 وا بصفة موظفين.نُعيَّالموظف ولا الحق أن يُ
بداية الأمر اقتصر التعيين على بعض المناصب التأطيرية في الدولة مثل:الكاتب العام وفي 

المركزية، والسفراء  الإداراتاب المدراء في وللحكومة، الكتاب والمفتشون والمدراء العامون ون
 2والقناصلة العامون....ورؤساء الجامعات...

ثم توسع التعيين في الوظائف العليا للدولة لتشمل: الأمناء العامون، المدراء العامون، المفتشون 
العامون، نواب المدراء ، الولاة ، الكتاب العامون للولايات،....وكذا الوظائف العليا في الحزب 

                                                           

‌.22، ص 9، المادة ، المرجع السابق211-13مرسوم رئاسي رقم 1
يونيو  8مؤرخة في  11 دالجريدة الرسمية عد ،يتعلق بالوظائف العليا 2511يونيو  23المؤرخ في  211-11مرسوم  2

 .913، ص 2511
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لوظائف الدولة توسعت أكثر التعيينات في الوظائف العليا لتشمل عدة  أكثرومع تطور ، 1والمحافظة
 .2أخرى مستحدثة هيآت

لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة إذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة، ويجب أن يتوفر 
 3فيه على الخصوص ما يأتي:

العامة للالتحاق بوظيفة عمومية على النحو الذي يحدده التشريع والتنظيم ستوفي الشروط يأن  -2
 الجاري بهما العمل،

 أن يثبت تكوينا عاليا أو مستوى من التأهيل مساويا لذلك، -3

العمومية  والإدارات( سنوات على الأقل في المؤسسات 9أن يكون قد مارس العمل مدة خمس ) -2
 أو في المؤسسات والهيآت العمومية.

خول العامل الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة حقوقا ويلتزم بواجبات وفق التنظيم الساري يُ
 ويعينون بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامهم بنفس الطريقة.، 4المفعول في هذا المجال

 ز(،و،ه،د،ج، ب ،( أصناف) ا3لتحديد مرتباتهم في سبعة) صنف العمال شاغلي الوظائف العليايُ
د ويصنفون وفق الشبكة ، 5تشمل هذه الأصناف على قسمين ويشمل الصنف)ز( على قسم واح

ويتمتعون من زيادة استدلالية كل ، 219-13من المرسوم الرئاسي رقم  2المنصوص عليها في المادة 
 ( يقضونها في الوظيفة العليا.3سنتين)

                                                           

 32مؤرخة في  29ج ر عدد  يحدد قائمة بعض الوظائف العليا، 2589غشت  31المؤرخ في  329-89مرسوم رقم  1
 .2335،  ص 2589أوت 

يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارات  2551يوليو  39المؤرخ في  333-51مرسوم تنفيذي رقم  2
 .2138، ص 2551يوليو  38مؤرخة في 22الجريدة الرسمية عدد والمؤسسات العمومية، 

وظائف عليا في الدولة يحدد حقوق العمال الذين يمارسون  7881يوليو  23المؤرخ في  222-81مرسوم تنفيذي رقم  3
 .7122، ص 27، المادة  7881يوليو  23مؤرخة في  37، ج ر عدد وواجباتهم

‌.2131-2131، ص 31إلى  1، المواد من  المرجع نفسه4
يحدد كيفيات منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين  2551يوليو  39المؤرخ في  338-51مرسوم تنفيذي رقم 5

‌.2121، ص 2، المادة 2551يوليو  38مؤرخة في  22يمارسون وظائف عليا في الدولة ج ر عدد 
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هذا المصطلح بمفهوم الوظائف النوعية بموجب أحكام  فَرِعُوالمناصب النوعية بعرف كذلك تُ
 الإداراتع مهام بعد توسُّ الإداراتوبدأت تتجسد فكرة المناصب العليا في ، 2121-11المرسوم 

بالمصالح  فالمركزية من وزارات ومديريات عامة وأجهزة تابعة لها على مستوى الولايات تعر
 الإداراتحيث صدرت نصوص متعلقة بهيكلة هذه  صالح اللامركزية وغير الممركزة،لمالخارجية أو ا

وتتنوع حسب طبيعة  في شكل أقسام ، مصالح ، مكاتب، مفتشيات...وتجسد المهام الموكلة لكل جهاز
 ، وتعرف هذه المناصب بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي. الإدارة

خر من آنوعا  95-89ثم جسدت القوانين الأساسية الخاصة الصادرة وفق أحكام المرسوم 
ومنحتها تصنيفا خاصا بها ، وخصصت لكل شعبة المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي المناصب العليا 

 الخاصة بها.
على قائمة المناصب العليا الخاصة  212-51من المرسوم التنفيذي رقم  11فمثلا نصت المادة 

 المكلفة بالفلاحة كما يلي: الإدارةبأسلاك 
 خبير من الدرجة الأولى، -

 خبير من الدرجة الثانية. -

شروط  11و 12من نفس المرسوم مهام كل منهما، وحددت المادتين  13و 12وحددت المادتين 
 تصنيفهما. 19التعيين في كل منهما، والمادة 

منه :  21، حيث نصت المادة  12-11الأمر  ل بالمناصب العليا وفق أحكامكما تواصل العم
المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيفي ، وتسمح بضمان التكفل 

من الأمر  22وذكرت المادة في المؤسسات والإدارات العمومية،  بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية
 أعلاه عن طريق: 21المناصب العليا المذكورة في المادة بأنه تنشأ  11-12

القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم أسلاك الموظفين فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع  -
 الوظيفي،

                                                           

المتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية، الجريدة  2511يونيو  3مؤرخ في  212-11مرسوم  1
 .913، ص 2511يونيو  8مؤرخة في  11الرسمية عدد 

ساسي الخاص للعمال المنتمين إلى المتضمن القانون الأ 2551يناير  32المؤرخ في  21-51مرسوم تنفيذي رقم  2
 .231، ص 2551يناير  31مؤرخة في  1الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالفلاحة، الجريدة الرسمية عدد 
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النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية فيما يتعلق بالمناصب  -
 الهيكلي.العليا ذات الطابع 

سلاك الأساتذة الباحثين فمثلا تم تحديد قائمة المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي المطابقة لأ
 1كالآتي:

 مسؤول فريق ميدان التكوين؛ 

 مسؤول فريق شعبة التكوين؛ 

 مسؤول فريق الاختصاص؛ 

عليا قد حدد القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة من الموظفين مهام شاغلي هذه المناصب ال
 2.الزيادة الاستدلالية المطابقة لهاوشروط التعيين فيها وكذا 

العمومية كما تصنف الرتب وفق  والإداراتقد كانت تصنف المناصب العليا في المؤسسات 
 12-11والجاري به العمل حسب أحكام الأمر والنصوص المتعلقة بتطبيقه،  95-89 أحكام المرسوم

، يستفيدون إضافة إلى الراتب المرتبط برتبهم الأصلية من نقاط استدلاليةفإن شاغلي المناصب العليا 
 3:إلىبالاستناد  وتحدد الزيادة الاستدلالية

 مستوى التأهيل المطلوب للالتحاق بالمنصب العالي، -

 أهمية المسؤوليات المرتبطة بالمنصب العالي، -

 طبيعة النشاطات المرتبطة بالمنصب العالي. -

مستوى( تقابلها زيادة  21وفق مستويات )  213-13من المرسوم الرئاسي  2حددتها المادة 
بينما يستفيد شاغلو المناصب العليا دينار جزائري،  19ة الاستدلالية ب استدلالية، حيث تقدر قيمة النقط

في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وذات الطابع 
ي والتكنولوجي من زيادة استدلالية حسب تصنيف المؤسسة والمستوى السلمي للمنصب المشغول، العلم

 .213-13من المرسوم الرئاسي رقم  8ووفق الجدول المنصوص عليه في المادة 

                                                           

‌.31ص ،98ادة الم،، المرجع السابق221-18مرسوم تنفيذي رقم 1
‌.33-31، ص 15و المادة  11-11، المواد  المرجع نفسه2
يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب  3113سبتمبر  35المؤرخ في  213-13مرسوم رئاسي رقم 3

 .1، ص 1، المادة 3113سبتمبر  21مؤرخة في  12 الجريدة الرسمية عددالعليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
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المشرع إلى فكرة صدور قانون أساسي عام  لجوءعرف تنظيم الوظيفة العامة في الجزائر 
له قوانين أساسية خاصة ينظم كل واحد منها مجموعة من كمِّيضمن الإطار العام لحياة الموظفين وتُ

، وتنظيم متعلق بتحديد كيفيات الالتحاق بالوظيفة الأسلاك والرتب تنتمي إلى نفس القطاع الوزاري
، ونظام ى متعلقة بالتقاعد والحماية الاجتماعية للموظفينأخر وأنظمةالعمومية عن طريق المسابقات، 
 المتعاقدين في الوظيفة العمومية.

ت لتطوير هذا النظام في إرساء قواعد التسيير التي ئَنشِقد أسهمت أجهزة الوظيفة العمومية التي أُ
مومية، ومفتشياتها وصلت إليها البلاد في الوقت الراهن، ويأتي على رأسها المديرية العامة للوظيفة الع

شكلت الأجهزة الاستشارية جانبا من سياسة هذه المنظومة. ا، كم
والآخر  2511أساسيين عامين للوظيفة العمومية واحد في عام  شهدت الجزائر صدور قانونين

جاء لمسايرة متطلبات النظام السائد في  2589وبينهما قانون أساسي نموذجي عام  ،3111في عام 
 ها.لُمِّكَالبلاد آنذاك، وصدرت في ظل كل واحد منها قوانين أساسية تُ

تضمن الأحكام القانونية العام الذي ي الإطار شكل القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةيُ
التي تسير الوظيفة العمومية، ويحدد الأشخاص والإدارات العمومية الذين يشملهم تطبيقه، الأساسية 

ويحدد ضمانات وحقوق الموظف وواجباته، وكيفية تنظيم المسار المهني للموظف ، والوضعيات 
الغيابات ، التي يمكن أن يتواجد فيها الموظف، وكذا النظام التأديبي، وكذا نظام العطل و ةالقانوني

 يات تطبيقه بقوانين أساسية خاصة، ، وتحدد كيفوكيفيات إنهاء الخدمة
سواء تكون صادرة  المتعلقة بالوظيفة العامة للتنظيم شرح بعض المسائل ترك المشرع نجد أنّ

، فمثلا أحال نفيذية أو قرارات وزارية مشتركة أو تعليمات أو منشوراترئاسية أو تبموجب مراسيم 
اصب العليا، قائمة الوظائف العليا في الدولة،كيفيات توظيف نعلى التنظيم شروط التعيين في الم

، ممارسة نشاط آخر لبعض فئات الموظفين،تحديد صلاحية الهيكل المركزي الأعوان المتعاقدين
تحديد  تشكيل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره،ظيمه وسيره،للوظيفة العمومية وتن

وتشكيلها وتنظيمها وسيرها،كيفيات تنظيم  اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء واللجان التقنية
تقييم الموظف، التكوين وتحسين المستوى وتجديد أحكام المتربص، مسابقات الالتحاق بالوظيفة العامة،
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المعلومات،المنح والتعويضات،الوضعيات الأساسية للموظف كالانتداب والإحالة على الاستيداع 
 1،....الإطارووضعية خارج 

ي العام ، والخاصة بكل سهي مجموعة النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفيات تطبيق القانون الأسا
أحكام القوانين الأساسية  مجال 95-89من المرسوم  8، 21، 1ينت المواد وقد بَّ، 2هيئة من الموظفين

، 211، 221، 233، 228، 223، 221، 215، 213، 55، 82، 33، 22كما أحالت المواد الخاصة، 
 القوانين الأساسية الخاصة. إلىمسألة تحديد كيفيات تطبيقها  12-11من الأمر  288، 283

فهذه القوانين تبين الأسلاك والرتب وتحدد مهامها ومستوى وشروط التوظيف فيها، وحدود السن 
للالتحاق بها، وتوضح الأحكام المتعلقة بالتكوين والترسم والترقية ونهاية الخدمة، وتحدد تصنيف 

على  الرتب في سلالم المرتبات، وتبين النسب القصوى للموظفين الذين يمكن انتدابهم وإحالتهم
الاستيداع، ويمكن للقوانين الأساسية مخالفة بعض أحكام القانون الأساسي العام بالنسبة للموظفين 

3ة الحاجيات الخاصة لهذه الفئات.يتلبلالدبلوماسيين والقناصلة ورجال التعليم ورجال الأمن، وذلك 

الخاصة يتمثل في تكييف قواعد القانون الأساسي العام مع القوانين الأساسية هدف  إنّ
 4خصوصيات المهام المنوطة بمختلف أسلاك الموظفين، وتحدد أحكاما للموظفين تشمل المحاور التالية:

مجال التطبيق، الحقوق والواجبات، مدونة الأسلاك والرتب وتحديد المهام، التصنيف السلمي، شروط 
لتقييم، الترقية في الدرجات، المناصب العليا، الوضعيات القانونية الأساسية، التوظيف، فترة التربص، ا

 الأحكام الخاصة والختامية. تقالية،حركة نقل الموظفين، التكوين، النظام التأديبي، الأحكام الان

 مراحل:مر تطور القوانين الأساسية الخاصة في الجزائر بثلاث 

                                                           

المرجع  12-11، من الأمر رقم 292، 23،31،11،93،11،32،83،53،212،219،231،225،211انظر المواد:  1
 السابق.

 .913، ص 1، المرجع السابق، المادة 222-11الأمر  2
3
Missoum sbih, ouvrage cité, p 26- 7  

 االقوانين الأساسية الخاصة الجديدة تطبيق عدادإتتعلق ب 3113يناير  1مؤرخة في  12تعليمة رئيس الحكومة رقم  4
 . 12-11لأحكام الأمر 
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تميزت  خاصا،قانونا أساسيا  311وتضمن قرابة  222-11صدرت في ظل أحكام الأمر  أولاها
قانونا متعلقة  22الخاص بسلك الرتبة الفريدة(، وخصصت منها  المبدأبإفراد كل رتبة بقانون أساسي )

 لاكا نوعية تابعة لوزارات مختلفة.بالأسلاك الوزارية المشتركة والباقي أس
، والتي تضمنت 95-89وفق أحكام المرسوم  صدرتلقوانين الأساسية الخاصة ل لةمرحثاني 

، منها قانون أساسي متعلق بالأسلاك 1لكاًس383ِرتبة منظمة في  181 قانونا أساسيا خاصا، وشملت 12
، يعمل الموظفين المشتركة، وقانون أساسي خاص بفئة العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

، وباقي القوانين الأساسية تابعة للأسلاك النوعية لهذين القانونين في جميع القطاعات الخاضعين
 لمختلف القطاعات الوزارية والبلديات.

وحلت  12-11قانونا أساسيا خاصا تطبيقا لأحكام الأمر  99قرابة  صدرت ثالثةفي مرحلة 
ر للعمال المهنيين وسائقي السيارات منها قانونا أساسي للأسلاك المشتركة وآخ السابقة،محل القوانين 

والحجاب وضعت الأسلاك التابعة له في إطار الرتب الآيلة للزوال، وتم تعويضها بمناصب شغل يتم 
 التوظيف فيها بنظام التعاقد.

طريق مسابقات التوظيف التي تشرف  مسابقات التوظيف والترقية في الجزائر عنبدأ تنظيم 
عنها المصالح المركزية للوظيفة العمومية عن طريق إشهارها في الجريدة الرسمية، ثم تطورت في 
سنوات السبعينات والثمانينات وأصبحت تتم عن طريق قرارات وزارية مشتركة بين مصالح المديرية 

 يد فيها طبيعة مواد الامتحان ومعاملاتها وبرامجهاالعامة للوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية يتم تحد
وكيفية إعلان نتائجها وتنشر في الجريدة الرسمية، كما كان يتم التوظيف مباشرة من بين المترشحين 

 .للإدارة، وخريجي المدرسة الوطنية خريجي مؤسسات التكوين الإداري
نتائجها  وإعلانالمسابقات  جراءإتنظيم خاص يتعلق بتحديد كيفيات  إحداث إلى ثم لجأ المشرع

، وجميع التعليمات والمنشورات المتعلقة بتطبيقه،  352-59المرسوم التنفيذي رقم  إصدارعن طريق 
الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات 251-23المرسوم التنفيذي رقم  إصدارتم  3123ثم في سنة 

، الأمر الذي أسهم في تكوين متعلقة بتطبيقه، والنصوص ال وإجرائهاوالامتحانات والاختبارات المهنية 

                                                           

‌.282، المرجع السابق، النقطة 3113يناير  1مؤرخة في  12تعليمة رئيس الحكومة رقم 1
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المساواة والجدارة للالتحاق بالوظيفة  مبدأيجانب معتبر من النصوص القانونية والتنظيمية التي تؤكد 
 العمومية.

سيرها القانون الأساسي للوظيفة العامة بل تخضع لتنظيم آخر لا يُ ر قانونية أخرىطُهناك أُ
ونظام  قاعدولمؤسسات ذات طابع اقتصادي، ولها علاقة بالحياة المهنية للموظف والمتعلقة بنظام الت

 .12-11الحماية الاجتماعية، كما تم إقرار نظام التعاقد في الأمر 

الاستفادة من نظام التقاعد، حيث يتقاضى معاشا شهريا بعد يحق للموظف عند بلوغ سن معينة 
، ويتم التكفل بوضعيته من دفع ويكون ذلك مدى الحياة توقفه عن ممارسة نشاطه وإحالته على التقاعد

حقوق المعاش ومراجعتها من طرف الهيئة المختصة في ذلك والمتمثل في الصندوق الوطني للتقاعد، 
ويتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استيفاء مستخدمة، وتنقطع علاقته بإدارته ال

 1الشرطين الآتيين:
منها  طلبٍبالتقاعد  ىغير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة عل الأقل،( سنة على 11بلوغ سن الستين ) -

 ( سنة كاملة،99ابتداء من سن )

 ( سنة على الأقل في العمل.29قضاء مدة خمسة عشر ) -

لا  سنوات،( 9سنة في حدود خمسة ) 11ويمكن للعامل أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد 
 .2يمكن للهيئة المستخدمة إحالته على التقاعد

 3يستفيد الموظفون من نظام حماية اجتماعية ، حيث تغطي التأمينات الاجتماعية المخاطر التالية:
 الولادة ، العجز ، الوفاة.المرض،  -
 

                                                           

 2582يوليو  3المؤرخ في  23-82يعدل ويتمم القانون رقم  3121ديسمبر  22مؤرخ في  19-21قانون رقم  1
 .2، ص1، المادة 38دد المتعلق بالتقاعد، ج ر ع

‌.2، ص1، المادة  المرجع نفسه2
، 2582يوليو  9مؤرخة في  38يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ج ر عدد  2582يوليو  3مؤرخ في  22-82قانون رقم 3

 2353، ص  3المادة 
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 1:ويستفيدون من أداءات عينية وأخرى نقدية
1

 له وذوي حقوقه. نِمَّؤَالتكفل بمصاريف العناية الطبية والوقائية والعلاجية لصالح المُ -

 كفالة المصاريف المترتبة عن الحمل والوضع وتبعاته. -

2

 الانقطاع مؤقتا عن عمله. إلىمنح تعويضة يومية للعامل الذي يضطره المرض  -

 دفع تعويضة يومية للمرأة العامل التي تضطر بسبب الولادة الانقطاع عن العمل. -

الانقطاع عن  إلىن له، الذي يضطره العجز ؤمَّيستهدف التأمين على العجز منح معاش للمُ
، والتي تقدر المؤمن له من منحة الوفاة المتوفىذوي حقوق  إفادةيستهدف التأمين على الوفاة عمله، و

وتتكفل هيئات الضمان الاجتماعي بالتكفل مرة مبلغ آخر أجر شهري في المنصب، باثني عشرة 
 بوضعية الموظف عند تعرضه لإحدى الحالات المذكورة أعلاه.

 إلىوتم تقسيمهم  الموظفين،في بداية الأمر اقتصر تعيين الأعوان المتعاقدين في رتب وأسلاك 
 2ثلاثة مجموعات:

أو وظيفة مماثلة واشترط حيازتهم لإجازات وشهادات من بينها  وظيفة متصرف مدني :2مجموعة 
 ....لكيمياء، والبيولوجيا،شهادة الليسانس، الشهادة التحضيرية للفيزياء وا

وظيفة ملحق في الإدارة المركزية أو وظيفة مماثلة، اشترط حيازتهم على بكالوريا  : 3مجموعة 
 شهادة الأهلية في الحقوق، .... التعليم الثانوي،

 وظيفة كاتب إداري أو وظيفة مماثلة. : 2مجموعة 
سماح ويتم توظيف هؤلاء الأعوان بعقود محددة المدة بسنة واحدة قابلة للتجديد، كما تم ال

، الإدارةبتوظيف موظفين مؤقتين مختارين من بين ذوي الاختصاص وذوي الابتكار أو الأجانب عن 

                                                           

‌.2359 -2352، ص 32و 8و  3، نفس المرجع، المواد 22-82قانون رقم 1
يتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة  2511يونيو  3 المؤرخ في 221-11مرسوم 2

-998، ص  1، المادة 2511يونيو  8مؤرخة في  11والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،ج ر عدد 
995. 
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ويعينون كمستشارين تقنيين لمدة  ،وذلك للاستعانة بهم في الأعمال التقنية أو لتنفيذ المهام محدودة الأجل
 1سنة واحدة قابلة للتجديد. إلى أشهرتتراوح من ثلاثة 

اللجوء إلى توظيف أعوانا مؤقتين بالتوقيت الكامل لأداء مهام الحراسة، وآخرين ا تم لاحقً
 توقيت الجزئي لأداء مهام النظافة.بال

تم إيقاف التوظيف في رتب و أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات  12-11بصدور الأمر 
وجاءت أحكام التعاقد، المناصب عن طريق نظام  والحجاب، وتم إقرار التوظيف في هذا النوع من

تنص على نظام التعاقد في الوظيفة العمومية لتحدد الإطار العام،  12-11مر من الأ 39الى 25المواد 
يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين  الذي 218-13وتلت ذلك صدور المرسوم الرئاسي رقم 

ة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلق
لتشكيل الملف الإداري وكيفيات  المحدد 3118أفريل  3ثم صدر القرار المؤرخ في ، المطبق عليهم

 القانوني لهذه الفئة من الأعوان. الإطارليكتمل ، تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين

عامة للوظيفة العمومية على المستوى المركزي، ومن مفتشيات للوظيفة تتكون من مديرية 
 هيئات استشارية تتمثل في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والعمومية على المستوى المحلي، و

اللجان المتساوية الأعضاء، وسوف نتكلم عن دور الإدارات والمؤسسات العمومية ومصالح الرقابة 
 ظيفة العمومية.المالية في مجال الو

وسوف في الجزائر الجهاز المركزي المكلف بإعداد ومتابعة سياسة الوظيفة العمومية  عتبرتُ
 من هذه الأطروحة. من الباب الأول نتناوله بالدراسة في الفصل الثاني

عتبر الجهاز غير المركزي التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتمارس مهامها على تُ
 وهي محل دراستنا هذه. الولاية،مستوى 
 

                                                           

 .911، ص 32و  21، المرجع السابق، المواد 221-11مرسوم  1
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 الإشارةحيث تم  ،222-11صدور الأمر  أسبابف أول مرة في الجزائر بموجب عرض رِعُ
وتنوير الحكومة في السياسة المتعلقة بالوظيفة  الإعلاممن مضاعفة مراكز  نُكِّمَيُ إنشاؤه أن إلى

 1له اختصاصات استشارية: لتوكِوأُالعمومية، 
 ،كل مسألة ذات طابع عام تهم الموظفين إليهمكن أن ترفع يُ -

لأحكام القانون  ةما في مخالفة القوانين الأساسية الخاصوستشار في بعض الحالات لزيُ -
 العام،ساسي الأ

 مكن أن يبدي توصيات في كل مسألة تهم الوظيفة العمومية.يُ -

ف بدراسة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة لِّإن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية كُ ثم
 3المواد من  توحدد،2حد أعضائهأو أ بالموظفين التي يحيلها عليه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية

بموجب  213-11أحكام المرسوم  إلغاءوتم كيفيات تشكيل هذا المجلس،  213-11 من المرسوم 1 إلى
 هذه الهيئة. إلغاءو  ،95-89أحكام المرسوم 

واعتبر جهاز  13-51من القانون  32، 33، 32مرة أخرى بموجب المواد  إحداثهتم  وقد
ستشار في إعداد ية، ويُالعموم والإداراتمصالحة في مجال الخلافات الجماعية للعمل داخل المؤسسات 

العمومية  والإداراتوالتنظيمية التي تخضع لها علاقات العمل ضمن المؤسسات  النصوص التشريعية
 .3وتكييف هذه النصوص

 4لف بما يأتي:تم النص على إنشاء هذا الجهاز واعتبر هيئة تشاور وكُ 12-11وفي إطار الأمر 
 الوظيفة العمومية،سة الحكومة في مجال اضبط المحاور الكبرى لسي -

 تحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم، -

 دراسة وضعية التشغيل في الوظيفة العمومية على المستويين الكمي والنوعي، -

                                                           

 .911المرجع السابق، ص ، 222-11الأمر 1
 8مؤرخة في 11ج ر عدد  يتعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، 2511يونيو  3المؤرخ في  213-11مرسوم  2

 .918، ص 2المادة  ،2511يونيو 
تعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الم 2551فبراير  1المؤرخ في  13-51قانون  3

 .322، ص33، المادة 2551فبراير  3مؤرخة في  1الإضراب، ج ر عدد 
 .3، ص 95، المرجع السابق، المادة 12-11الأمر  4
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 السهر على احترام قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية، -

 اقتراح كل تدبير من شأنه ترقية ثقافة المرفق العام، -

 تشريعي ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية.كما يستشار في كل مشروع نص  -

 1( من بينهم:39حددت تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من خمسة وعشرين عضوا)
 ممثلا عن الإدارات المركزية، 23 -

 ممثلين عن المؤسسات العمومية، 12 -

 أعضاء عن الجماعات الإقليمية بناء على اقتراح من وزير الداخلية، 11 -

 ينون من طرف الوزير المكلف بالعمل،أعضاء يع 1 -

 ( يعينان من الوزير الأول يختارهما لكفاءتهما في ميدان الوظيفة العمومية.3شخصين) -

المركزية والولايات والجماعات المحلية  الإداراتتتكون اللجان المتساوية الأعضاء في 
سلك أو مجموعة حسب الحالة لكل رتبة أو مجموعة من الرتب، أو وتنشأ، والمؤسسات العمومية

، وتتكون من والممثلين الذين ينتخبهم الموظفون الإدارةتشمل عددا متساويا من ممثلي أسلاك، و
 أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين يتساوون في العدد.
 2وتختص وجوبا في النظر في المسائل التالية:

 فترة التربص(،تمديد التمرين )  -

 الترقية في الدرجة وفي الرتبة، -

 ،الإجبارينتداب التلقائي والنقل الإ -

 على الاستيداع لأسباب شخصية، الإحالة -

 العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة، -

 الجدول السنوي لحركة التنقلات، -

 الإدراج في أحد أسلاك الانتداب، -

                                                           

يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه  3123نوفمبر  3في المؤرخ  225-23مرسوم تنفيذي رقم  1
 .5-8، ص12 ، المادة3123نوفمبر  23مؤرخة في  11وسيره، ج ر عدد 

يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،  2581يناير  21المؤرخ في  21-81مرسوم  2
 .51، ص 5، المادة 2581يناير  23مؤرخة في  2ج ر عدد 
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 1استشارية، وتكتسي الطابع الإلزامي في الحالات التالية:عتبر آراء اللجان المتساوية الأعضاء وتُ
 نتداب التلقائي أو النقل الإجباري اللذين يعترض عليهما العون،الإ -

 رفض قبول الاستقالة، -

 الترقية في الدرجة وفي الرتبة، -

اش أو حقوق المع إبقاءعلى التقاعد تلقائيا، أو التسريح مع  الإحالة أوالتنزيل في الرتبة أو الدرجة  -
 .إلغائها

طعن على مستوى كل قطاع وزاري وعلى مستوى كل ولاية ، ويرأسها الوزير أو الن انشأ لجوتَ
الموظفين المنتخبين  نومن ممثلي الإدارةممثله أو الوالي أو ممثله، وتتكون من عدد متساو من ممثلي 

 .في اللجان المتساوية الأعضاء المركزية أو الولائية
 2الطعن في الحالات التالية:لجأ للجان يُ
 التنزيل في الرتبة أو الدرجة، -

 الإحالة على التقاعد الإجباري، -

 التسريح مع بقاء حقوق المعاش، -

 التسريح مع إلغاء حقوق المعاش، -

-81ويتم تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء وفق كيفيات حددها المرسوم
223. 

 

عتبر مصلحة الرقابة المالية على مستوى الولاية إحدى المصالح الخارجية التابعة للمديرية تُ
، حيث تختص ، خولها القانون مهمة الرقابة المسبقة على صرف النفقات العمومية4العامة للميزانية

ية بوضع التأشيرة على كل التزام يعده الآمرون بالصرف على مستوى الإدارات والمؤسسات العموم

                                                           

‌.51، ص  21، نفس المرجع ، المادة 21-81مرسوم 1
 .53، ص  31، المادة  المرجع نفسه2
الأعضاء، يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية  2581يناير  21المؤرخ في  22-81مرسوم 3

 .52، ص 2581يناير  23مؤرخة في  2ج ر عدد 
يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة  3122فبراير  21المؤرخ في  39-22مرسوم تنفيذي رقم  4

‌.8، ص 3، المادة 3122فبراير  31مؤرخ في  22ج ر عدد ، وسيرها للميزانية وتنظيمها
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 خضع القرارات المتضمنة التزاما بالنفقات والمبينة فيما يلي مسبقا قبل التوقيع عليهاحيث ت ،والبلديات
 1المراقب المالي: لتأشيرة

باستثناء  مرتباتهم،ودفع  قرارات التعيين والتثبيت والقرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين -
 الترقية في الدرجة.

 عند قفل كل سنة مالية، دُّعَتُسمية التي الجداول الإ -

 أثناء السنة المالية. تطرأعد في بداية السنة، والجداول المعدلة التي تُ الجداول الأصلية الأولية التي -

مارس مصالح المديرية العامة للميزانية رقابة مسبقة على جميع القرارات والقوائم الاسمية تُ
هذا الإطار، حيث تلزم كل إدارة ومؤسسة عمومية من للموظفين من خلال التأشيرة الممنوحة لها في 

 مسك محاسبة عمومية وفق كيفيات حددها التنظيم، وتخضع لرقابة هذه المصالح.
وكثيرا ما يحدث تداخل في الاختصاصات بين مصالح الرقابة المالية ومصالح الوظيفة العمومية 

ير، حيث تمارس مصالح رات التسيعندما تكون هناك تأشيرة موازية لكلا الطرفين على نفس قرا
 .الرقابة المالية رقابة قبلية على جميع قرارات تسيير الموظفين

من بين المهام التي تمارسها الإدارات العمومية مجال تسيير الموارد البشرية ، وتعتبر الهيئة 
الإداري الجهة المخولة في تسيير الحياة المهنية المستخدمة وعلى رأسها سلطة التعيين والتسيير 

في  المركزية الإداراتعلى مستوى  الإداري، وتتجسد سلطة التعيين والتسيير للموظفين التابعين لها
مستوى الولاية في الولاة ، وعلى مستوى البلديات في رؤساء المجالس الشعبية  ى، وعلالوزراء 

 2رات والمؤسسات العمومية.البلدية، والمدراء على مستوى الإدا

                                                           

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، ج ر  2553نوفمبر  21المؤرخ في  121-53مرسوم تنفيذي رقم  1
 .3213، ص 9، المادة 2553نوفمبر  29مؤرخة في  83عدد 

يتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين  2551مارس  32المؤرخ في  55-51مرسوم تنفيذي رقم  2
 38مؤرخة  22وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ج ر عدد 

 .112، ص 2551مارس 
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المركزية تتحكم في بعض الأمور المتعلقة بمصالحها الخارجية خاصة فيما  الإداراتتبقى و
التوازن العام للتعدادات، التكوين، فتح وتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية،  ،يتعلق بحركة الموظفين

 .1وتوظيف المستخدمين الأجانب
العمومية بمهام تسيير الموارد  الإداراتختص مصلحة المستخدمين على مستوى مختلف ت

 :البشرية، حيث يتعين عليها
ملف لكل موظف يتضمن مجموع الوثائق المتعلقة بالشهادات والمؤهلات والحالة المدنية  تكوين -

 .2للموظف، وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنف باستمرار الإداريةوالوضعية 

 المعمول بها، الإجراءاتوتعد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفق  -

 جميع القرارات الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين، إصدار -

 التقييم الدوري والسنوي للموظفين، وإجراءاتالترقية في الدرجات  إجراءاتاتخاذ  -

والخزينة العمومية في جميع الشؤون المتعلقة  التنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية والرقابة المالية -
 .بالحياة المهنية والمالية للموظفين

التوظيف التي سمحت له  إجراءاتيبدأ المسار المهني للموظف من تاريخ تنصيبه الذي يسبقه 
ويُمكنه أن يترقى من رتبة  ،يتم ترسيمهبالوظيفة العمومية، ويخضع لفترة تجريب وبعدها  بالالتحاق

وقد يتواجد الموظف في  إلى أخرى ويتم تثمين خبرته المهنية عن طريق ترقيته في الدرجات،
 إدارتهوقد يمارس نشاطه خارج ، كالاستيداع وضعيات أساسية قد ينقطع فيها عن العمل بصفة مؤقتة

 لشغله منصب تأطيري أو ممارسة عهدة انتخابية لدى المجالس المنتخبة المحلية أو الوطنية الأصلية
، وكسلطان رادع فقد يخضع الموظف للمساءلة التأديبية عن أي انحراف وضعية الانتداب اويطلق عليه

ل القانون كالتقاعد عند بفعل إرادته كالاستقالة أو بفعمعينة بشروط  خدمته تهيأثناء تأدية مهامه، كما تن
 .معينة، أو غيرها كالعزل أو التسريح أو الوفاة اًّبلوغ سن

                                                           

1
 Essaid Taib, ouvr cité, p 69. 

 .5، ص 52، المرجع السابق، المادة 12-11الأمر  2
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تحقيقا  المشرع الجزائريعليها  إن اختيار الموظفين وترقيتهم يخضع لشروط وإجراءات نص
بالوظيفة العامة، حيث أخضع التوظيف لمسابقات الأكفأ للالتحاق المساواة واختيار الأجدر و لمبدإمنه 

واختبارات كتابية وشفهية وأخرى بدنية، وأسند تنظيم هذه المسابقات لمؤسسات تكوين مؤهلة لذلك، 
أو ترقيتهم مباشرة  وأعطى الموظف حق الترقية خلال مساره المهني عن طريق تنظيم مسابقات داخلية

رتبة أعلى في سلكهم وشعبتهم، أو ترقيتهم عن طريق  إلى بعد حصولهم على شهادات تسمح الالتحاق
 .الاختيار وفق معايير انتقاء بعد تسجيلهم في قوائم التأهيل

هناك شروطا يجب أن تتوفر في المترشح للوظيفة العمومية بالإضافة إلى حيازته للمؤهلات 
أقرّ المشرع الجزائري مبدأ المساواة للالتحاق بالوظيفة العمومية حفظاً منه لتكافؤ  المطلوبة، كما

 الفرص بين جميع الأفراد.

، إليهاهام وهو مساواة الدخول جميع الجزائريين  مبدأفي الوظيفة العمومية  ييسود النظام الحقوق
الشهادات للالتحاق  و على أساس الاختباراتعلى أساس  وتطبيقا لهذا المبدأ تم فرض طريقة المسابقات

واسعة للترقية الداخلية للموظفين الذين ليست لهم شهادات  إمكانياتبالوظيفة العمومية، مع فتح 
 جامعية.
استثناءات على قاعدة المساواة، حيث يمكن للسلطات السياسية أن تعين بطريقة تقديرية في  دُرِتَ

-11من الأمر  31ونصت المادة ،1بعض الوظائف العليا مرشحين يختارون إما لكفاءتهم أو قيم أخرى
 المساواة للالتحاق بالوظيفة العمومية. إمبد إلىيخضع التوظيف  بأنه 12

كان في وظيفة عمومية مالم  أيالا يمكن أن يوظف  بأنه 12-11من الأمر  39ت المادة نصّ
 تتوفر فيه الشروط التالية:

 أن يكون جزائري الجنسية؛ -

                                                           

‌.919، المرجع السابق، ص 222-11الأمر  1
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 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ -

 لالتحاق بها؛رسة الوظيفة المراد اأن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى ومما -

 عية قانونية تجاه الخدمة الوطنية؛أن يكون في وض -

أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية ، وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة  -
 العمومية.

على أساس  الاختبارات، أساسيتم الالتحاق بالوظيفة العمومية عن طريق المسابقات على 
 الفحص المهني، أو التوظيف المباشر. الشهادات،

يقصد بها تنظيم مسابقات تتضمن اختبارات كتابية وأخرى شفهية، وفي بعض الأحيان تتضمن 
 ويختبر المترشحون في مواد ومواضيع لها صلة بمجال تكوينهم وتخصصاتهم ونفسية،اختبارات بدنية 

 وزاري كل قطاعمعينة يحددها التنظيم بموجب قرارات وزارية مشتركة ومواد ومعاملات  برامج فقو
جحين في هذا النوع من النا إعلانعلى حدى، وتتكفل بإجرائها مؤسسات للتكوين متخصصة، ويتم 

 قصائية.إودون علامة  31من  21ى أساس درجة الاستحقاق والتي تفوق المسابقات عل

أقدمية المؤهل بهي المسابقات التي يتم انتقاء المترشحين فيها عن طريق معايير مختلفة متعلقة 
، والتكوين المكمل، والأشغال المكتسبة من طرف المترشحين ومعدل المسار الدراسي، والخبرة المهنية

معيار متعلق بالمقابلة أو المحادثة مع لجنة  إلى بالإضافةوالدراسات المنجزة من طرف المترشح، 
نتائجها حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين يحوزون أعلى مجموع نقاط،  إعلان ، ويتممختصة

 ئم احتياطية.وانهائيا وق ويتم ترتيبهم في قوائم للناجحين

ذات طابع تطبيقي، ويوكل  ىوتشمل هذه المسابقات على اختبارات كتابية وأخرى شفهية وأخر
المنظمة للمسابقة  الإدارةللمؤسسات التكوين المؤهلة قانونا، وتعلن نتائجها بالاشتراك مع  إجراؤها

 ودون علامة اقصائية. 31من  21معدل  ىلحاصلين عللحسب درجة الاستحقاق 
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يتم التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في 
، للإدارةالقوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المتخصصة، ومثال ذلك خريجي المدرسة الوطنية 

خريجي مدارس ومعاهد التكوين شبه طبي، خريجي مراكز التكوين  ،للأساتذةخريجي المدارس العليا 
 ....الإداري

والمؤسسات العمومية في  الإداراتقصد بها ترقية الموظفين الموجودين في حالة نشاط لدى يُ
عن طريق فتح مسابقات داخلية يفتح فيها مجال التنافس بين الموظفين رتبة أو سلك أعلى، ويتم ذلك 

وتعرف بالامتحانات المهنية، أو عن طريق اختيار موظفين حسب المناصب المفتوحة وفق معايير 
 صاص رتبهم وأسلاكهم.بعد حصولهم على شهادات معينة لها صلة باختمعينة ، أو ترقيتهم 

ويتم عن طريق تنظيم مسابقة ذات طابع داخلي من بين الموظفين الذين يحوزون على شرط 
( سنوات في بعض الرتب، وتشمل 3( سنوات في أغلب الأحيان و سبعة )9أقدمية معينة خمس )

لذلك، ويحدد التنظيم  ةلمؤسسات مؤهل إجراؤهاالمسابقة على اختبارات كتابية وأخرى شفهية ، ويعهد 
 عاملاتها.مطبيعة هذه الاختبارات وبرامجها ومدتها و

تتم هذا النوع من الترقية عن طريق اختيار مترشحين من بين الموظفين الذين يحوزون الأقدمية 
نوات في الرتبة الأصلية من ( س21المشترطة في القوانين الأساسية والتي عادة ما تكون عشرة )

المهنية في الرتبة ،  ةالخدمة الفعلية، ويكون انتقاء المترشحين بناء على معايير معينة متعلقة بالخبر
ودورات التكوين وتحسين وامتياز شغل المنصب العالي ،  موميةوالأقدمية العامة في الوظيفة الع

اللجنة المتساوية الأعضاء عن طريق  لرأيويتم ذلك عن طريق النقط، وتخضع وغيرها، المستوى....
 محضر اجتماع يصادق على قوائم التأهيل المترشحين المقبولين في حدود المناصب المالية المفتوحة.

تسمح لهم الترقية  تتم من بين الموظفين الحاصلين على شهادات ومؤهلات خلال مسارهم المهني
فس الشعبة، وتعتبر هذه الترقية من المحفزات الضرورية صلي أو في سلك أعلى في نفي سلكهم الأ
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من  التي يجب إعطاءها للموظفين تشجيعا لهم من جهة وتحسينا لأدائهم الوظيفي ومردودية نشاطهم
 .أخرىجهة 

النموذجي حيث تتم الترقية على أساس في القانون الأساسي  من الترقية قد نص على هذا النمط
الشهادات من الموظفين الذين أحرزوا المؤهلات والشهادات المطلوبة في حدود الوظائف الشاغرة 

، غير أنَّ التنظيم الصادر في هذا الشأن قد نص على أنَّ التعيين المباشر 1المطابقة لتأهيلهم الجديد
لى من رتبهم الأصلية لا يمكنه أن يتم إلا في حالة اشتراط للموظفين المعنيين بهذه الأحكام في رتبة أع

 .2على أساس الشهادات بهذه الرتب نمط المسابقةالقوانين الأساسية الخاصة ب
ثم قد تدارك التنظيم هذه النقطة الأخيرة والتي اعتبرت مجحفة في حق الموظفين، حيث نص أنَّ 

لتحاق برتبة أعلى من رتبهم الأصلية في إطار الموظفين الذين تحصلوا على مؤهلات تسمح لهم الا
 .3القوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، مهما كانت طبيعة المسابقة للالتحاق بها

قد تواصل العمل بهذا النمط من الترقية في ظل التنظيم الحالي للوظيفة العامة في الجزائر، حيث 
الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات تتم الترقية على أساس الشهادة من بين الموظفين 

 .4والمؤهلات المطلوبة

من خلال ترقيته في الدرجة حسب مدد ثلاثة دنيا  الموظف يتم تثمين الخبرة المهنية التي يكتسبها
 يستفيد منها الموظف في راتبه. ،ومتوسطة وقصوى ، تقابل كل درجة نقطة استدلالية 

( أشهر في المدة الدنيا، و 1وقد حدد التنظيم مدة الترقية في الدرجات على أساس سنتان و ستة)
، وتتم الترقية على ( أشهر في المدة القصوى1ثلاثة سنوات في المدة المتوسطة، وثلاثة سنوات وستة)

( 3تيرتين)( موظفين، ويُمكن أن تُكرس القوانين الأساسية الخاصة و21من عشرة) 3و1و1أساس نسبة 
 .5( موظفين21من عشرة ) 1و  1للترقية في الدرجة، وتكون النسب 

                                                           

يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات والإدارات  2589مارس  32المؤرخ في  95-89رقم مرسوم  1
 .212، ص 99المادة  ،2589مارس  31مؤرخة في  22العمومية، ج ر عدد 

 المتعلق بترقية الموظفين في رتبة أعلى. 2551جويلية  22ع و ع/ المؤرخ في /م  1281منشور رقم  2
‌المتعلق بتعيين الموظفين في رتبة أعلى. 2551نوفمبر  9/م ع و ع/ المؤرخ في 2321منشور رقم  3
‌.21، ص 213المادة  المرجع نفسه، 4
 .23، ص 23 -5، المرجع السابق، المواد من 211-13المرسوم الرئاسي رقم  5
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ديسمبر من السنة  22ويتم إعداد جداول الترقية في الدرجة كل سنة ويتم إيقافها إلى غاية 
في الفارطة، ويتم إدراج جميع الموظفين الذين يستوفون الأقدمية المطلوبة في المدة الدنيا على الأقل 

على الموظفين حسب تنقيطهم السنوي، وتتم  على حدى، ويتم تطبيق النسب المذكورة أعلاهكل رتبة 
 المصادقة على جداول الترقية في الدرجة بعد أخذ رأي اللجان المتساوي الأعضاء وجوبا.

يستفيد الموظف صاحب منصب عال أو وظيفة عليا في الدولة من الترقية في الدرجة بقوة 
 .1أعلاه ةالدنيا، خارج النسب المذكورالقانون حسب المدة 

النتائج النهائية في المسابقات الخارجية من طرف اللجنة المختصة، يتم استدعاء  إعلانبمجرد 
قرار تعيينهم ، ويخضع الأعوان الجدد  وإعدادالمعنية بتنصيبهم  الإدارةالمترشحين الناجحين، وتقوم 

 قبل ترسيمهم. ة تربص أو يتابعون تكوينا تحضيريالفتر

صدر من السلطة التي تم تعيينه على مستواها، الموظف بمنصبه، ويَ حاقتإل إجراءر عن عبِّيُ
، وهو عبارة عن تصرف ويعتبر تاريخ التنصيب بداية المسار المهني للموظف وحساب راتبه الشهري

 .2ابتداء من تاريخ التنصيب أثرهمادي ليس له أثر قانوني دون اتخاذ قرار التعيين الذي يسري 

بمجرد التحاق الموظف المعني بوظيفته تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين قرار تعيينه، وهو 
يضع الموظف المعني تحت السلطة السلمية والتأديبية للسلطة المختصة ،  عبارة عن تصرف قانوني

ويخضع قرار التعيين للتأشيرات القانونية ،3ساسية التي أصبحت تحكمهويخضع للقواعد القانونية الأ
 أو الجريدة الرسمية حسب الحالة. للإدارةالمعمول بها في هذا المجال، وينشر في النشرات الرسمية 

 
 
 

                                                           

‌.23، ص 21ادة ، المرجع السابق، الم211-13الرئاسي رقم  المرسوم1
2
 Missoum sbih, ouvrage cite, p 40. 

3
 même ouvrage cité, p 39. 
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مكن عين كل مترشح تم توظيفه في رتبة من رتب للوظيفة العمومية بصفة متربص، غير أنه يُيُ
وتنص على ذلك  ،عفى من التربص الأعوان الذين وظفوا في مناصب تتطلب مؤهلات عاليةيُ أن

 ويمكن أن يتابع تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.،12ساسية الخاصةالقوانين الأ
-11المشرع اسم الموظف المتمرن على هذه الفئة من الأعوان بموجب المرسوم وقد أطلق 

عليه صفة "المتربص" ولم يطلقا  أطلقا 233-23والمرسوم التنفيذي رقم  12-11، غير أن الأمر 292
مة التي اشرع الجزائري خصه بأحكام خاصة ولم يخضعه للأحكام العمعليه صفة الموظف، حيث أن ال

 .3له نظاما تأديبيا خاصا بحقوقه وواجباته، وخصصخاصة فيما يتعلق تحكم الموظفين 
لفترة  إخضاعهتدوم فترة التربص مدة سنة وبعد انتهائها يتم ترسيم المتربص في رتبته ، أو 

 .4مسبق أو تعويض إشعارأو تسريحه دون  انية لنفس المدة ولمرة واحدة فقط،تربص ث

 من خلاله تثبيت المتربص في رتبته، ويصبح يتمتع بصفة الموظف.هو الإجراء الذي يتم 
 

 يوضع الموظف في إحدى الوضعيات التالية:
 القيام بالخدمة، -2

 الانتداب، -3

 خارج الإطار، -2

 الإحالة على الاستيداع، -1

 الخدمة الوطنية. -9

 

                                                           

 .5، ص 82، المرجع السابق، المادة 12-11 رقم الأمر 1
يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات  3123نوفمبر  3المؤرخ في  233-23مرسوم تنفيذي رقم  2

 .22، ص 3، المادة 3123نوفمبر  23مؤرخة في  11والإدارات العمومية، ج ر عدد 
 .233-23أنظر أحكام المرسوم التنفيذي رقم  3
 .5ص ، 89-81، المرجع السابق، المواد 12-11رقم  الأمر 4
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مارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها المهام هي وضعية الموظف الذي يُ
 .1المطبقة لرتبته أو مهام المنصب العالي أو الوظيفة العليا التي يشغلها

تقريبا، إلا أنه ألحق بها الحقوق وقد نص المشرع الفرنسي على هذه الوضعية بنفس الصياغة 
الموظف قيد الخدمة من أنواع العطل التي يمكن أن تمنح له أو يتعرض لأسباب منحها التي يتمتع بها 

 .2له خلال مساره المهني

 والتقاعد،من حقوقه في الترقية  ويبقى يستفيد الأصلي،الانتداب هو وضع الموظف خارج إطاره 
القرارات الفردية المتعلقة بالحياة  كيفيات الرقابة على وسوف نتطرق له بشيء من التفصيل عند دراسة

 المهنية للموظفين.
قد نصت على وضعية الانتداب أغلب الأنظمة التي تبنت نظام السلك الوظيفي، حيث نص 

ولكن  جد فيها الموظف خارج سلكه الأصلي،الانتداب هو الوضعية التي يتوا أنالمشرع الفرنسي على 
 .3من حقوقه في الترقية والتقاعد يستمر في استفادته

من نفس  شاغرة أخرىوفي التشريع المصري الندب هو قيام الموظف مؤقتا بأعباء وظيفة 
درجة وظيفته أو من الدرجة التي تعلوها مباشرة في نفس الإدارة التي يعمل بها أو في إدارة أخرى 

 .4بوظيفته بالتفرغ أو إضافة إلى أعمال وظيفته، وذلك مع الاحتفاظ بصلته
والإلحاق في التشريع التونسي هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي ولكن يواصل 
فيه التمتع بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد، ويقرر الإلحاق بطلب من الموظف بعد قضاء سنتين 

ويمكن للموظف في ، ( سنوات قابلة للتجديد9على الأقل من العمل الفعلين ويكون لمدة أقصاها خمس)
.5نهاية الإلحاق إما أن يرجع إلى سلكه الأصلي وإما أن يدمج في الإدارة التي الحق إليها

                                                           

 .23، ص 238ادة ، الم ، المرجع السابق12-11رقم  الأمر1
2
 Loi n° 46-  94, ouvrage cité, art 85, p 156, et la Loi n°84-16, ouvrage cité, art 33, p274. 

3
 Loi n°84-16, ouvrage cité, art 53, p273. 

 .332ماجد راغب الحلو، المرجع السابق،ص  4
 ، المرجع السابق.2582لسنة  223من قانون عدد  13 إلى 12من أنظر الفصل  5
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هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه بعد استنفاد حقوقه في الانتداب في 
للوظيفة  العام وظيفة لا يحكمها القانون الأساسي في 12-11الأمرمن  229إطار أحكام المادة 

 .العمومية
،  12-11شروط هذه الوضعية الجديدة التي جاءت بها أحكام الأمر  212إلى  211المواد من  توحدد

 منه كيفيات تطبيق هذه الأحكام إلى التنظيم. 211وأحالت المادة 

الخدمة الوطنية بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويمكن علن الإحالة على تُ
 عادللإدارة أن تستخلفه وفق الشروط المعمول بها في التوظيف، وعند نهاية مدة الخدمة الوطنية يُ

بقرار في رتبته لدى إدارته ولو كان زائد عن العدد المطلوب، وتدخل مدة الخدمة الوطنية في  إدماجه 
 .1قدمية الخدمة المطلوبة في الترقية والتقاعدحساب أ

ما بعد فترة  إلىقد قام المشرع بتثبيت الفترات المقضية بعنوان الخدمة الوطنية، والاستبقاء 
الاستدعاء في إطار التعبئة في مجالات التوظيف والترقية في الدرجات  الخدمة الوطنية، وإعادة

إلا أنه لحد الآن لم يصدر التنظيم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق هذه  ،2والترقية في الرتبة  والتقاعد
 الأحكام.

تخذة بهذا الاستيداع إلى دراسة إجراءات الرقابة على القرارات الفردية المعن رجي التكلم و سنُ
 التشريع الجزائري. مفهوم هذه الحالة وشروطها في الشأن في الفصل الثالث بخصوص

                                                           

 31-32يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة الأولى من الأمر  2532أبريل  5مؤرخ في  53-32مرسوم رقم  1
، 1-2، المواد 2532أبريل  31مؤرخة في   23، ج ر عدد 222-11يعدل ويتمم الأمر  2532يل أبر 5المؤرخ في 

 .131ص 
يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت  3123مارس  21مؤرخ في  215-23مرسوم رئاسي رقم  2

 29مؤرخة في  23، ج ر عدد عنوان التوظيف والترقية والتقاعدفترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء ب
 .2، ص 2-3، المواد 3123مارس 
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الاستيداع هو وضعية الموظف المتواجد خارج إدارته الأصلية ويتوقف خلال هذه الفترة من 
 .1استفادته من حقوقه في الترقية وفي التقاعد

 2اها المشرع المصري الإجازة بدون أجر وتمنح في الحالات التالية:وقد سمّ
  للعمل أو الدراسة وذلك مدة بقائهما في الخارج؛للزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج 

  يجوز للسلطة المختصة منح الإجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة
 ل؛ووفقا لحاجيات العم

 ....تستحق الموظفة الإجازة بدون أجر لرعاية طفلها 

 قية.عند التر لا تدخل مدد الإجازات المذكورة في البندين الأوليين
 3ولقد أطلق عليها المشرع التونسي بالإحالة على عدم المباشرة وتمنح في الحالات التالية:

  لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة من أجل حادث أو مرض خطير أصاب قرينه أو أحد أصوله أو
 فروعه؛

  المصلحة العامة؛لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأبحاث أو دراسات تكتسي صبغة 

  لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين لتمكين المرأة الموظفة من القيام بتربية ولد أو عدة أولاد لم يبلغوا
 السادسة من عمرهم أو كانوا مصابين بعاهات تتطلب مراقبة مستمرة؛ ....

مجموعة من الواجبات والمسؤوليات تسندها سلطة مختصة إلى شخص عتبر الوظيفة العامة تُ
ليقوم بها ، وأن أي اهمال أو تقصير أو امتناع منه قد تسلط عليه سلطة العقاب، وذلك لضمان فعالية 

، والأخطاء التأديبية التي يرتكبها الموظف هناك من يطلق عليها السلطة الرئاسية لأوامرها ونواهيها
، وقد صنفها المشرع الجزائري إلى أربع درجات حسب جسامة الخطأ، كما أخضعها 4بيةالجريمة التأدي

 لإجراءات إدارية وضمانات تأديبية معينة.
تنتهي خدمة الموظف العام بإحدى الطرق المتعلقة باستقالته أو إحالته على التقاعد أو الوفاة أو 

 عن طريق عزله بسبب التخلي عن المنصب أو تسريحه.

                                                           

1
 LOI n° 46-2294, ouvr cité, Art 113, p 158. 

 .31-39، ص 92المادة  المرجع السابق، ،3121لسنة  82قانون رقم  2
 .31، المرجع السابق،الفصل 2582لسنة  223قانون عدد   3
 .5-8،‌ص‌3121أحمد‌بوضياف،‌الجريمة‌التأديبية‌للموظف‌العام‌في‌الجزائر،منشورات‌ثالة،‌الجزائر،4
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والتوبيخ  الإنذارالعقوبات التأديبية على درجتين، درجة أولى متمثلة في  222-11ف الأمر صنّ
اللجنة  رأيخذ أوتتخذها السلطة المختصة بموجب قرار معلل ، بينما تتخذ عقوبات الدرجة الثانية بعد 

 .1المتساوية الأعضاء
( درجات ، تقرر السلطة التي لها 2ثلاثة) إلىالعقوبات التأديبية  95-89ف المرسوم بينما صنّ

صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الأولى بقرار يبين الأسباب، وتقرر عقوبات الدرجة الثانية بقرار 
لجنة الموظفين، بينما  إلىويمكن للموظف رفع قضيته خلال الشهر الذي يلي صدور العقوبة  ،مسبب 

 .2قرر عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفينت
 إلىف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة بينما القانون الأساسي الحالي فقد صنّ

 3( درجات:1)أربعة
 الكتابي، التوبيخ. الإنذارالتنبيه،ولى:الأالدرجة  -2

الشطب من قائمة  أيام،( 2ثلاثة ) إلى( 2التوقيف عن العمل من يوم واحد) الدرجة الثانية: -3
 التأهيل.

 إلى، التنزيل من درجة أيام( 8ثمانية) إلى( 1)أربعةقيف عن العمل من والت الدرجة الثالثة: -2
 .الإجباريدرجتين، النقل 

 الرتبة السفلى مباشرة، التسريح. إلى لالتنزي الدرجة الرابعة: -1

ليس على سبيل الحصر  وذكرها المشرع ،4درجات( 1أربعة ) إلىوتم تصنيف الأخطاء المهنية 
الأخطاء المهنية حسب طبيعة الأسلاك  القوانين الأساسية توضحوإنما على سبيل البيان، حيث يمكن أن 

 والرتب.

                                                           

 .993، ص 91-99، المرجع السابق، المواد 222-11الأمر  1
 .291، ص 233-231، المرجع السابق، المواد 95-89مرسوم  2
 .29، ص 212، المرجع السابق، المادة 12-11الأمر  3
‌.21، ص 282إلى  238، المواد المرجع نفسه 4
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يين بعد لتعتخذ العقوبات من الدرجة الأولى والثانية بقرار مبرر من السلطة التي لها صلاحية اتُ
 توضيحات كتابية من المعني. حصولها على

تخذ العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة المتساوية تُ
 1.إخطارها( يوما من تاريخ 19) وأربعينفي أجل لا يتعدى خمسة  الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي

مكن للجنة طلب المجلس التأديبي بعد تبليغه ، ويحق له أن يستعين بمن يمثله ، ويُ أمامويمثل الموظف 
 2قبل البت في القضية المطروحة. إداريفتح تحقيق 

غاية  إلىوفي حالة الخطأ المهني الجسيم أو المتابعة الجزائية يتم توقيف الموظف عن مهامه 
 حالة المتابعة الجزائية.البت في القضية التأديبية وصدور الحكم النهائي في 

ويمكن للموظف الذي تعرض للعقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن 
 بالقرار. هالمختصة في أجل أقصاه شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغ

قرار وسوف نتعرف أكثر على الإجراءات التأديبية من خلال دراستنا لإجراءات الرقابة على 
 التسريح.

ويترتب عليه فقدان صفة  للموظف،يقصد بإنهاء الخدمة إنهاء المهام وتوقف المسار المهني 
 3الموظف، وينتج ذلك عن:

 فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها، -

 الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، -

 العزل، -

 التسريح،  -

 التقاعد،الإحالة على  -

 الوفاة. -

                                                           

‌.29، ص 219، المرجع السابق، المادة 12-11الأمر 1
‌.29، ص 232-218واد ، الم المرجع نفسه2
 .25، ص 321المادة  المرجع نفسه، 3
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خروج الجزائر من الفترة الاستعمارية بهياكل موروثة عنه كان يشكل مجموعة من الحواجز  إنّ
والموانع الشديدة التي تعترض العمل على تشييد البلاد والمضي بها نحو التقدم والازدهار ، فكان لا بد 

ن الشعب من فرض كِّمَالعديد من القرارات الهامة في التشييد والتنمية، ويُ آنذاكالثورة  أن يتخذ مجلس
 سيادته الكاملة على هياكل وثروات البلاد.

بناء الإدارة الجزائرية ومحاولة النهوض بها من  وكان من بين القرارات المهمة في مجال
فت بوضع سياسة وتشريع يحكم هذا لِّكُ مديرية عامة للوظيفة العمومية إنشاءمخلفات الاستعمار هو 

 وعرفت تطورا كبيرا في الصلاحيات والهيكلة وعدم استقرار في التبعية الإدارية. القطاع،
وتميز تطور التنظيم المتعلق بالوظيفة العامة بصدور عدة قوانين أساسية عامة، سايرت 

 حسب كل مرحلة مرت بها البلاد.التطورات الاقتصادية والسياسية 
ومع كثرة الانشغالات وتعدد الصلاحيات هذا الجهاز على المستوى المركزي في مجالات 
التوظيف وضبط القوانين والتشريعات والقيام بالتأشيرات القانونية، كان من الضروري إنشاء أجهزة 

سة بعض الصلاحيات الموكلة لمساعدته على مستوى الولايات لمتابعة تطور حركة الموظفين وممار
 .لهذا الجهاز تمثلت في مفتشيات الوظيفة العمومية لتخفيف العبء عنها

وبدورها تأثرت مفتشيات الوظيفة العمومية سواء بالتبعية الإدارية للجهاز المركزي، أو بتطور 
 .القوانين والتشريعات التي عرفتها الجزائر في مجال الوظيفة العامة

 تناول هذا الفصل من خلال المحاور الرئيسية التالية:وسوف نحاول 
 الجزائر،الوظيفة العمومية في  تشريعتطور  -
 ،تطور المديرية العامة للوظيفة العمومية -
 ،الوظيفة العمومية  ةتطور مفتشي -
 ،تسيير وهيكلة مفتشيات الوظيفة العمومية -

‌

‌
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قوانين وتشريعات متعلقة بوضعية  إصدارلاستقلال الجزائر بدأ المشرع في  نذ الوهلة الأولىمُ
متعلق  1/3/2513مؤرخ في  2-13الموظفين والوظيفة العامة، حيث بادر بإصدار أول أمر رقم 

حيث نص على أنه يتم إعادة  عوان،لمختلف الموظفين والأ الإداريةومراجعة الوضعية  إدماجعادة بإ
العمومية  والإداراتالموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين والعمال المهنيين في المؤسسات  إدماج

 .31/12/2513والعاملين بصفة فعلية قبل تاريخ  الإقليميةوالتجمعات 
ة القانونية أول قانون أساسي عام شكل اللبنة الأولى في بناء المنظوم ثم توالى بعد ذلك صدور

التي تحكم قطاع الوظيفة العامة في الجزائر، وقد ساير المشرع كل التطورات التي حصلت في البلاد 
 وهذا ما نعالجه في هذا المبحث. وسن قوانين تتلاءم مع كل مرحلة

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية يعتبر قفزة كبيرة  222-11إن صدور الأمر رقم 
في هذا المجال ويعبر عن إصلاحا للوظيفة العمومية الذي بات أمرا يشكل آنذاك عنصرا أساسيا للنمو 
الاقتصادي لبلد فتي، فإن هذا النمو لا يمكن تحصيله إلا بجهاز إداري حديثا تقنيا ومستقرا، ويكفل 

ة التي تحدد بموجبها من جهة الحقوق والواجبات المرتبطة بصفة الموظف، وترسم من المبادئ الأساسي
 جهة أخرى كيفيات التوظيف.

جاء هذا القانون الأساسي ليرسخ مفهوم الوظيفة العمومية المهنية الذي وقف عليه الاختيار 
الوظيفة، وجاء ليضع حدا ليظهر قبل كل شيء كوسيلة لتثبيت إطارات الإدارة وذلك بضمان استمرار 
 للقوانين الفرنسية التي بقى العمل بها فيما يتعلق بالتوظيف والترقية الداخلية.

جدير بالتنويه أن هذه الأداة القانونية أرست السياسة العامة للوظيفة العمومية في الجزائر هدفها     
فظة على الاستقرار والاستمرارية الأساسي الوصول بمؤسسات الدولة إلى وحدة التنظيم الإداري والمحا

 للأعوان المكلفين بإدارتها وإعطائهم وضعا قانونيا خاصا يميزهم عن باقي الأفراد.
جاء في بيان الأسباب لصدور هذا القانون أن الوظيفة العمومية قبل الاستقلال كانت محصورة 

امة والخاصة والتي جرى تمديد على الفرنسيين وحدهم وكانوا خاضعين للقوانين الأساسية الفرنسية الع
 .22/23/2513المؤرخ في  293-13العمل بها في الجزائر بمقتضى القانون رقم 
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جاء هذا القانون الأساسي برفض فكرة النظام التعاقدي للوظيفة العمومية لصعوبة تنظيم الترقية 
 ء الوظيفي.فيه ويسبب كثرة تنقلات الموظفين بين الإدارات ويمنعهم من الاستقرار والولا

واستثنى تطبيقه على رجال القضاء وأفراد الجيش  2513قد دخل حيز النفاذ في أول يناير عام 
والقائمين بشعائر الدين، وامتد تطبيقه على موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 

 1والتجاري وكل هيئة عمومية ضمن شروط تحدد بمرسوم.
لحقة ومكملة لهذا القانون الأساسي تضمنت الوضعيات قام المشرع بسن نصوص قانونية م

صدر مرسوما يتعلق أالقانونية والأنظمة الأساسية التي لها علاقة مباشرة بالحياة المهنية للموظف، ف
خر يتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين في الدولة والجماعات المحلية، آبالعطل و

إنشاء السلالم الخاصة بمرتبات الموظفين ، وتحديد قيمة النقطة ومراسيم أخرى منها ما يتعلق ب
الاستدلالية، والقواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، ومرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة 
العمومية، واختصاص اللجان المتساوية الأعضاء، وتسريح الموظفين ، وبطرق الترقية، ونظام 

 2الأحكام الخاصة بالمتمرنين وكذا الإجراءات التأديبية.الأوضاع الخاصة بالموظفين،و
مجموع أحكام والنصوص التطبيقية لهذا القانون الأساسي جاءت متكاملة وشاملة  نَّحقيقة إِ

ونصت تقريبا على جميع الوضعيات والحالات والأنظمة القانونية والأساسية التي تمس الحياة المهنية 
 للموظفين.

فرق بين المؤسسات عرفت الجزائر بداية سنوات السبعينات تبني نهج الاشتراكية ولم يُ
الاقتصادية والقطاع الإداري، وحدث الشلل لتطور منظومة الوظيفة العامة آنذاك إلى غاية تدارك ذلك 

كي صدر قانون علاقات العمل الذي فرق بصدور القانون الأساسي النموذجي، وبانقضاء العهد الاشترا
 بين القطاعين وأعاد النصاب لما كان عليه.
سايرا للتوجه الاقتصادي للبلاد آنذاك، إلا أن الوظيفة العامة جاء القانون الأساسي النموذجي مُ

بموجبه على النظام المغلق وثبات الوظيفة، بالرغم من انتعاش المؤسسات في الجزائر حافظت 

                                                           

   عدد ، الجريدة الرسمية 222-11المتضمن كيفيات تطبيق الأمر 2511يونيو 3المؤرخ في  221-11المرسوم رقم 1
 .991، ص 3،المادة 2511يونيو   مؤرخة في 

 .981-999و 913-912، ص 2511لعام  11انظر الجريدة الرسمية رقم 2
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والنصوص المتعلقة  222-11الاقتصادية والتعاونيات الاشتراكية، وقد بقي العمل ببعض أحكام الأمر 
 .بالرغم من وجود لتعطيل بعض النصوص غير واضح ا من ذلكحيث لم تجد الإدارة مفرً ،بتطبيقه

ياسة الجزائرية نحو تطبيق النظام الاشتراكي على تميزت هذه المرحلة بالتوجه الإيديولوجي للس
المؤسسات والاقتصاد الوطني وإطلاق صفة العامل على جميع مستخدمي القطاعين الإداري 

 23-38والاقتصادي ، وتجسد ذلك من خلال صدور القانون الأساسي للعامل بموجب القانون رقم 
 .2538غشت  9المؤرخ في 

عامة التي تحكم علاقة الموظف بالإدارة من النظام الاشتراكي فالعمال ال استمد هدا القانون مبادئه
سواسية في الحقوق والواجبات ويتقاضون عن العمل الواحد أجورا متماثلة وينتفعون بمزايا واحدة إذا 

 .1تساووا في التأهيل والمردود
ووقع جدل فيما بأنه تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون،  321لقد نص في مادته رقم 

ية أو تعطيله، فقد مزج هذا القانون في قالب يخص إيقاف العمل بالقانون الأساسي العام للوظيفة العموم
واحد بين القطاع الاقتصادي و القطاع الإداري الأمر الذي أدى إلى إفقاد الوظيفة العمومية هويتها، 

 .2هاوانحرافها بصفة تدريجية عن المبادئ التي أُسِّسَت من أجل
 وجاء الحل للتوفيق بين التيارين المتعارضين بصدور القانون الأساسي النموذجي.

 3وعملا بأحكام المادة ، 32/12/2589المؤرخ في  95-89المرسوم رقم  بأحكام داًجسّمُ صدر
القانون الأساسي للعامل التي نصت على أنه" تستمد القوانين الأساسية  23-38من القانون رقم 

 النموذجية المطبقة على مختلف قطاعات النشاط من هذا القانون وتحدد بموجب مرسوم".

                                                           

مؤرخة  23عدد يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، الجريدة الرسمية  2538غشت9المؤرخ في  23-38قانون رقم 1
 .331، ص 3، المادة 2538غشت  18في 

 .93هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  2
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على المصالح التابعة والقطاع الذي تعمل فيه المؤسسات والإدارات العمومية  أحكامه شملتو
سات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وجميع الهيآت التي للدولة والجماعات المحلية والمؤس

 .1تخضع لقواعد المحاسبة العمومية، ورجال القضاء
 2511للوظيفة العمومية لعام  العام جاءت أحكام هذا النص تشبه كثيرا أحكام القانون الأساسي

ت في منصب عمله بعد لعامل الذي يثبتطلق على اوأعاد مصطلح الموظف حيث نص في فحواه " 
ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية إزاء ، تسمي "الموظف" انتهاء المدة التجريبية 

 .2المؤسسة أو الإدارة المستخدمة
فنص  ،( أبواب تعلقت بالإطار العام الذي يحكم قطاع الوظيفة العامة21شمل هذا القانون عشرة )

عن حقوق وواجبات الموظف، وعن شروط التوظيف وكيفيات الالتحاق والترقية في الوظيفة العامة ، 
قد ف متعلقة بالتصنيف والأجر وتضمن أحكاماً ،والمدة التجريبية التي يخضع لها الموظف وكيفيات تثبيته

استدلالية مطابقة أقسام يقابل كل قسم نقطة  9إلى  2( صنفا مقسمة من 31صنف الرتب في عشرين)
 يرقى فيها الموظف حسب الأقدمية.  21إلى  2لدرجات معينة من 

( مدد للترقية دنيا ومتوسطة 2تضمن جدولا متعلق بالترقية في الدرجات على أساس ثلاث )
 وقصوى تثمينا للخبرة المهنية للموظف التي يكتسبها خلال حياته المهنية.

، وبعض المراسيم 222-11علقة بتطبيق أحكام الأمر ألغى هذا المرسوم بعض المراسيم المت
 3الأخرى المتعلقة بالعطل، وقيمة العلامة الاستدلالية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية......وغيرها.

تحكم مختلف الأسلاك في ظل تطبيق أحكام هذا المرسوم  خاصة صدرت عدة قوانين أساسية
، تبين شروط التوظيف والمهام المسندة لكل سلك ورتبة حدىوالرتب التابعة لكل قطاع وزاري على 

 .وتصنيفها

في خضم انهيار المعسكر الشيوعي وتوجه الجزائر نحو تبني نظام  جاء هذا النص التشريعي
 واعتماد خوصصتها. الرأسمالي وحل مختلف الشركات الاقتصادية التابعة للدولة

                                                           

 .221، ص 2و3،المواد المرجع السابق ،95-89مرسوم رقم 1
 .221، ص 9، المادة  المرجع نفسه2
 .293، ص 218، المادة  المرجع نفسه 3
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ق بين مستخدمي الوظيفة العمومية والعمال التابعين للمؤسسات الاقتصادية والقطاع حيث فرّ
الخاص حيث نص في مادته الثالثة بأنه"" يخضع المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع 

والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيآت والإدارات العمومية في الدولة والولايات  الوطني
 .1والبلديات ومستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة"

ل فكل هذا القانون النصاب الأول فيما يخص الإطار القانوني للموظف العمومي والعام فقد أعاد
له مجاله الخاص وتنظيمه الذي يخضع له، فالأول يسيره قانون أساسي عام وقوانين أساسية فرعية 

 حسب الأسلاك والقطاعات، والآخر يحكمه هذا القانون بالإضافة إلى الاتفاقيات الجماعية للعمل.
ط التشغيل وقد بين هذا القانون الجانب التفاوضي الجماعي بموجب اتفاقيات مكتوبة تتضمن شرو

والعمل وحدد أطرافها ومجال تطبيقها ومحتواها وكيفية التفاوض وكيفيات تنفيذها ومباشرة العمل بها 
وأخضع مجال رقابة تطبيق أحكام هذا القانون لمصالح مفتشية ، 2وكيفية نقضها من طرف الأطراف

 العمل.
المؤرخ في  31-32منه كل الأحكام المخالفة له لا سيما الأمر رقم  293ألغت المادة 

 23-38المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وألغى معظم مواد القانون رقم  21/22/2532
  المتعلق بالقانون الأساسي للعامل وأبقى فقط على المواد الخاصة بنظام الحماية الاجتماعية.

6060

 .دة في إحدى عشر بابا، وهو القانون الساري المفعول في الجزائرما 331ضمن هذا القانون ت

تضمن أحكاما عامة فقد تطرق إلى مجال تطبيقه على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم  الباب الأول:
في المؤسسات والإدارات العمومية واستثنى القضاة والمستخدمين العسكريين  والمدنيين للدفاع الوطني 

 .3ومستخدمو البرلمان ولم يستثني رجال الدين كسابقه
 ( مجموعات:1إلى أربعة) وصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل

                                                           

   مؤرخة في  17عدد ، الجريدة الرسمية يتعلق بعلاقات العمل 2551ابريل  32المؤرخ في  22-51قانون رقم  1
 .913، ص 2المادة  ، 199أبريل 

 .931-933، الباب السادس، ص  المرجع نفسه2
 .2، ص 3المادة المرجع السابق، ،12-11أمر  3
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المجموعة)أ( تضم مجموع الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل لممارسة نشاطات التصميم  -
 والبحث والدراسات.

 المجموعة)ب( وتضم الحائزين على مستوى التأهيل لممارسة نشاطات التطبيق. -

 المجموعة)ج( وتضم الحائزين على مستوى التأهيل لممارسة نشاطات التحكم. -

 المجموعة)د( وتضم الحائزين على مستوى التأهيل لممارسة نشاطات التنفيذ. -

وغير معمول به  اًغيبلقد أقر هذا القانون الأساسي بنظام التعاقد في الوظيفة العامة والذي كان مُ
في القوانين السابقة، حيث كان توظيف الأعوان المتعاقدين يتم فقط في مناصب أعوان النظافة ) 

وكان  ،( ساعات في اليوم(، وفي مناصب الحراسة9( بنظام التوقيت الجزئي )خمس )المنظفات
التوظيف يتم بصفة مباشرة ولا يخضع لإجراءات معينة، وفي مناصب جد محدودة لا تشكل إلا نسبة 

 ضئيلة مقارنة بالموظفين المرسمين.
الحفظ والصيانة على أنه: "تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات  25قد نص في المادة 

أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية لنظام التعاقد"، في حين قد كانت هذه الفئة من الأعوان 
يتم توظيفهم بصفة موظفين مرسمين  ويخضعون لقانون أساسي ينظم حياتهم المهنية تمثل في المرسوم 

تب للعمال المهنيين ورتبتين ، حيث كان تقسيم مناصب الشغل حسب أربع ر 339-85التنفيذي رقم 
للحجاب ورتبتين لسائقي السيارات، فلكل قطاع وزاري تشكيلة خاصة من هذه المناصب حسب 
احتياجاته واختصاصاته  فقد تم سن قرارات وزارية مشتركة في هذا الشأن تحدد نوع منصب الشغل 

 دات المطلوبة والمهام الموكلة لها.ورتبته وتصنيفه والمؤهلات والشها
كان العمال المهنيين مصنفين حسب مؤهلاتهم في مجالات متعددة تبدأ من النظافة إلى الحراسة 
إلى مهام متخصصة ومتعددة مثل : النجارة، اللحامة، الكهرباء ، الميكانيك، البناء، الطلاء، 

المهنيين الإطعام،....إلى غيرها، فمنذ صدور هذا القانون الأساسي تم إيقاف التوظيف في رتب العمال 
 وسائقي السيارات والحجاب، وأصبح يتم التوظيف فيها بصفة التعاقد.

إلى غاية المادة  25نظم هذا القانون نظام التعاقد في الفصل الرابع من الباب الأول من المادة 
39. 

 الباب الثاني: ضمانات وحقوق الموظف وواجباته.
والمجلس  مية والمتمثلة في الهيكل المركزي،العموات الوظيفة ئالباب الثالث: وتضمن أحكام متعلقة بهي

 الأعلى للوظيفة العمومية و هيئات المشاركة والطعن.
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 عامة متعلقة بالمسار المهني للموظف وحددها في الفصول التالية:  اًتضمن أحكام  الباب الرابع:
 المسابقات.التوظيف شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية وكيفيات الالتحاق وأنواع  -2

 التربص والوضعية القانونية للمتربص. -3

 التسيير الإداري للمسار المهني للموظف: كيفية مسك الإدارة للملف الإداري للموظف. -2

 تقييم الموظف كيفية ذلك وأهدافه والمعايير المعتمدة. -1

 التكوين. -9

استفادة الموظف من  الترقية في الدرجات والترقية في الرتبة: ما جاء به في هذا المجال هو إلغاء  -1
ي (، وإعفاء الموظف من التربص ف213رتين متتاليتين )انظر المادة الترقية عن طريق الاختيار م

(، كما نص على نظام جديد متعلق بالتكوين المسبق أو التكوين 218حالة الترقية) انظر المادة 
 (.215خر) انظر المادة آالمشترط قبل الترقية إذا تمت من فوج إلى فوج 

لحقه في  جاء منافيا يتين متتاليتين عن طريق الاختيارترق استفادته من منحرمان الموظف  إنّ
الترقية ، ومنافيا لتثمين المجهودات والحوافز المعنوية التي تشجع الموظف على أداء مهامه، ولم نجد 

ة المطلوبة تقدر بعشر ، خاصة إذا علمنا أن الأقدميلها أي سند قانوني أو تبرير عملي يخدم القطاع
( سنوات كأقدمية فعلية للترقية عن طريق الاختيار وفي حدود المناصب المفتوحة، فكان من 21)

 طوال مساره المهني. الأجدر أن تكون الترقية آلية بمجرد تمتع الموظف بالأقدمية المطلوبة
جهدا كبيرا، ولم فرض تكوين مسبق قبل ترقية الموظف في الرتبة الأعلى يستغرق وقتا و إنّ

نلمس فائدة مرجوة منه خاصة وأن الموظف عند ترقيته في النظام الحالي لا تتغير مهامه، قد يصلح 
 ة التي تعتمد الاختصاصات الدقيقة.هذا الإجراء في الدول المتقدم

 الأوسمة الشرفية والمكافآت -3

 الباب الخامس: التصنيف والراتب
، لم يأتي هذا القانون بالجديد عن ية للموظف وحركات نقلهسالأساالباب السادس: الوضعيات القانونية 

 سابقيه في هذا المجال وهي نفس الوضعيات المنصوص عليها في مختلف الأنظمة.
 الباب السابع: النظام التأديبي

 الباب الثامن : المدة القانونية للعمل
 الباب التاسع: العطل والغيابات

 الخدمة  إنهاءالباب العاشر: 
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حيث أبقى على سريات بعض الأحكام المنصوص عليها  انتقالية اأحكاممن تضالباب الحادي عشر: 
 إلى غاية صدور التنظيم الذي يحكمها. 95-89في المرسوم 

بمختلف الأنظمة التي تبنت النظام المغلق فقد بادر المشرع الجزائري لتأسيس جهاز  ياًأسِّتَ
سهر على تطبيق التشريع طور سياسات الدولة في هذا المجال، ويَشرف ويُمركزي للوظيفة العمومية يُ

ذبا المتعلق بالوظيفة العامة حسب تطور الأوضاع السائرة في البلاد الاقتصادية والسياسية، وعرف تذب
التي تشرف عليه، كما عرف تطور في النصوص القانونية التي تحكم  السلطة الوصيةكبيرا من ناحية 

 من خلال هذا المبحث.  إليههيكلته ومهامه، وهذا ما سوف نتطرق 
 إلحاقحيث تم  ا من ناحية هيكلتهاا كبيرًوقد عرفت المديرية العامة للوظيفة العمومية تطورً

تشمل  بدورها ( مديريات مركزية3ي بها، وتشمل على مفتشية عامة وسبعة)جهاز الإصلاح الإدار
مفتشيات الوظيفة العمومية عمل شرف على ، كما تُ( مدراء للدراسات2وثلاثة) فرعية ةمديري (33)على

ولكل من المفتشية العامة والمديريات و المديريات الفرعية مهاما معينة سواء  ،وعلى أعوانها للولايات
ة تطور والسهر على تطبيق التشريع المتعلق بالوظيفة العمومية، أو ممارسة مهامها في إطار متابع

 الإدارية الموكلة لها في إطار تسيير الموارد البشرية.

منذ نشأتها عدة مراحل في تسميتها أو هيكلتها أو  عرفت المديرية العامة للوظيفة العمومية
قلا تبعيتها الإدارية، فبعدما كانت مصلحة إدارية تابعة لمندوبية الشؤون الإدارية، أصبحت جهازا مست

تارة برئاسة الجمهورية وأخرى بالوزارة غير أنه خضع لتذبذب كبير من ناحية إلحاقه بالهيئة الوصية ف
الأولى أو رئاسة الحكومة،كما تم إلحاقه بوزارة الداخلية في وقت ما، ومرة أخرى بوزارة مستقلة 

 .للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
 28بدءا بالقرار المؤرخ في  كما تعاقبت عليها عدة نصوص قانونية حددت هيكلتها ومهامها

( مدراء عامون 3، كما تعاقب عليها قرابة سبعة)251-21وصولا للمرسوم التنفيذي  2513سبتمبر 
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مارس 31وصولا إلى السيد بوشمال بلقاسم) 1(2513سبتمبر  28بداية بالسيد ميسوم صبيح) 
ومكانتها في بناء المنظومة لهيئة على أهمية هذه ا ينُبِوهو المدير العام الحالي، الأمر الذي ي2ُ(3122

 القانونية للوظيفة العامة في الجزائر وكذا في إرساء الهياكل الإدارية.

 للإدارةقام بإنشائها المجلس التنفيذي المؤقت وتضم في هيكلتها الديوان والمفتشية العامة 
ومصلحة الوظيفة العمومية ومديرية فرعية للمستخدمين  الإداريةومصلحة التشريع والمنازعات 

يهمنا في هذه الهيكلة هو  ، وماالعامة للإدارةوالبلديات ومديرية فرعية  الإقليمية للإدارةومديرية فرعية 
 3مصلحة الوظيفة العمومية والمديرية الفرعية للمستخدمين.

 2513جويلية  1القرار المؤرخ في  أحكامعتبر أول جهاز في هذا المجال تم استحداثه بموجب وتُ
، وتختص هذه المصلحة بمتابعة تطبيق القانون الأساسي الإدارية بية الشؤونالمتعلق بتنظيم مندو

نونية المتعلقة اوتستشار في جميع مشاريع النصوص الق وظيفة العمومية والقوانين الخاصة،لل
 .4العمومية الإداراتمستخدمي ب

 ( مكاتب:2م ثلاثة)وتضُ
 ى بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية، القوانين الخاصة، دراسة مشاريع القوانين.نَعْيُ 1
مكلف بإعلام المترشحين، دراسة ملفات الترشح مع المندوبيات المعنية، توظيف مستخدمي 2

 الإدارات المركزية.
 مكلف بالإحصائيات، التوجيه، التوثيق، التكوين المهني، السكنات الوظيفية. 3

 

                                                           

 29ج ر عدد  ة،، يتعلق بتعيين المدير العام للوظيفة العمومي2513تمبر بس 28مؤرخ في  921-13مرسوم رقم  1
 .319ص  ،2513سبتمبر  28مؤرخة في 

مؤرخة  25ج ر عدد  ،يتضمن تعيين المدير العام للوظيفة العمومية 3122مارس  31مرسوم رئاسي رقم مؤرخ في  2
‌.5، ص 3122مارس  33في 

جويلية  1مؤرخة في  ،12متعلق بتنظيم مندوبية المصالح الإدارية، ج ر عدد  2513جويلية  1قرار مؤرخ في  3
 .3-1، ص 2513

 .1، ص المرجع نفسه 4
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والمقاطعات الفرعية  ،كانت مكلفة بتسيير مستخدمي الإدارات العمومية المركزية والمقاطعات
 1:(3م مكتبين)وتضُ

في مجالات التوظيف والترقية في الدرجات  ف بتسيير مستخدمي الإدارات المركزيةلِّكُ 1
 والنظام التأديبي، الوضعيات المختلفة، التقاعد، المحاسبة.

 مستخدمي المقاطعات والأقاليم الفرعية. بتسييرف لِّك2ُ

وكانت تحت  28/5/2513المؤرخ في  931-13رسوم رقم ملأول مرة بموجب ال نشئتأُ
 2لفت على الخصوص بما يلي:وكُ الإدارية شؤونلوصاية مندوبية ا

 عناصر سياسة الوظيفة العمومية. تحضير -2

متابعة تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف أعوان  -3
 القوانين الأساسية.، ودراسة جميع مشاريع الإقليميةالدولة والتجمعات 

نظام الاجتماعي لأعوان الدولة المبادئ الأجور و لإعداددراسة جميع الاقتراحات التي تهدف  -2
 والتجمعات الإقليمية.

 المركزية. للإدارةتسيير الموارد البشرية  ىضمان الرقابة عل -1

ظيف تحضير عناصر سياسة التعاون التقني وتنسيق تطبيق اتفاقيات المساعدة التقنية لتو -9
 العمومية. الإداراتالأشخاص الأجانب في 

 العمومية. الإداراتضمان التكوين لمستخدمي  -1

 متعلقة بالوظيفة العمومية. وإحصائياتأو تأسيس وثائق  إعداد -3

 دراسة جميع المعايير الخاصة بإصلاح هيكلة وسير المصالح العمومية. -8

 

 

 

                                                           

 .3،ص ، المرجع السابق 2513جويلية  1قرار مؤرخ في 1
، الجريدة الرسمية عدد يتضمن إحداث مديرية عامة للوظيفة العمومية28/5/2513المؤرخ في  931-13مرسوم رقم 2

‌.312، ص  19سبتمبر   1مؤرخة في  29
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 الإصلاحمنصب وزير  إحداثتم  3/23/2511المؤرخ في  211-11بموجب المرسوم رقم 
الغرض منه تخفيف  الإداري للإصلاحمخطط  وإعدادوالوظيفة العمومية مكلف بدراسة  الإداري
الوظيفة لحكومة في شؤون اللدولة وتحسين سيره، ويقوم بإعداد وتنفيذ سياسة  الإداريالجهاز 

 وتكون المديرية العامة للوظيفة العمومية تابعة لهذه الوزارة. العمومية،
للمديرية العامة للوظيفة  أوكلتاختصاصات هذه الوزارة بكل الصلاحيات التي  تفويضوقد تم 

وى عن طريق السلم امتعلقة بدراسة رفع الدع اًالعمومية والتي ذكرناها سابقا وأضيفت لها مهام
 كذا المنازعات الخاصة بالموظفين وذلك بالتنسيق مع الوزارات التي يهمها الأمر، ويقترحو الإداري

وكذا النصوص المتعلقة  ،ساسية الخاصةويتخذ جميع النصوص المتعلقة بالقوانين الأ الوزير المعني
الوظيفة أو منح جوائز أو تعويضات أو الارتقاء مباشرة في  أصنافأو تحويل  إلغاءبإنشاء أو 

 1الوظيفة.....
-19رقم  المرسوم وفيما بعد تم تحويل اختصاصات هذه الوزارة إلى وزير الداخلية بموجب

، ومنذ ذلك الوقت عرفت المديرية العامة تذبذبا كبيرا وعدم الاستقرار 35/3/2519المؤرخ في  253
الجمهورية، وأخرى لمصالح تارة لمصالح رئاسة الحكومة ، وتارة لرئاسة فبإلحاقها لوزارات مختلفة 

 ، وهذا ما سوف نتعرف عليه في المطلب الموالي.الوزير الأول

مة للإصلاح الإداري إلى مصالح المديرية العامة للوظيفة اتم ضم المديرية الع 3121في سنة 
المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بعد إلغاء الوزارة لدى ببح تسميتها صالعمومية لت

على 282-22بموجب المرسوم التنفيذي رقم  إنشاؤهاالوزير الأول المكلفة بالخدمة العمومية التي تم 
 حدث في ذلك الوقت. إثر التعديل الحكومي الذي

لإداري تحت سلطة المدير العام على تشتمل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح ا
 2الهياكل التالية:

                                                           

، .حدد اختصاصات وزير الإصلاح الإداري والوظيفة العموميةي 2519يونيو2المؤرخ في  218-19مرسوم رقم  1
 .831، ص   19يونيو   1مؤرخة في  1 عدد  الجريدة الرسمية

يتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح  3121يوليو  2المؤرخ في  251-21مرسوم تنفيذي رقم  2
 .22، ص 3، المادة 3121يوليو  1مؤرخة في  12الإداري، ج ر عدد 
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: وقد تم تحديد مهامها وصلاحياتها بموجب مرسوم حيث تعتبر جهاز دائم المفتشية العامة -2
 .1( مفتشين1للرقابة والتفتيش والتقييم والتدقيق، ويُدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة)

: تكلف بدراسة واقتراح وتنفيذ الأحكام الأساسية للوظائف العموميةمديرية التنظيم والقوانين  -3
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأطير القانوني للتشغيل ووضعية الموظفين والأعوان العموميين في 

2( مديريات فرعية:2المؤسسات والإدارات العمومية، وتشمل ثلاثة)
 

 ئف العمومية والأعوان العموميين؛المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للوظا 

 المديرية الفرعية للمرتبات والنظام الاجتماعي؛ 

 .المديرية الفرعية للتوجيه والمنازعات 

مديرية ضبط تعدادات المستخدمين وتثمين الموارد البشرية: تكلف بضمان تعدادات  -2
بير من شأنه المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية وترشيدها، و المبادرة بكل تد

بتحديد الإدارة، وتسهر على تثمين الموارد البشرية ترقية التسيير التقديري للموارد البشرية في 
( مديريات 2شروط تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وتشمل على ثلاثة)

3فرعية:
 

 المديرية الفرعية لضبط تعدادات المستخدمين؛ 

  للتكوين؛المديرية الفرعية 

 .المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية 

بالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الوظيفة  تلفوكُ:مديرية التطبيق والتدقيق -1
العمومية، وضمان رقابة مدى قانونية القرارات الإدارية الخاصة بتسيير المسار المهني للموظفين 

4( مديريات فرعية:1أربعة) والأعوان العموميين، وتضم
 

 المديرية الفرعية للتدقيق والمراقبة؛ 

 المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات؛ 

                                                           

يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة  3129مؤرخ في أول فبراير  32-29مرسوم تنفيذي رقم 1
‌.25-23ص ،3129فبراير  21مؤرخة في  1الإداري وتنظيمها، ج ر عدد العمومية والإصلاح 

‌.22، ص 2، المرجع السابق،المادة 251-21مرسوم تنفيذي رقم 2
‌.23-22، ص 1المرجع نفسه،المادة 3
‌.22-23، ص 9المرجع نفسه ،المادة 4
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 المديرية الفرعية لتسيير الإطارات؛ 

 .المديرية الفرعية لتنسيق هياكل التفتيش 

مديرية تنظيم الهياكل الإدارية: تختص بالاتصال مع الوزارات بدراسة وتحديد كيفيات تنظيم  -9
من والهيئات العمومية وتقترح كل تدبير  الإقليميةالتابعة للدولة والجماعات  الإداريةوسير الهياكل 

كل الإدارة، شانه أن يزيد من فعاليتها، كما تكلف بإبداء الرأي المسبق حول أي تدبير لتنظيم هيا
1( مديريات فرعية:2وتضم ثلاثة)

 

 المديرية الفرعية للهياكل الإدارية المركزية والهيئات والمؤسسات الاستشارية؛ 

 المديرية الفرعية للمؤسسات والهيئات العمومية؛ 

 .المديرية الفرعية للدراسات 

رات والهيئات المعنية بضبط اداري: تختص بالاتصال مع الوزمديرية العصرنة والتطوير الإ -1
وتنفيذه، وتخفيف الشكليات وتبسيط الشبكات  الإداريتدبير من شأنه ترشيد طرق وتقنيات العمل  أي

، وتشمل من المواطنين وتسهيل الأعوان العموميين الإدارةقصد تشجيع على تقريب  الإدارية
2مديريتين فرعيتين:

 

 المديرية الفرعية لتنظيم العمل الإداري؛ 

 لمديرية الفرعية لضبط المقاييس والتبسيط الإداري.ا 

3مديريات فرعية: أربعةوتضم الآلي: الإعلاممديرية  -3
 

 المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية؛ 

 المديرية الفرعية للبرامج والتطبيقات؛ 

  ؛الآلي الإعلامالمديرية الفرعية لصيانة تجهيزات 

 .المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف 

4( مديريات فرعية:2الوسائل: وتشتمل على ثلاثة) إدارةمديرية  -8
 

 المديرية الفرعية للمستخدمين؛ 

                                                           

‌.22، ص 1، نفس المرجع،المادة 251-21مرسوم تنفيذي رقم 1
‌.22، ص 3المرجع نفسه ،المادة 2
‌.21-22، ص 8المرجع نفسه ،المادة 3
‌.29-21، ص 5المرجع نفسه ، المادة 4
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 اسبة؛حالمديرية الفرعية للميزانية والم 

 للوسائل العامة. المديرية الفرعية 

مهام كل من هذه المديريات الفرعية حسب  251-21لقد حددت أحكام المرسوم التنفيذي 
 .1(11وصل عددها إلى ستين) يم هذه المديريات الفرعية وهيكلتها في مكاتباختصاصاتها، كما تم تنظ

منذ الوهلة الأولى لاستقلال البلاد لجأ المشرع لإنشاء مديرية عامة للوظيفة العمومية من أجل 
تسيير المرافق العمومية على  يكفلوتوظيف الجيل الذي  وبناء هياكل ومؤسسات إرساء منظومة قانونية

فقد ساهمت مصالح المديرية العامة للوظيفة أحسن وجه والنهوض بها من مخلفات الاستعمار، وبالفعل 
العمومية ومفتشياتها على مستوى الولايات من خلال الممارسة العملية في تطبيق التشريع والتنظيم 

لقين بالوظيفة العمومية في تطوير هيكلتها في مديريات مركزية ثم في مديريات فرعية ثم في المتع
 ، وأَثْرَت بذلك هيكلة الوزارات والمصالح الخارجية التابعة لها.مكاتب

وقد عرفت النصوص القانونية التي تحكم صلاحيات ومهام وتنظيم الجهاز المركزي للوظيفة 
لك تبعًا لحجم المهام التي أصبحت ملقاةً على عاتقه خاصةً بعد توسع البلاد، العمومية تطورًا كبيرًا وذ

وكثرة وتنوع المؤسسات والإدارات العمومية وتنوع نشاطاتها، كما عرفت مسألة إلحاق المديرية العامة 
 وهيئات تذبذبا كبيرًا. لمختلف الأجهزة المركزية من وزارات

، الجريدة الرسمية الإداريةم مندوبية الشؤون يبتنظمتعلق  2513جويلية  1قرار مؤرخ في  -2
 .) أنشأ بموجبه مصلحة الوظيفة العمومية(1، ص 2513جويلية  1مؤرخة في  2عدد 

متعلق بإنشاء المديرية العامة للوظيفة  2513سبتمبر  28مؤرخ في  931-13مرسوم رقم  -3
، ) كانت تحت 312، ص 2513ر بسبتم 28مؤرخة في  29العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

 (الإداريةوصاية مندوبية الشؤون 

متعلق بالتنظيم الداخلي للمديرية العامة للوظيفة العمومية،  2513سبتمبر  28قرار مؤرخ في  -2
 .319، ص  2513سبتمبر  28مؤرخة في  29الجريدة الرسمية عدد 

                                                           

يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للوظيفة  3128فبراير  9انظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1
 .39-32، ص 3128مارس  1مؤرخة في  21العمومية والإصلاح الإداري في مكاتب، ج ر عدد 



212 

 

 

 

مديرية العامة يتعلق باختصاصات ال 2511أكتوبر  29مؤرخ في  211-11مرسوم رقم  -1
أكتوبر  32مؤرخة في  12للوظيفة العمومية في مسائل التعاون التقني، الجريدة الرسمية عدد 

 .193، ص 2511

المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،  2511ديسمبر  3المؤرخ في  222-11مرسوم رقم  -9
صب بموجبه تم استحداث من .)831، ص 2511ديسمبر  3مؤرخة في  99الجريدة الرسمية عدد 

 والوظيفة العمومية( الإداري الإصلاحوزير 

 الإصلاحيتعلق باختصاصات وزير  2511ديسمبر  3مؤرخ في  211-11مرسوم رقم  -1
) .831، ص 2513ديسمبر  3مؤرخة في  99والوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  الإداري

 المديرية العامة للوظيفة العمومية بهذه الوزارة( إلحاقتم 

يتضمن التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية والمصالح  2519يناير  29رخ في قرار مؤ -3
مؤرخة 21والوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  الإداري الإصلاحالخارجية الخاصة بوزارة 

 .222ص  ،2519فبراير  3في 

تحدد بموجبه اختصاصات وزير الإصلاح  2519مؤرخ في أول يونيو  218-19مرسوم رقم  -8
 .392ص  ،2519يونيو  28مؤرخة في  92الإداري والوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

المتضمن تأسيس الحكومة، الجريدة الرسمية  2519يوليو  21المؤرخ في  283-19الأمر رقم  -5
.) تم إلغاء وزارة الإصلاح الإداري والوظيفة 822، ص 2519ليو يو 22مؤرخة في  98عدد 

 العمومية(

يتعلق باختصاصات وزير الداخلية في شأن  2519يوليو  35مؤرخ في  253-19مرسوم  -21
، ص 2519غشت  1مؤرخة في  19الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الجريدة الرسمية عدد 

 الإداري والوظيفة العمومية إلى وزير الداخلية( .) تم تحويل صلاحيات وزير الإصلاح531

يتعلق بإعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة  2511غشت  9مؤرخ في  328-11مرسوم رقم  -22
.) تم إلحاق المديرية 2181، ص 2511غشت  32مؤرخة في  33الداخلية، الجريدة الرسمية عدد 

 داخلية(العامة للوظيفة العمومية للتنظيم الهيكلي لوزارة ال

المركزية لوزارة  الإدارةيتضمن إعادة تنظيم  2531فبراير  31مؤرخ في  25-31مرسوم  -23
المديرية  إبقاء.) تم 331، ص 2531مارس  15في  مؤرخة 31الداخلية، الجريدة الرسمية عدد 

 العامة للوظيفة العمومية ضمن هيكلة الوزارة(
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المديرية العامة للوظيفة  قإلحايتضمن  2533سبتمبر  25مؤرخ في  221-33مرسوم  -22
) .518، ص 2533سبتمبر  39مؤرخة في  15العمومية برئاسة الجمهورية، الجريدة الرسمية عدد 

 (2533مايو  3وذلك ابتداء من تاريخ 

يتضمن تعديل هياكل الحكومة، الجريدة الرسمية  2583يناير  23مؤرخ في  21-83مرسوم  -21
لدى الوزير الأول  إنشاءمنه تم  3) بموجب المادة .212ص  ،2583يناير  25مؤرخة في  2عدد 

 (الإداري والإصلاحكتابة الدولة مكلفة بالوظيفة العمومية 

المركزية لكتابة الدولة  الإدارةوالمتضمن تنظيم  2583يونيو  9مؤرخ في  255-83مرسوم  -29
، ص 2583يونيو  18مؤرخة في  32، الجريدة الرسمية عدد الإداري والإصلاحللوظيفة العمومية 

2212. 

المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، الجريدة  2581يناير  33مؤرخ في  23-81مرسوم  -21
منصب كاتب الدولة  إلغاء إثره.) تم على 55، ص 2581يناير  31مؤرخة في  1الرسمية عدد 

 (الإداري والإصلاحالمكلف بالوظيفة العمومية 

المديرية العامة للوظيفة العمومية  إلحاق يتضمن 2581فبراير  28مؤرخ في  21- 81مرسوم  -23
 .321، ص 2581فبراير  32مؤرخة في  8، الجريدة الرسمية عدد بالوزارة الأولى

يحدد صلاحيات المدير العام  2559أبريل  35مؤرخ في  232-59مرسوم تنفيذي رقم  -28
ع .) وض28، ص 2559مايو  15مؤرخة في  31للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

 المديرية العامة للوظيفة العمومية تحت سلطة رئيس الحكومة(

المركزية في  الإدارةمتضمن تنظيم  2559أبريل  35مؤرخ في  231-59مرسوم تنفيذي رقم  -25
 .31، ص 2559مايو  15مؤرخة في  31المديرة العامة للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

الجريدة  الحكومة،والمتضمن أعضاء  2551ير ينا 9مؤرخ في  12-51مرسوم رئاسي رقم  -31
بموجبه منصب الوزير المنتدب  إحداث.) تم 1ص  ،2551يناير  13، مؤرخة في 2الرسمية عدد 

 .والوظيفة العمومية( الإداري بالإصلاحلدى رئيس الحكومة المكلف 

يحدد صلاحيات الوزير المنتدب  2551يونيو  29مؤرخ في  323-51مرسوم تنفيذي رقم  -32
 23والوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  الإداري بالإصلاحلدى رئيس الحكومة المكلف 

 .3ص  ،2551يونيو  21مؤرخة في 
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كزية المر الإدارةيتضمن تنظيم  2551يونيو  29مؤرخ في  322-51مرسوم تنفيذي رقم  -33
والوظيفة العمومية، الجريدة  الإداري بالإصلاحللوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف 

المديرية العامة للوظيفة  إلحاق.) بموجبه تم 21ص  ،2551يونيو  21مؤرخة في  23الرسمية عدد 
 العمومية بهذه الوزارة(

الح رئيس يتضمن مهام مص 3112أبريل  29مؤرخ في  231-12مرسوم تنفيذي رقم  -32
.) بموجبه تم 23 ، ص3112أبريل  21مؤرخة في  33الحكومة وتنظيمها، الجريدة الرسمية عدد 

 منه( 2المديرية العامة للوظيفة العمومية بمصالح رئيس الحكومة، المادة  إلحاق

يحدد صلاحيات المدير العام  3112أفريل  38مؤرخ في  251-12مرسوم تنفيذي رقم  -31
 .3، ص 3112أفريل  21مؤرخة في  21الجريدة الرسمية عدد للوظيفة العمومية ، 

يتضمن تنظيم  المديرية العامة  3112أفريل  38مؤرخ في  252-12مرسوم تنفيذي رقم  -39
 .5، ص 3112أفريل  21مؤرخة في  21للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية عدد 

المركزية في  ةالإداريتضمن تنظيم  3112ديسمبر  32قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -31
افريل 3مؤرخة في ،  32المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب، الجريدة الرسمية عدد 

 .22 ، ص3111

يحدد صلاحيات المفتشية العامة  3111مايو  25مؤرخ في  213-11مرسوم تنفيذي رقم  -33
، 3111مايو  25في مؤرخة  22للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها، الجريد الرسمية عدد 

 .9ص 

المديرية العامة للوظيفة  إلحاقيتضمن  3111مايو  22مؤرخ في  233-11مرسوم رئاسي  -38
 22مؤرخة في  21 الجريدة الرسمية عدد ) الأمانة العامة للحكومة(،العمومية برئاسة الجمهورية

 . 1 ، ص3111مايو 

المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،  3122سبتمبر  22مؤرخ في  223-22مرسوم رئاسي رقم  -35
.)تم استحداث منصب الوزير 1ص  ،3122سبتمبر  29مؤرخة في  11الجريدة الرسمية عدد 

 الخدمة العمومية( بإصلاحالمكلف 

يحدد صلاحيات الوزير لدى  3122نوفمبر  25مؤرخة في  282-22مرسوم تنفيذي رقم  -21
 .1ص  ،3122نوفمبر  31مؤرخة في  95الخدمة العمومية، العدد  بإصلاحوزير الأول المكلف ال
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المركزية  الإدارةيتضمن تنظيم  3122نوفمبر  25مؤرخة في  283-22مرسوم تنفيذي رقم  -22
نوفمبر  31مؤرخة في  95الخدمة العمومية، العدد  بإصلاحللوزارة لدى الوزير الأول المكلف 

 المديرية العامة للوظيفة العمومية بهيكلة هذه الوزارة( إلحاق .) تم9ص  ،3122

الحكومة، الجريد  أعضاءيتضمن تعيين  3121مايو  9مؤرخ في  291-21مرسوم رئاسي  -23
الوزير لدى الوزير الأول  منصب إلغاء) تم .1، ص 3121مايو  3مؤرخة في  31الرسمية عدد 

 الخدمة العمومية(  بإصلاحالمكلف 

يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة  3121يوليو 2مؤرخ في  252-21مرسوم تنفيذي رقم  -22
 .3، ص 3121يوليو  1مؤرخة في  12، الجريدة الرسمية عدد الإداري والإصلاحالعمومية 

للوظيفة  ةالعام المديريةتنظيم تضمن ي 3121يوليو  2مؤرخ في 251-21مرسوم تنفيذي رقم  -21
 .21، ص 3121يوليو  1مؤرخة في  12، الجريدة الرسمية عدد الإداري والإصلاحالعمومية 

المركزية في المديرية  الإدارةيتضمن تنظيم  3128فبراير  9قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -29
 1مؤرخة في  ،21عددفي مكاتب، الجريدة الرسمية  الإداري والإصلاحالعامة للوظيفة العمومية 

 .32، ص 3128مارس 

يتمتع بها هذا الجهاز سواء على النصوص يتضح من جهة الأهمية الكبيرة التي  لهذه استقراءً
صعيد المؤسسات المركزية التي تمثل السلطات الرئيسية في البلاد، أو على صعيد التشريع القانوني 

 ، الأمر الذيفالمديرية العامة صاحبة اختصاص تفسير التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العامة
 جعلها تحتل مكانة كبيرة في هرم السلطات وجعلها تتذبذب في إطار وصايتها.

ومن جهة أخرى أدى إلى عدم استقرارها وفرض إملاءات عليها، بوصفها جهاز تشريعي 
 مارس الرقابة على القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة.يُ

 

بمصالح  3121بعدما كانت المديرية العامة للإصلاح الإداري هيئة مستقلة تم إلحاقها سنة 
المديرية العامة للوظيفة العمومية، و أصبحت هذه الأخيرة تمارس مهام الإصلاح الإداري إضافة إلى 

 .وتوسعت صلاحياتها ء عليهاالمهام الموكلة لها في مجال الوظيفة العامة، الأمر الذي زاد العب
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مثل المدير العام السلطة المركزية لتصور سياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية يُ
 1وتنفيذها ، ويمارس المهام التالية: الإداري والإصلاح

 التدابير الضرورية لتنفيذها،واقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية ‌- أ

ضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفين والأعوان العموميين مع المبادئ الأساسية للقانون ‌- ب
 العمومية وبتنظيمحديد وإعداد الأطر القانونية المتعلقة بالوظائف وت،الأساسي للوظيفة العمومية

 العمومية، الإدارةم يفها مع تطور مهايوالسهر على تك المسار المهني للموظفين

 :يأتيكلف بما يُ الإطاروفي هذا 
 ف العمومية وسيرها،ئتحديد القواعد المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسابقات للالتحاق بالوظا -2

 إعداد منظومة المرتبات ونظام التعويضات الخاصة بالموظفين والأعوان العموميين، -3

 قطاع الوظيفة العمومية، السهر على تسوية المنازعات الفردية والجماعية في -2

 القيام بتفسير التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية، -1

 العمل على تحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم، -9

 التدابير المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة، إعداد -1

 للموظفين،اقتراح كل التدابير المتعلقة بتحسين الحماية الاجتماعية  -3

 اهمة في تحسن الظروف العامة للعمل في مجال الوظيفة العمومية،المس -8

 العمومية، وذلك يكون ب: والإداراتترشيد التعدادات وتثمين الموارد البشرية في المؤسسات  -د
 ضمان ضبط تعداد المستخدمين وترشيده قصد الاستعمال الأمثل، -2

 الإداراتإلىترقية التسيير التقديري للموارد البشرية قصد ضمان التطابق بين حاجات  -3
 العمومية، والإداراتات سالمستخدمين، على الصعيدين الكمي والنوعي ومهام المؤس

 رفهم،اتحديد القواعد والشروط المتعلقة بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد مع -2

 االعمومية كمًّ الإداراتوفقا لحاجات  العموميةاق بالوظيفة حللالتضمان تخطيط عمليات التكوين  -1
 ،اونوعً

                                                           

يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح  3121يوليو 2مؤرخ في  252-21مرسوم تنفيذي رقم 1
 .5- 8 ص، 3المادة ، 3121يوليو  1مؤرخة في  12الإداري، الجريدة الرسمية عدد 

‌
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والجمع والتحليل والتلخيص، تتعلق بوضعية  الإحصائيةالسهر على وضع منظومة للمعلومات  -9
 العمومية، والإداراتالتشغيل في المؤسسات 

واقتراح كل تدبير يندرج ضمن السياسة  الأول،تقديم تقرير سنوي عن تطور التشغيل للوزير  -1
 الوطنية في هذا المجال،

 السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الوظيفة العمومية، -ه
 كلف بما يأتي:يُ الإطار اوفي هذ 
 المتعلقة بتسيير المسار المهني  للموظفين، الإداريةضمان مراقبة القرارات  -2

 والإداراتيش والتدقيق حول تسيير الموارد البشرية في المؤسسات مهمات التفت إجراء -3
 العمومية،

، وتنظيم تنفيذها مع الإداري والإصلاحالتعاون الدولي في مجال الوظيفة العمومية  ةترقي -و
 السلطات المختصة، وبهذه الصفة يكلف ب:

مجال الوظيفة العمومية يبادر بالاتصال مع المؤسسات المعنية باتفاقات التعاون والتبادل في  -
 ، ويضمن متابعة تطبيقها، الإداري والإصلاح

يشارك في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية حول المسائل التي تخص الوظيفة العمومية  -
 ،الإداري والإصلاح

يقترح القواعد المتعلقة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب، وكذا قواعد انتداب الموظفين  -
 لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.الجزائريين 

 

 الإدارةبترقية هو كفيل  بكل ما الإداري الإصلاحف المدير العام للوظيفة العمومية في مجال لِّكُ
.1والمواطن الإدارةوتحسين ظروف العمل والعلاقة بين 

الوظيفة العمومية لأول مرة نسبة للنصوص التشريعية المنشورة في ذكر مصطلح مفتشيات 
 2511ديسمبر  32المؤرخ في  239 -11الجريدة الرسمية بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 

                                                           

 .5، المرجع السابق، ص 252-21من المرسوم التنفيذي رقم  3انظر المادة للاطلاع أكثر 1
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نصت على أنه تشمل الإداري والوظيفة العمومية، حيث الإصلاح المتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة 
 المصالح الخارجية لهذه الوزارة وعددت من بينها مفتشيات الوظيفة العمومية.

ة نصوص تشريعية وتنظيمية تناولت تطور مفتشيات الوظيفة العمومية بعدة مراحل ، وعدّ مرّ
طة التي نت تشكيلته من ناحية السلعظمها المهام الموكلة لهذا الجهاز على المستوى المحلي، وبيّفي مُ

 .وشروط تعيينهما ترأسه، والسلطة التي تنوب عليها

عرف الإطار القانوني لمفتشيات الوظيفة العمومية صدور عدة نصوص تنظمها وتحدد مهامها 
نت ، ثم س13ُ-32في المرسوم رقم صدر أول نص تشريعي متمثل  2532وتشكيلها، بدءا من عام 

-31رتبطة بالتطور الحاصل في البلاد، تمثلت في المرسوم رقم نظم هذا الجهاز مُم أخرى تُيمراس
، والمرسوم التنفيذي رقم 239-59، والمرسوم التنفيذي رقم 38-53، والمرسوم التنفيذي رقم 211

 التالية. لنقاط، والتي سوف نحاول التفصيل فيها في ا58-223

المؤرخ  13-32أحدثت مفتشيات الوظيفة العمومية لأول مرة في الجزائر بموجب المرسوم رقم 
ومفتش مساعد  ،، حيث أنشأ وظيفتين نوعيتين تتمثلان في مفتش للوظيفة العمومية2532يناير  38في 

فا لِّوى الإدارات المركزية أو على مستوى الولايات ، وكُللوظيفة العمومية ، ويمارسا مهامهما على مست
 بمهام متعلقة بشأن الوظيفة العمومية.

على مهام مفتش الوظيفة العمومية وذكرت على  13-32من المرسوم رقم  3نصت المادة 
 الخصوص ما يأتي:

 مستخدمي الإدارات العمومية،القيام عن طريق التأشير بمراقبة تسيير  -

 متابعة تطور عدد المستخدمين، -

 جمع كل المعلومات عن تسيير وسير المصالح العمومية، -

                                                           

عدد  يتضمن إحداث مفتشيات للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية  2532يناير  38المؤرخ في  13-32مرسوم رقم 1
‌.231، ص 1971فبراير    مؤرخة في  11
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القيام بكل التحقيقات لضمان مراقبة الإدارة وتنسيق الأعمال المشروع فيها قصد التكوين الإداري  -
 وخصوصا على مستوى الولاية.

( سنوات على 9يعين في الوظيفة النوعية مفتش الوظيفة العمومية، المتصرفون الذين لهم خمس )
 الأقل من الخدمة في رتبتهم.

يعين في الوظيفة النوعية مفتش مساعد للوظيفة العمومية، الملحقون الإداريون الذين لهم خمس 
 .1( سنوات على الأقل من الخدمة في سلكهم9)

 من المرسوم المذكور أعلاه الزيادة الاستدلالية لهذين المنصبين. 3حددت المادة 
 .211-31ض بالمرسوم رقم وِّي هذا المرسوم وعُلغِقد أُ

2

كلف بتنفيذ بعض حدث في كل ولاية مفتشية للوظيفة العمومية تُنه تُأنص في مادته الثانية على 
ستدل من هذا النص أن مفتشيات ، حيث يُالداخلية في ميدان الوظيفة العموميةاختصاصات وزارة 

نجد أن  25-31الوظيفة العمومية كانت تحت وصاية وزارة الداخلية، وبالرجوع لأحكام المرسوم رقم 
 .3المديرية العامة للوظيفة العمومية كانت ضمن التنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية آنذاك

في مجال مراقبة هذا المرسوم على وظيفتي المفتش والمفتش المساعد ووسع اختصاصاتهما  أبقى
، انونية الضرورية، ومساعدة الواليتسيير المستخدمين على مستوى الولاية، والقيام بالتأشيرات الق

 .4للدخول للوظيفة العمومية المسابقات والامتحاناتوتقديم المساعدة في تنظيم 
عن مفتشية ولاية أو أكثر، ويمكن  الإنابةيمكن أن يمارسا مهامهما في الولاية المعينين بها، أو 

 .5المركزية للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية الإداراتأن يعملا في 

                                                           

 .233ص ، 1و 9المرجع السابق،المادة  ،2532يناير  38المؤرخ في  13-32مرسوم رقم  1
   عدد الجريدة الرسمية  يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية، 2531يونيو  21المؤرخ في  211-31مرسوم رقم  2

 .  7، الصفحة  197يونيو   1مؤرخة في 
يتضمن إعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، الجريدة  2531فبراير  31مؤرخ في  ،25-31مرسوم رقم  3

 .333، ص 1، المادة 2531مارس  15مؤرخة في  31الرسمية عدد 
‌.319، ص 9و  1، نفس المرجع، المواد211-31رقم مرسوم 4
 .311، ص 8، المادة المرجع نفسه 5
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 إنشاء، وذلك في ظل 1مفتشية الوظيفة العمومية بالكتابة العامة للولاية إلحاقتم  2582في عام 
وقد تدارك المشرع الجزائري هذا  ،في ذلك الوقت الإداري والإصلاحللوظيفة العمومية  كتابة الدولة

حيث استثنى من صلاحيات الوالي في تنشيط وتنسيق ومراقبة عمل مصالح  زهمية هذا الجهاالأمر لأ
 .2الدولة في قطاعات النشاط بالولاية عدة مصالح منها مفتشية الوظيفة العمومية

بعيد  أداء مهامها،مفتشيات الوظيفة العمومية تتمتع باستقلالية كبيرة في  أصبحتمنذ ذلك الحين 
عن الضغوطات التي قد تمارس عليها من طرف مختلف السلطات الموجودة محليا على مستوى 

 الولاية.

 وظيفتي رئيس المفتشية ورئيس المفتشية إدراجتم  38-53بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
في المناصب العليا للمصالح غير  المساعد)بدلا من مفتش ومفتش مساعد في الوظيفة العمومية( 

الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية،وحصر شروط التعيين في ذات المنصبين على الموظفين 
 .4سواهم تشين للوظيفة العمومية دونالتابعين لأسلاك المف

والمتعلقين بمفتشيات الوظيفة العمومية سمحا للرتب  أعلاهفي حين أن المرسومين المذكورين 
التوجه نحو التبعية المطلقة لهذا الجهاز  يبينالتابعة للأسلاك المشتركة لتقلد هذين المنصبين،الأمر الذي 

 والإلحاق الإداريةالوصايا  لأمرللمصالح المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وغلق المجال 
 لوزارة أخرى.

ه تضمن المنصبين العاليين رئيس نَّأكما يؤخذ على هذا المرسوم بصفته قانونا أساسيا خاصا 
مفتشية ورئيس مفتشية مساعد المتعلقين بالمصالح غير الممركزة، في حين تصدر التنظيمات الهيكلية 

                                                           

المتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية تنظيمه وعمله،  2582سبتمبر  31المؤرخ في  919-82مرسوم رقم  1
‌.3128، ص5، المادة   19سبتمبر  7 مؤرخة في    الجريدة الرسمية عدد 

أبريل  11مؤرخة في  29المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية عدد:  2551أفريل  3لمؤرخ في ا 15-51قانون رقم  2
مؤرخة في  23يتعلق بالولاية، ج ر عدد  3123فبراير  32المؤرخ في  13-23، وكذا قانون رقم 923، ص  199

 .25،ص 222، المادة  3123فبراير  35
، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين 2553يناير  31مؤرخ في  38-53مرسوم تنفيذي رقم 3

 .212، ص 2553يناير  31مؤرخة في  1للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية،الجريدة الرسمية عدد 
‌.231-215، ص 18و  13و  28، المواد المرجع نفسه 4
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يم أو قرارات وزارية مشتركة منفصلة عن القوانين لمختلف المصالح غير الممركزة بموجب مراس
 .الأساسية التي تسير فقط الرتب والأسلاك وكذا المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي

 1فيما يلي: ابعدة مهام نورده 38-53بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم  ف رئيس المفتشيةلِّكُ
 مراقبة إجراءات تسيير المستخدمين عن طريق التأشيرة،ضمان  -2

وإعداد مذكرات  بالموظفين،مساعدة المصالح المسيرة في دراسة قضايا المنازعات المتعلقة  -3
 للجهات المختصة، يةالجواب

 السهر على تحسين العلاقات بين الإدارات والمستخدمين، -2

 متابعة تطور سياسة التوظيف في الإدارة، -1

 في المصالحات المتعلقة بالنزاعات الجماعية للعمل في إطار التنظيمات المعمول بها،المساهمة  -9

 المراقبة البعدية للإجراءات التي لا تخضع للتأشير المسبقة، -1

 مساعدة المصالح المسيرة في تحضير وتنظيم المسابقات، -3

 2يلي: وكلف رئيس المفتشية المساعد تحت سلطة رئيس المفتشية بما
 ،تطبيق القوانين الأساسية السارية المفعول في مجال تسيير القطاع المكلف بهالسهر على  -2

 مساعدة رئيس المفتشية في أداء مهامه، -3

 لتأشير بعض قرارات التسيير، الإمضاءاستلام عند اللزوم قرارا من السلطة السلمية بتفويض  -2

 ذا ما اعترض هذا الأخير مانعا.إيمكن أن يكلف بنيابة رئيس المفتشية  -1

 3:رؤساء المفتشيات من بينيعين 
( سنوات بهذه الصفة أو 9لهم أقدمية خمس ) نالمفتشين العامين أو المفتشين المركزيين الذي -2

 ( سنوات خدمة عامة.21عشر )

( سنوات 21( سنوات بهذه الصفة أو عشر )9لهم أقدمية خمس ) نالمفتشين الرئيسيين الذي -3
 عامة. أقدمية

                                                           

‌.215 ، ص13، المرجع السابق، المادة 38-53تنفيذي رقم  مرسوم1
‌.231-215، ص  12، المادة المرجع نفسه 2
‌.231، ص  13، المادة المرجع نفسه 3
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 1عين رؤساء المفتشيات المساعدين من بين:يُ
 ( سنوات بهذه الصفة.9لهم أقدمية خمس ) نالمفتشين الرئيسيين الذي -2

 عامة. أقدمية( سنوات 21( سنوات بهذه الصفة أو عشر )9لهم أقدمية خمس ) المفتشين الذين -3

لي ووفقا للشروط المطبقة على مسؤب وظيفة رئيس المفتشية ، ويحدد المرتب المرتبط بها رتَّتُ
ويصنف المنصب العالي لرئيس مفتشية مساعد وفق المناصب صالح الخارجية على مستوى الولاية، الم

 .25/2و  28/2العليا للمصالح غير الممركزة وفق الصنف 
الموافق لتصنيف الوظائف العليا إلا أنه لم  (2ب)حقيقة تم تصنيف رئيس مفتشية في الصنف

ذلك أصبح يستفيد منها في وقت لاحق فقط وأنه بالمنح والتعويضات لشاغلي هذه  الوظائف، ويتمتع 
، أين تم منحه المنح والتعويضات الخاصة بمسؤولي المصالح الخارجية في الدولة، 3121خلال سنة 

 الأمر الذي جعل هذا المنصب يستقطب كبار الموظفين في الدولة بعد تحسين راتبه.

تميزت هذه المرحلة بتغير مهام الأجهزة المكلفة بالوظيفة العمومية سواء المركزية منها أو 
تجسد المحلية من مهام الرقابة القبلية إلى الرقابة البعدية على قرارات تسيير الحياة المهنية للموظفين و

 .233-59 رقمو 231-59 رقمو 239-59رقم  تنفيذيةال اسيمذلك من خلال المر
تعتبر هذه المرحلة نقطة تحول في صلاحيات السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية حيث تم 

 استبعادها وإقصاؤها من ممارسة أهم اختصاص أصيل كانت تتمتع به. 

 

غير  نص في مادته الأولى بأنه تشكل مفتشية الوظيفة العمومية المحدثة في كل ولاية هيكلًا
 للمديرية العامة للوظيفة العمومية. مركزي تابعاً

 

                                                           

‌.231، ص 18،  المرجع السابق، المادة 38-53 مرسوم تنفيذي رقم1
يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  2559ابريل  35المؤرخ في  239-59مرسوم تنفيذي رقم  2

 .31، ص   199مايو  9 مؤرخة في 31
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( رؤساء مفتشية 2ثلاثة) إلى( 2ر المفتشية رئيسا يساعده في ممارسة صلاحياته من واحد)سيِّيُ
في المنصب العالي  أعوان( 2تعيين ثلاثة ) إمكانيةا فقد أضاف هذا المرسوم على سابقيه إذً،1مساعدين

حيث بقي الهيكل السابق هو  ،غاية الآن إلىهذا النص لم يعرف التطبيق  أنرئيس مفتشية مساعد، إلا 
 الذي يسير المفتشيات.

 
مجال تكليف رئيس المفتشية، وضمنيا المهام الموكلة  المادة الرابعة من هذا المرسوم تعدد

للمفتشية في مجال السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير الحياة المهنية للموظفين على 
 2:يأتيحيث نوردها فيما  ،مستوى الهيآت العمومية المتواجدة في الولاية

 ظيفة العمومية،يسهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالو -2

العمومية الموجودة في الولاية المخططات السنوية  والإداراتيضبط بالاشتراك مع المؤسسات  -3
 لتسيير الموارد البشرية، ويتابع تنفيذها،

 ،مارس الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشريةيُ -2

ه غير مطابق للتنظيم المعمول به مراجعة أي قرار تسيير فردي في الحياة المهنية للموظفين يرا -1
 في هذا المجال،

 للموظفين، الإداريةلوضعيات اساعد في معالجة القضايا التنازعية المتعلقة بيُ -9

العمومية الموجودة في  والإداراتمراقبة لتسيير الموارد البشرية  في المؤسسات  بأيةيقوم  -1
 الولاية،

 ،بير المقررة في مجال تسيير الموارد البشريةيتولى بالاتصال بالمصالح المعنية بتقويم التدا -3

 تدبير مرتبط بذلك، أييتابع تطور أعداد الموظفين ويقترح  -8

 العمومية، والإدارات المؤسساتترتبط بالتشغيل في  إحصائياتيجمع كل المعلومات لإعداد  -5

 العمومية وفي تسويتها، والإدارات المؤسساتشارك في الوقاية من خلافات العمل في يُ  -21

تحضير المسابقات والامتحانات  أثناءمساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية  أيةقدم يُ -22
 ،المهنية وتنظيمها وسيرها

                                                           

‌.39، ص 3، المادة المرجع السابق، 239-59مرسوم تنفيذي رقم 1
‌.31-39، ص 1، المادة المرجع نفسه 2
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العمومية  والإداراتمثل المديرية العامة للوظيفة العمومية في مجالس إدارة المؤسسات يُ  -23
 أو مجالس توجيهها، الإداري،المحلية ذات الطابع 

 علامي موجه لمسيري الموارد البشرية ،إبرنامج  أيوزع نشط ويُنظم ويُيُ  -22

 م أعمالها،قوِّأعمال المفتشية ويُقدم تقريرا دوريا للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عن يُ  -21

تدبير كفيل بتحسين سير المفتشية، وكيفيات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات  أييقترح  -29
 العمومية. والإدارات

كيفيات التعيين والتصنيف في الوظيفتين  239-59رقم   التنفيذيلم تتضمن أحكام المرسوم 
المذكور  38-53ذلك لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  وأبقتلرئيس المفتشية ورئيس مفتشية مساعد ، 

-31أحكام المرسوم رقم  ألغيتكما ي هذا الشأن وبقيت سارية المفعول، سالفا حيث لم تلغى أحكامه ف
 المذكور أعلاه. 211

صدرت في ظل التحول الذي عرفته مهام  239-59المرسوم التنفيذي رقم  أحكام نَّأنشير ب
لى قرارات التسيير عكذلك الجهاز المركزي التابعة له، من الرقابة القبلية و ةمفتشية الوظيفة العمومي

أعلاه بممارسة  إليها( منه والمشار 1المادة الرابعة ) كامأحالجديد والتي نصت عليه  الإجراء إلى
الرقابة البعدية لمشروعية قرارات تسيير الموارد البشرية، وبالتالي اعتبر هذا المرسوم نصا تمهيديا 

 أحكامالقانونية لمصالح الوظيفة العمومية، والتي تجسدت فيما بعد مباشرة في صدور  التأشيرة لإلغاء
 . 231-59ذي رقم المرسوم التنفي
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1

2

السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية من التأشيرة  231-19المرسوم التنفيذي  أحكامبموجب  عفيتأُ
 الحياة المهنية للموظفين.ر تتعلق بتسيي يالقبلية على جميع القرارات الفردية الت

أخرى في إطار مراقبة تطور  اوعرفت مفتشية الوظيفة العمومية منذ صدور هذا المرسوم مهام
 بشيء إليهاالعمومية، والتي سوف نتطرق  والإداراتتسيير الموارد البشرية على مستوى المؤسسات 
من التفصيل في الباب الثاني من هذه الأطروحة.

المذكور أعلاه فيما  38-53أحكام المرسوم التنفيذي رقم  233-59فيذي رقم المرسوم التنل عدّ
التي  م، ورؤساء القطاع، ورؤساء الفرق،ايخص المهام الموكلة للمناصب العليا الخاصة برؤساء المه

مجال التعيين فيها مقصور على الأسلاك التابعة  أبقىه نّأ تعتبر التحفيز الوحيد لأعوان المفتشيات إلّا
كما تضمن تعديل المهام  للمديرية العامة للوظيفة العمومية وأقصى الأعوان التابعين للأسلاك المشتركة،

 رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية وفي كيفيات وشروط تعيينهم.لالموكلة  

المهام الموكلة لرؤساء مفتشيات  233-59ن المرسوم التنفيذي رقم م ذكرت المادة الخامسة
 إليهالمشار  239-59الوظيفة العمومية، حيث أوردت نفس المهام التي ذكرها المرسوم التنفيذي رقم 

بدون أي تغيير ، ليحدث أن نكون أمام نصين تنظيميين صدرا في نفس  في مادته الرابعة حرفيا سالفا
 .نفس الجهازالتاريخ وينظمان 

 3يعين رؤساء المفتشيات من بين:

                                                           

يونيو  3المؤرخ في  219-11يعدل ويتمم المرسوم رقم  2559أبريل  35في  ؤرخم 231-59مرسوم تنفيذي رقم 1
الجريدة تنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع ال 2511

 .31ص ، 2559مايو  15مؤرخة في  31الرسمية عدد 
يناير  31المؤرخ في  38-53يعدل ويتمم المرسوم رقم  2559أبريل  35في  ؤرخم 233-59مرسوم تنفيذي رقم 2

والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة  2511يونيو  3 2553
‌.31ص ، 2559مايو  15مؤرخة في  31الجريدة الرسمية عدد للوظيفة العمومية، 

‌.22، ص 21المرجع نفسه، المادة 3
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 المفتشين العامين، -2

 ( بهذه الصفة،3المفتشين المركزيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية سنتين) -3

( سنوات 9خمس ) أقدميةالمفتشين الرئيسيين والموظفين الذين من الرتب المماثلة الذين لهم  -2
 عامة. أقدمية( سنوات 21بهذه الصفة أو عشر )

 1يعين رؤساء المفتشيات المساعدين من بين:
( سنوات 9خمس ) أقدميةالمفتشين الرئيسيين والموظفين الذين من الرتب المماثلة الذين لهم  -2

 عامة. أقدمية( سنوات 21بهذه الصفة أو عشر )

( سنوات بهذه الصفة 9خمس ) أقدميةالمفتشين والموظفين الذين من الرتب المماثلة الذين لهم  -3
 عامة. أقدمية( سنوات 21أو عشر )

أدرج هذا المرسوم عبارة الرتب المماثلة، ليفسح المجال أمام الموظفين الذين يشغلون رتبا 
مية المسيرة بموجب المرسوم التنفيذي مطابقة ومعادلة للرتب المنتمية لأسلاك مفتشي الوظيفة العمو

أخرى، خاصة أخرى وقطاعات أخرى وتسيرهم قوانين أساسية  بذلك لأسلاك وينتمون ،38-53رقم 
وسهولة استقطاب الأعوان الراغبين في ذلك  المفتشية ورئيس المفتشية المساعد،لتقلد وظيفتي رئيس 

 والذين لهم كفاءات وخبرة في مجال تسيير الموارد البشرية.

891112

حيث تم استحداث وزارة  ،2551صدر هذا المرسوم بعد التعديل الحكومي الذي حدث عام 
وهو النص الساري المفعول  ،والوظيفة العمومية الإداري بالإصلاحمنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة 

 .حد الآن إلىوالجاري العمل به 
المذكور أعلاه، وكذا ألغى أحكام كل  239-59بموجبه أحكام المرسوم التنفيذي رقم  ألغىقد 

   فتشية ورئيس المفتشية المساعد المنصوص عليها في المرسومالمواد المتعلقة بمنصبي رئيس الم
 

                                                           

 .22، ص 22، المرجع السابق، المادة 233-59وم تنفيذي رقم مرس1
يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  2558ابريل  1المؤرخ في  223-58مرسوم تنفيذي رقم 2

‌.3ص  ، 199أبريل   1مؤرخة في 32
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 1،أعلاه إليهوالمشار  38-53رقم التنفيذي 
كما تضمن هذا المرسوم جميع الأحكام المتعلقة بتشكيلة مفتشيات الوظيفة العمومية ، والمتعلقة 

مفتشية ومساعده، بمهام رئيس وعمل المفتشية ، وكذا شروط التعيين والتصنيف في وظيفتي رئيس ال
والمرسم رقم  239-59م رقم يساما وقع فيه بخصوص أحكام المر ويكون بذلك قد تدارك المشرع 

 المتعلق بسير هذا الجهاز الهام.ووحد النص والمذكورين أعلاه،  233-59والمعدل بالمرسوم  53-38

على أن رئيس المفتشية يسهر على  223-58المرسوم التنفيذي رقم نصت المادة الثالثة من 
تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير الحياة المهنية  للموظفين والأعوان العموميين للدولة المنتمين 

 .للمؤسسات والإدارات العمومية المتواجدة في إقليم الولاية
ورقم  239-59أوردتها أحكام المرسومين التنفيذيين رقم ف رئيس المفتشية بنفس المهام التي لِّكُ

 والمشار إليهما سالفا، والتي تطرقنا إليها الأمر الذي لا داعي لتكراره . 59-233
بخصوص صلاحيات مفتشية الوظيفة العمومية هو ما  223-58الذي أتى به المرسوم الجديد والأمر 

الضرورية للتحسين المستمر  الإجراءاتيتعلق بمجال الإصلاح الإداري ، حيث كلفت بدراسة واقتراح 
والمواطنين وتخفيف المساعي  الإدارةلنوعية خدمات المرافق العمومية ولتبسيط العلاقات بين 

 والتكفل باحتياجات مستعملي المرافق العمومية. الإدارية والإجراءات
 2ف رئيس المفتشية بالاشتراك مع المسؤولين المعنيين بما يأتي:لِّكُ الإطارفي هذا     

 العمومية الموجودة في الولاية، والإداراتدراسة وتقييم سير المؤسسات  -2

 ،الإدارية الإجراءاتضبط المقاييس وتبسيط  إلىيهدف  إجراءاقتراح كل  -3

 والمواطن، الإدارةتطوير العلاقة بين  إلىالتي تسعى  الإجراءاتمن تطبيق  التأكد -2

 وتوجيههم، وإعلامهمالسهر على تحسين شرط استقبال المواطنين  -1

 يسمح بإقامة مصالح متعددة الصلاحيات في خدمة الجمهور، إجراءاقتراح كل  -9

 العمومية. الإدارةجمع كل المعلومات التي تساعد على تجديد وعصرنة  -1

                                                           

 .21ص  ،22المادة ، المرجع السابق،223-58مرسوم تنفيذي رقم  1
‌.5، ص 1نفسه، المادة المرجع 2
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على مستوى مفتشيات  الإداري الإصلاح إطارأنه لم يتم تجسيد هذه المهام في  الإشارةتجدر     
أن وزارة  بالإضافةالوظيفة العمومية ، لكون عدم استقرار الجهاز المركزي للوظيفة العمومية 

 الإداري الإصلاح ازيجه لم تعمر طويل ، وتم الفصل بين ةالعمومي والوظيفة الإداري الإصلاح
 كل له مديرية عامة. العموميةوالوظيفة 

عين رئيس المفتشين من بين الموظفين المنتمين لرتبة المفتشين الرئيسيين على الأقل أو رتبة يُ
المحصل  ( سنوات أقدمية بهذه الصفة، والحائزين على شهادة التعليم العالي9والذين لهم خمس ) معادلة

 .1( سداسيات من الدراسة على الأقل8عليها بعد ثمانية)
صنف منصب رئيس المفتشية ويدفع راتبه حسب الشروط المطبقة على مسؤول المصالح يُ

، 3حسب الشبكة الاستدلالية للوظائف العليا 2الصنف ب/، أي يرتب في 2الخارجية للدولة في الولاية
 وحيث أن المدراء التنفيذيين يصنفون في ذات الصنف.

 4عين رئيس المفتشية المساعد من بين:يُ
( سنوات 9الموظفين المنتمين لرتبة المفتشين الرئيسيين على الأقل أو رتبة معادلة والذين لهم خمس) -2

( سداسيات من 8شهادة التعليم العالي المحصل عليها بعد ثمانية )أقدمية بهذه الصفة، والحائزين 
 الدراسة على الأقل،

أقدمية ( سنوات 2دلة والذين لهم ثلاثة )الموظفين المنتمين لرتبة المفتشين الرئيسيين أو رتبة معا -3
 عشر سنوات أقدمية عامة. بهذه الصفة، أو

أو في الصنف  25/2، ويصنف في التصنيف  لياًعا عتبر منصب رئيس المفتشية المساعد منصباًيُ    
 الذي ألغى نظام التصنيف القديم 2135-13،غير أنه بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 23/2

                                                           

 .5، ص 9، المرجع السابق، المادة 223-58مرسوم تنفيذي رقم 1
‌.5، ص 1، المادة  المرجع نفسه2
يوليو  39المؤرخ في  338-51يعدل المرسوم التنفيذي رقم  3113سبتمبر  35المؤرخ في  219-13م رئاسي مرسو3

الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على  2551
 .21، ص 3113سبتمبر  21مؤرخة في  12الدولة، الجريدة الرسمية عدد 

‌.21 - 5، ص 3، المادة  المرجع نفسه، 223-58مرسوم تنفيذي رقم 4
تدلالية لشاغلي المناصب يحدد كيفيات منح الزيادة الاس 3113سبتمبر  35المؤرخ في  213-13مرسوم رئاسي رقم  5

 .29، ص  3113سبتمبر  21مؤرخة في  12العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 
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العليا ، وأصبح يستفيد شاغلي المناصب العليا من زيادة استدلالية حسب مستويات معينة،  للمناصب
 .1( 8نقطة موافقة للمستوى الثامن ) 259ية تقدر ب د رئيس المفتشية المساعد من زيادة استدلالاواستف

بِوَصْفِ المفتشيات الولائية مصالح خارجية ذات طابع لا مركزي تُمارس بعض اختصاصات 
التسيير وبقيت تابعة في ية في المديرية العامة للوظيفة العمومية، إلا أنها لحد الساعة لم تتمتع بالاستقلال

جميع شؤونها للمصالح المركزية على عكس ما تتمتع به باقي المصالح الخارجية على المستوى 
 .المحلي التابعة لمختلف الوزارات والقطاعات المركزية

متمثلة حالة وللاطلاع أكثر على هيكلة هذا الجهاز سوف نحاول من خلال هذا المبحث دراسة  
هذا الهيكل الإداري محل دراستنا، وذلك لإعطاء صورة حية عن  ولاية الجلفة كمثال عنفي مفتشية 

المهام والصلاحيات التي تمارسها المفتشيات في ظل غياب نص تنظيمي لهيكلتها في مصالح أو مكاتب 
 تكون تقابلها مناصب عليا يستفيد من امتيازاتها كامل أعوانها.

لا تتمتع مفتشيات الوظيفة  والمؤسسات العمومية الإداراتلامركزي كغيرها من  بصفتها جهازاً
أو تمسك  ، ولا تملك أي اعتمادات ماليةإنشائهاالمركزية منذ  الإدارةالعمومية بالاستقلالية المالية عن 

حد الآن مسيرة وتابعة لميزانية التسيير والتجهيز الخاصة  إلىوبقيت  ،محاسبة عمومية خاصة بها
 الجهاز المركزي التابعة له والمتمثل في المديرية العامة للوظيفة العمومية.ب

قد تم منح مفتشيات الوظيفة العمومية استقلالية مالية ، وتسيير ميزانية خاصة بها على إثر 
المفتشية في مجال تسيير الاعتمادات المالية  لف رئيس، حيث كُ 212-11المرسوم التنفيذي رقم 

 2الموجهة لمفتشيات الوظيفة العمومية على الخصوص بما يأتي:

                                                           

الهيكلية للمصالح المحددة للتدابير الانتقالية للمناصب العليا  3118ماي  22مشتركة المؤرخة في وزارية تعليمة  1
من المرسوم  2الممركزة في الدولة في شبكة الزيادات الاستدلالية المنصوص عليها في المادة  اللامركزية وغير

 ، المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية.213-13الرئاسي رقم 
 1المؤرخ في  223-58المرسوم التنفيذي رقم يتمم  3111أكتوبر  25المؤرخ في  212-11مرسوم تنفيذي رقم  2

 1المادة ،3111أكتوبر  33 مؤرخة في 11يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  2558 ابريل
‌.1ص مكرر، 
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تقديرات الميزانية المطابقة تقدير الوسائل الضرورية لسير مفتشية الوظيفة العمومية، وإعداد  -2
 بالاتصال مع الهياكل المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، لذلك،

ضمان تسيير اعتمادات الميزانية الموكلة له ، ومسك محاسبة بذلك طبقا للتشريع والتنظيم  -3
 المعمول بهما،

 السهر على صيانة الممتلكات ومسك جرد الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للمفتشية، -2

رفه، عتبر رئيس المفتشية هو الآمر بالصرف الثانوي للاعتمادات المالية التي توضع تحت تصيُ
 لمفتشيات الوظيفة العمومية. ةميزانية التسيير المخصص أبوابقصد تأدية العمليات المتعلقة بتنفيذ 

هذا النص القانوني لم يعرف طريقا للتطبيق إلى حد الآن وبقيت مفتشيات الوظيفة  أنّ إلّا
 العمومية تتخبط في التبعية المركزية.

صاحب سلطة التعيين والتسيير الإداري على المفتشية هو  موميةعتبر المدير العام للوظيفة العيُ
بصفتهم أعوانا تابعين لهذا الجهاز، ويتمخض على  بصفتها هيكلا إداري وعلى موظفي المفتشية

 يلي: ممارسة هذه الصلاحيات ما
 ،يعين المدير العام موظفي المفتشية بما فيهم رئيس المفتشية 

  ومسك ملفاتهم الإدارية على المستوى المركزي،تسيير المسار المهني لموظفي المفتشية 

  الشهرية ومنحة المردودية لموظفي المفتشيةرواتب الدفع، 

 خاصة رؤساء المفتشيات الذين يخضعون  بين الولايات يتحكم ويسير حركة نقل الموظفين ،
 لحركة نقل بصفة دورية كل خمس سنوات أو حسب ضرورات المصلحة،

 ئق تجديد وتحيين ملف الضمان الاجتماعي من الجهاز المركزي،يتلقى موظفي المفتشية وثا 

 للأجهزة الاستشارية التابعة للمديرية العامة للوظيفة  اتينتخب ويترشح موظفي المفتشي
 العمومية المنصبة فقط على المستوى المركزي،

 ُسير نظام الخدمات الاجتماعية لمفتشيات الوظيفة العمومية على المستوى المركزي،ي 

 
نص قانوني أو تنظيمي يحدد هيكلة مفتشيات الوظيفة العمومية، ويضبط  في ظل عدم صدور

 تعداد مستخدميها، سوف نحاول إعطاء صورة واضحة عن تشكيل هذه الهيئة من خلال واقعها.
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الجهاز رئيس مفتشية يعين وفق الشروط والإجراءات التي ذكرناها حيث نجد على هرم هذا 
 كما أشرنا إلى ذلك سابقا.  سالفا، ويساعده في أداء مهامه رئيس مفتشية مساعد،

كما تتكون المفتشية من موظفين يشكلون التعداد الحقيقي للمستخدمين، والذين يقومون بالمهام 
برته المهنية في هذا المجال، وسوف نحاول أن نعطي مثالا الموكلة لهذا الجهاز ، كل حسب رتبته وخ

 حيا عن هذا التعداد من خلال دراسة حالة لمفتشية الوظيفة العمومية لولاية الجلفة.
تشرف مفتشية ولاية الجلفة على و،  2531عام  لولاية الجلفة مفتشية الوظيفة العمومية أنشئت

 كما يلي: الإدارةعمومية موزعة حسب طبيعة  وإدارةمؤسسة  222متابعة 
 (،21العمومية )العدد  الإدارات -

 (،13الإداري) العدد المؤسسات العمومية ذات الطابع  -

 (.21البلديات ) العدد  -
( 22عشر ) إحدىتتكون مفتشية الوظيفة العمومية لولاية الجلفة من ناحية التركيبة البشرية من 

ينتمون إلى الأسلاك والرتب التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية ( موظفين 9عونا، منهم خمسة )
المؤرخ في  328-15والمسيرة بأحكام المرسوم التنفيذي رقم  ( يشغلون مناصبا عليا1منهم أربعة )

-18الأسلاك المشتركة المسيرة بالمرسوم التنفيذي رقم  إلى، وباقي الأعوان ينتمون 3115يوليو  33
 ( مكتبا على النحو المبين أدناه:22عشر ) إحدى، وموزعين على 3118يناير  25ي المؤرخ ف 11

علينا أن هذه الوظيفة تصنف في المناصب العليا ، غير أنه يتقاضى راتبه مثل أعوان  كما مرّ
الدولة شاغلي الوظائف العليا للمصالح اللامركزية، والموظف الذي شغل هذا المنصب حاليا على 

المشتركة حيث  الأسلاكفي أعلى هرم  تأتيمستوى ولاية الجلفة يشغل رتبة متصرف مستشار التي 
على مستوى ولاية الجلفة ،  3128، وعين في هذا المنصب منذ تاريخ سبتمبر  21في الصنف  برتَّتُ

 في ولاية أخرى. من قبلوقد مارس مهامه في هذا المنصب 
 نشأتها( رؤساء مفتشية ، منذ 3وقد تعاقب على هذا المنصب في ولاية الجلفة ما يقارب سبعة )

 .2531عام 
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،  223-58المهام المسندة لرئيس المفتشية بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم  إلى بالإضافة
مرتبطة بمنصبه باعتباره المسؤول الأول في المفتشية ، ومتعلقة على  إداريةفإنه يمارس مهاما 
 الخصوص فيما يأتي:

اصات والسلطات يمارس السلطة السلمية على موظفي المفتشية ، وينشأ على إثر ذلك الاختص -2
 التالية:

 يقوم بتنصيب الموظفين الجدد، أو الذين تم تحويلهم على مستوى المفتشية ،‌- أ

المصالح  إلىالفترة التجريبية ، ويرسله  ايعد تقرير نهاية التربص للموظفين الذين استكملو ‌- ب
 المركزية،

سنوي الذي يستغل في يمارس سلطة التقدير والتقييم على موظفي المفتشية، فيما يخص التقييم ال ‌- ت
الترقية في الرتبة والترقية في الدرجات، وكذا يمارس التقييم الدوري المتعلق بمنحة المردودية 

 ( أشهر،2كل ثلاثة ) حالتي تمن

اقتراح موظفي المفتشية للتعيين في المناصب العليا ، سواء فيما يتعلق برئيس المفتشية المساعد  ‌- ث
 ع الوظيفي مثل رئيس مهمة تدقيق ، رئيس قطاع،.....،، أو المناصب العليا ذات الطاب

 ويرسله للمصالح المركزية، السنويةيعد جدول العطل ‌- ج

على جميع الوثائق المتعلقة سواء بتسيير  للإمضاءعتبر السلطة  المخولة في المفتشية المؤهلة يُ -3
 المفتشية أو المرتبطة بالمهام المنوطة بها، وتتجلى على الخصوص فيما يلي:

والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية  بالإمضاءالمخول في هذا الشأن ‌- أ
 والمؤسسات العمومية سنويا، الإداراتالتي تعدها 

الرقابة  إطارالتأشير على القرارات المتعلقة بتسيير المستخدمين والحياة المهنية للموظفين ، في ‌- ب
 السابقة لمصالح الوظيفة العمومية،

 الرأي بخصوص فتح مسابقات التوظيف والترقية، اءإبد‌- ت

 وتجديد اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن الولائية، إنشاء إجراءاتالرأي حول  إبداء‌- ث

المهني ومؤسسات التكوين  اتللشهادات والمؤهلات لخريجي الجامع الإداريةمنح المعادلات ‌- ج
 ،وغيرها
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والرد على العرائض والشكاوى التي يتقدم بها المواطنون أو الموظفين على مستوى  الإجابة‌- ح
 الولاية ، والتي لها علاقة  بمهام المفتشية،

مسك سجل للمسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، يتم فيه جرد جميع المسابقات التي تنظمها  -2
 ي كل سنة مالية،العمومية على مستوى الولاية وف والإداراتالمؤسسات 

 يحضر وينشط دورات المجلس الشعبي الولائي، -1

، العموميةرتبة مفتش رئيسي للوظيفة  إلى يينتم اموظفمنصب رئيس المفتشية المساعد يشغل 
 ويوجد مكتب الأمانة الذي يتمتع بالأهمية بمكان في هذا الجهاز.

كلف رئيس المفتشية المساعد بالإنابة عن رئيس المفتشية في حالة شغور منصبه أو وقع مانعا يُ
، ويمكنه أن يتلقى تفويضا له، ويتم ذلك بمقرر يصدر عن السلطة المركزية المكلفة بالوظيفة العمومية

 1المعمول بها. والإجراءاتحسب الأشكال  بالإمضاء
ورئيس المفتشية ،عاون المفتش المساعد مفتش الوظيفة العمومية في ممارسة اختصاصاتهيُ

لفة  يمارس مهامه الرقابية مثل جميع الأعوان المكلفين بالرقابة جالمساعد على مستوى مفتشية ولاية ال
 على تسيير الموارد البشرية في القطاعات التي يشرف عليها، وهذه القطاعات نورده فيما يلي:

مديرية التعمير والبناء، مديرية التجهيزات العمومية، مديرية الموارد المائية، مديرية الأشغال العمومية، 
والاتصال،  الإعلاممديرية البريد وتكنولوجيات ’ مديرية التجارة، مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية

 (.2ة واحدة)مديرية الشؤون الدينية ، مديرية السياحة، مديرية التشغيل، وبلدي

كلف على سيره موظف يشغل رتبة كاتب مديرية رئيسي، وهو مُمثل أمانة رئيس المفتشية، ويُيُ
 :يأتيالخصوص بما 

 العمومية، والإداراتمسك وتسجيل البريد الوارد من طرف المؤسسات  -2

 تنظيم البريد الصادر وتسجيله في السجل الخاص به، -3

 الآلي، الإعلامجة بعض المراسلات والتقارير المتعلقة بمهام المفتشية على جهاز لمعا -2

                                                           

‌.5، ص 22، المرجع السابق، المادة 223-58مرسوم تنفيذي رقم 1
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الخاصة بقرارات تسيير المستخدمين الخاضعين للرقابة القبلية لمصالح المفتشية،  التأشيراتوضع  -1
 وتسجيلها في سجلها الخاص ،

 التكفل بتوزيع وثائق البريد الوارد على موظفي المفتشية، -9

 التواريخ على مختلف الوثائق الصادرة عن المفتشية.وضع الأختام و -1

، 38-53خاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  نشئت أسلاكاًأُ
العمومية وآخر سلك مراقبي حيث كانت تضم نوعين من الأسلاك خاصين بالمفتشين في الوظيفة 

وأصبحت  328-15ك بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم لاالوظيفة العمومية، وقد تم تعويض هذه الأس
الهيكل المركزي  ، و يمارس الموظفون التابعون لهذه الأسلاك مهامهم على مستوىأسلاكتضم ثلاثة 

التابعة لها والمتمثلة في مفتشيات الوظيفة  للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو المصالح غير الممركزة
 .على مستوى الولايات العمومية

أسلاك متعلقة بالمراقبين والمفتشين  تضم أسلاك المديرية العامة للوظيفة العمومية ثلاثة
 1والمدققين في الوظيفة العمومية على النحو المبين أدناه:

 ( رتب:2ويضم ثلاثة ) الوظيفة العمومية يسلك مراقب -

 رتبة عون رقابة الوظيفة العمومية؛ 

 رتبة مراقب الوظيفة العمومية؛ 

 .رتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية 

 العموميةسلك مفتشي الوظيفة  -

 رتبة مفتش الوظيفة العمومية؛ 

 رتبة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية؛ 

 رتبة مفتش رئيس للوظيفة العمومية. 

                                                           

يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين  3115يوليو  33مؤرخ في  328-15مرسوم تنفيذي رقم  1
و 31و 23و  2، المواد 3115يوليو  33مؤرخة في  12ج ر عدد ،لأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

22. 
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 سلك مدققي الوظيفة العمومية -

 رتبة مدقق الوظيفة العمومية؛ 

 رتبة مدقق رئيسي للوظيفة العمومية؛ 

 .رتبة مدقق رئيس للوظيفة العمومية 

 المشار إليه أعلاه. 328-15الرتب وفق كيفيات حددها المرسوم يتم التوظيف والترقية في هذه 

أو  الهيئةهذه  اباشرهأُسنِد لأسلاك المديرية العامة للوظيفة العمومية مهاما متعلقة بالرقابة التي تُ
، وقد خصص القانون الأساسي الخاص مصالحها الخارجية والمتمثلة في مفتشيات الوظيفة العمومية 

بهذه الأسلاك مهاما كلفت بها كل رتبة على حدى ، غير أننا نذكرها هنا إجمالًا لأن هؤلاء الأعوان 
 1ية: يمارسون نفس المهام على القطاعات التي يشرفون عليها ونوردها في النقاط التال

  في مجال تبليغ القرارات المتعلقة بالتسيير الإداري للموظفين السهر على احترام الإجراءات
 والأعوان العموميين، ويكلفون بهذا الخصوص بما يأتي:

المتعلقة بالتسيير الإداري للموظفين والأعوان العموميين  تسجيل نسخ القرارات الفردية -
 العمومية؛المبلغة من المؤسسات والإدارات 

إعداد حوصلة دورية لنسخ القرارات الفردية المرسلة في إطار إجراء رقابة المطابقة  -
 التنظيمية؛

  الإداري للمسار المهني للموظفين القيام بمراجعة المطابقة التنظيمية للقرارات المتعلقة بالتسيير
 والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية؛

  المسابقات والامتحانات  وإجراءالتنظيمية في مجال تنظيم  الإجراءاتالسهر على مشروعية
 ؛والاختبارات المهنية

  للشهادات والمؤهلات التي تسمح للالتحاق بالوظيفة  الإداريةضمان تطبيق معايير المعادلات
 العمومية؛

 ن والأعوان العموميين التابعين للموظفي السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير المسار المهني
 للمؤسسات والإدارات العمومية؛

                                                           

‌.21إلى  21 ، ومن33إلى  39، ومن 31إلى  28من  ، المرجع السابق، المواد328-15تنفيذي رقم  مرسوم1
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 للموظفين والأعوان العموميين  الفحص والتكفل بعد الإخطار بكل مسألة مرتبطة بالوضعية الإدارية
 التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية؛

  المؤسسات  التي تتعلق بالتشغيل في الإحصائيات إعدادجمع واستغلال كل المعلومات بهدف
 والإدارات العمومية؛

  دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية وكذا المخططات القطاعية السنوية والمتعددة
طبقا للقواعد  السنوات للتكوين والمصادقة عليها بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية

 المعمول بها ومتابعة تنفيذها؛ والإجراءات

 بفحص المطابقة التنظيمية للوضعية  الرقابة البعدية بصفة فجائية أو بعد الإخطار القيام في إطار
 للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية؛ الإدارية

 المشاركة في المداولات بغرض الإعلان عن نتائج المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية؛ 

 ل العمومية بغرض إعداد الحصيلة السنوية للوظيفة العمومية؛متابعة تطور التشغي 

  المساهمة في كل عمل إعلامي حول مسائل تتعلق بالوظيفة العامة موجه لمسيري الموارد البشرية
 في المؤسسات والإدارات العمومية؛

 سيير تقييم بصفة دورية بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية تنفيذ المخططات السنوية لت
 وكذا المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات للتكوين؛الموارد البشرية 

 السهر على تنفيذ المقررات الصادرة عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومتابعتها؛ 

  متابعة تنفيذ إخطارات مصالح الوظيفة العمومية الخاصة مراجعة القرارات المتعلقة بوضعيات
 المطابقة للتنظيم؛الموظفين غير 

  تقديم كل مساعدة للمؤسسات والإدارات العمومية في تطبيق النظام التشريعي والتنظيمي في مجال
 الوظيفة العمومية؛

 المشاركة في تجنب وتسوية نزاعات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية؛ 

 العمومية؛ والإداراتسات دراسة الطعون في مجال المسابقات بالتنسيق مع مراكز الامتحان والمؤس 

 اقتراح كل تدبير من شأنه تدعيم فعالية أساليب وإجراءات الرقابة والتفتيش؛ 

  المشاركة في إعداد النصوص القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسير مختلف أسلاك ورتب
 الموظفين؛

 المبادرة بكل تنظيم يتعلق بالأعوان المتعاقدين...؛ 
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 1........بكل دراسة تتعلق بأنماط التسيير الإداري للموظفين؛ مالقيا 

حدد التنظيم قائمة المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية 
 فرقة، رئيس قطاع، رئيس مهمة التدقيق.ومفتشياتها وتتمثل في رئيس 

 2كلف رئيس الفرقة بالمهام التالية:يُ
 على نشاطات عدة مفتشي ومراقبي الوظيفة العمومية ومتابعتها، الإشراف 

 ،تقديم عرض حال بصفة دورية عن نشاطات الرقابة التي تدخل ضمن صلاحياته 

( سنوات 9المراقبين الرئيسيين للوظيفة العمومية الذين يثبتون خمسة) يعين رئيس فرقة من بين
 ،3من الخدمة الفعلية بهذه الصفة

 4كلف رؤساء القطاع بالمهام التالية:يُ
 عمومية، وإداراتيتضمن عدة مؤسسات  على نشاطات رقابة قطاع الإشراف 

  العمومية،ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات مفتشي الوظيفة 

 .إعداد الحصيلة الدورية للنشاطات بعنوان قطاع التدخل وكذا تحليل النتائج 

 5:من بينؤساء القطاع يعين ر
الأقدمية ( سنوات من 2)ثلاثةالذين يثبتون  على الأقل الرئيسيين للوظيفة العمومية المفتشين .2

 بصفة موظف.

 الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ( سنوات من9مفتشي الوظيفة العمومية الذين يثبتون خمسة) .3

 

                                                           

، المرجع السابق، 328-15هناك مهام أخرى خصصها التنظيم لهذه الفئة من الأعوان، انظر المرسوم التنفيذي رقم  1
 .21إلى  21و 33المواد 

 .22، ص  15المرجع السابق، المادة  328 -15المرسوم التنفيذي رقم   2
‌.22، ص 93، المادة  المرجع نفسه

‌.22، ص 91، المادة  المرجع نفسه4
‌.23 -22، ص 92، المادة  المرجع نفسه5
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 1كلف رؤساء مهمة التدقيق بالمهام التالية:يُ
  العمومية والإداراتالمبادرة بكل برنامج تدقيق للموارد البشرية في المؤسسات، 

 ،تأطير ومتابعة عمليات التدقيق في لإطار البرامج المحددة 

  التدقيق،ضمان وتحضير وتنظيم مهمات 

 ،إعداد تقارير وعروض حال مهمات التدقيق 

 ،إعداد بصفة دورية ملخصات وحصائل تنفيذ برامج التدقيق 

 .تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعاليات مهام التدقيق 

 2عين رؤساء مهمة التدقيق من بين:يُ
الأقدمية بصفة ( سنوات من 2)ثلاثةالذين يثبتون  على الأقل المدققين الرئيسيين للوظيفة العمومية .2

 موظف.

 ( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.9مدققي الوظيفة العمومية الذين يثبتون خمسة) .3

لا يوجد في التنظيم الهيكلي للمفتشيات تسمية مكاتب المراقبة ، ولكن جرى العمل بتقسيم العمل 
والإدارات والمؤسسات العمومية المتواجدة على مستوى إقليم الولاية على عن طريق توزيع القطاعات 

موظفي المفتشية لضمان تأدية المهام الموكلة لها في مجال السهر على تطبيق التشريع والتنظيم 
على الإدارات التي يشرف عليها، ، وكل موظف يمارس المهام الرقابية المتعلقين بالوظيفة العمومية

 رتبته أو شغله للمنصب العالي. بغض النظر عن
01

متصرف رئيسي ومكلف بمهام الرقابة )والتي موظف يشغل رتبة ر من طرف سيَّمُهذا المكتب 
المهام المنوطة بمفتشيات الوظيفة العمومية  إطاريشترك فيها جميع الموظفين المكلفين بالرقابة في 

                                                           

‌.22، ص 92المرجع السابق، المادة  328 -15مرسوم تنفيذي رقم 1
 .23، ص 91، المادة  المرجع نفسه2
‌
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، كما سنتناول جانبها التطبيقي في الفصل الثاني من هذه الأطروحة (  إليهاشرنا أوالتي سبق وأن 
 ونلخص مهامه الرقابية في النقاط التالية:

متابعة دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمصادقة عليها في كل سنة مالية  -2
 وفق التنظيم الخاص بذلك،

 والإداراتالترقية التي تنظمها المؤسسات ممارسة الرقابة على مختلف مسابقات التوظيف و -3
 العمومية، 

 وتقديمها للتأشيرة، البلدياتممارسة الرقابة القبلية على قرارات تسيير مستخدمي  -2

 ممارسة الرقابة البعدية على قرارات التسيير التي لا تخضع لتأشيرة مصالح الوظيفة العمومية، -1

 عة تسيير القطاعات التي يشرف عليها،متاب إطارالرد على جميع العرائض والشكاوى في  -9

فهم النصوص القانونية والتنظيمات السارية  إطارالعمومية في  للإداراتيقدم أي مساعدة  -1
 المفعول في مجال تنظيم مسابقات التوظيف وتسيير الموارد البشرية،

 ( قطاعا التالية:31) على عشرين 2شرف المكتب رقم ويُ
( جواريتين للصحة 3مؤسستين ) ،المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ،مديرية الثقافة، دار الثقافة

 بلدية. 21( استشفائية للصحة العمومية، 2العمومية،مؤسسة)
2

أعلاه  ة، ويمارس نفس المهام المذكورسير من طرف موظف يشغل رتبة متصرفمُ هذا المكتب
والتي عددها  عليها،د البشرية بالنسبة للقطاعات التي يشرف في مجال الرقابة على تسيير الموار

 ( والمتمثلة في :31عشرين )
مديرية المجاهدين، مديرية النقل، مديرية الطاقة، مديرية الصحة والسكان، مندوبية الحرس البلدي، 

( عمومية 3)مديرية الصناعة والمناجم،مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية، مديرية البيئة، مؤسستين
(، 3(، معاهد وطنية متخصص في التكوين المهني )2استشفائية، مؤسسة عمومية للصحة الجوارية )

 ، المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية،(1مراكز التكوين المهني )
3

رتبة مفتش للوظيفة العمومية، ويشغل منصبا  إلىهذا المكتب مسير من طرف موظف ينتمي 
العمومية  والإداراتأعلاه، ويشرف على المؤسسات  ةعاليا رئيس قطاع، يمارس نفس المهام المذكور

 (25التالية: )العدد 
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(،معهد التكوين شبه 3(، المؤسسات الجوارية للصحة العمومية )2المؤسسة العمومية الاستشفائية )
 ( بلديات،مديرية أملاك الدولة ، مديرية5ي التكوين المهني، تسعة )الطبي، معهد متخصص ف

 .الضرائب
2

كرئيس  عالياً شغل منصباًيو العمومية، ةمسير من طرف موظف يشغل رتبة مفتش للوظيف
 التالية: الإداراتقطاع، ويشرف على 

السامية لتطوير السهوب،المعهد التكنولوجي  جامعة الجلفة، مديرية الخدمات الجامعية، المحافظة
(، 2) واحدة (، بلدية1المتوسط الفلاحي،منطقة المحافظة على تكاثر الصيد،مراكز التكوين المهني )

مديرية المصالح الفلاحية، محافظة الغابات.
2

ويشغل منصبا عاليا كرئيس ، رتبة مدقق للوظيفة العمومية إلىمسير من طرف موظف ينتمي 
 (31)العدد  التالية:سسات ؤمهمة تدقيق، ويشرف على الم

(، مدرسة المعاقين بصريا، المركز الطبي 22، مديرية السكن، البلديات )مديرية النشاط الاجتماعي
ة دار الطفول كز الطبي التربوي للمعاقين ذهنيا،التربية، المر إعادةالبيداغوجي، المركز المتخصص في 

 المسعفة، المركز الطبي التربوي للمعاقين حركيا، مركز للتكوين المهني .
1

( 1لرتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية ويشرف على ستة )سير من طرف موظف ينتمي مُ
 عمومية متمثلة في : إدارات

مديرية الشباب والرياضة، مديرية التكوين والتعليم المهنيين،  المحلية، الإدارةمديرية التربية، مديرية 
 ديوان مؤسسات الشباب، ديوان المركب الرياضي.

توزيع الإدارات على موظفي المفتشية إلا أن بعض القطاعات  قد يلاحظ أنه لا يوجد تناسق بين
كبير من الموظفين لذا فإن رؤساء  اًمثل التربية و الجامعة وبعض البلديات الكبيرة تضم تعداد

 راعون ذلك عند إسناد هذه القطاعات لموظفي المفتشيات.المفتشيات يُ
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1

 الآلي )أسلاك مشتركة( مكلفة بما يأتي: الإعلامتنتمي لرتبة تقني سامي في  تشغله موظفة
أو مؤسسة عمومية بتحيينها كل سنة حسب  إدارةمتابعة ومراقبة حصيلة الشغل التي تقوم كل  -2

الخاص  الإنترنتويكون ذلك على موقع  ،الإداراتمي هذه دمستجدات التعداد الحقيقي لمستخ
 بالمديرية العامة للوظيفة العمومية،

العمومية المتواجدة على مستوى  الإداراتمتابعة ومراقبة البطاقية الوطنية لأعوان وموظفي  -3
 الولاية، على نفس الموقع للمديرية العامة للوظيفة العمومية،

في تنظيمها على  الإداراتجميع المسابقات الخارجية التي تشرع مختلف  إشهارمتابعة ومراقبة  -2
 موقع الانترنت للمديرية العامة للوظيفة العمومية،

من خريجي الجامعات ومؤسسات التكوين المحلية،  اطالبيهل الإداريةمتابعة استخراج المعادلات  -1
لمديرية العامة من طرف ا الإنترنتالآلي على شبكة  للإعلامحيث تم استحداث برنامج أو تطبيق 

 للوظيفة العمومية بخصوص هذا الشأن،

 والإداراتعمليات التوظيف ومدى استكمالها من طرف المؤسسات  إحصائياتمتابعة وضبط  -9
 .العمومية

متابعة بصفة دورية لسير عملية الدراسة والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد  -1
 البشرية، وتحيينها في موقع الانترنت المخصص لذلك.

2

طرف موظف يشغل رتبة تقني سامي في الإعلام الآلي ومكلف على الخصوص بما سير من مُ
 يلي:
 ،المراسلات والمحاضر والتقارير على جهاز الإعلام الآلي والمتعلقة بعمل المفتشيةمعالجة  -2

 والتي يحررها أعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم،

تسجيل جميع القرارات الفردية المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين  -3
 قوم بتحويلها إلى مكاتب المراقبة بالتنسيق معهم،والتي يتم تبليغها من طرف مسيري الإدارات، ثم ي

 إعداد الحصيلة الشهرية لتبليغ القرارات والمقررات الفردية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية، -2
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، الإداريةالكبيرة التي يتمتع بها جهاز مفتشية الوظيفة العمومية في العملية  الأهميةبالرغم من 

الهيكلة أو من ناحية ظروف العمل،  أنه لم يحظى بالعناية الكافية  لتسهيل عمله سواء من ناحية إلا
 المصالح غير الممركزة على مستوى الولاية.حيث لم يتم إلى حد الآن هيكلتها كما هو الحال لباقي 

بالإضافة إلى عدم وجود استقلالية مالية للمفتشيات وباقية لحد الآن تابعة للمصالح المركزية في 
 تسيير جميع شؤونها الإدارية والمالية.

 اماعد ،نص تنظيمي ينظم مفتشيات الوظيفة العمومية في شكل مصالح أو مكاتب أيلم يصدر 
فيما يتعلق بالمنصبين العاليين رئيس المفتشية ، ورئيس المفتشية المساعد، وكذلك النص المتعلق بتعداد 

ساسي للأسلاك التابعة للمديرية لأاالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي والمنصوص عليها في القانون 
شية، وهذه المناصب ، حيث ضبط عدد هذه المناصب العليا حسب كل مفتالعامة للوظيفة العمومية

 1.رئيس فرقة متعلقة ب: رئيس قطاع، رئيس مهمة تدقيق،
الوظيفة العمومية دون  المديرية العامةقد تم الاقتصار على تعيين الموظفين التابعين لأسلاك 

غيرهم، وإقصاء فئة من موظفي المفتشيات التابعين للأسلاك المشتركة، والذين هم في الغالب أكثر 
سلبا على هذه الفئة من الموظفين، حيث أن الفئتين من الموظفين  رهم ، الأمر الذي أثرأقدمية من غي

يمارسون نفس المهام الأمر الذي جانب عدم الإنصاف وأضفى اللاعدل من ناحية الأمور التحفيزية 
 الموظفون.التي يجب أن يكافأ بها 

نقطة لكل  259ستدلالية تقدر ب حيث يستفيد شاغلي المناصب العليا المذكورة أعلاه من زيادة ا
أي زيادة بمبالغ شهرية تقدر ب نقطة لرئيس فرقة،  39من رئيس قطاع ورئيس مهمة التدقيق، و 

، في حين لا يستفيد موظفي المفتشية الباقين من هذه دج 2239811دينار جزائري، و 8339811
 الامتيازات.

لأرشيف والوثائق الإدارية، الأمر الذي كما أنها لا تملك مصلحة ولا أعوانا مختصين في حفظ ا
يؤثر سلبا على الإرث الإداري الذي خلفته من خلال نشاطها في هذا المجال، كما أن عدم مسك 

                                                           

ك الخاصة لا، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأس3121مارس  32قرار وزاري مشترك مؤرخ في  1
 .22ص  ،3121يونيو 31مؤرخة في  28ج ر عدد  ،يرية العامة للوظيفة العموميةبعنوان المد
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أرشيف يدل على سوء التسيير من جهة ومن جهة أخرى يبعث أعوان المفتشيات على عدم المسؤولية، 
لإهمال الإداري بمسك الوثائق الضرورية المتعلقة والانفلات من المساءلة القانونية في حالة تلبسهم با

سواء بملفات المترشحين للمسابقات ، أو الملفات المتعلقة بمسابقات الالتحاق بالوظيفة العمومية، أو 
 الوثائق الخاصة بتوثيق الشهادات والمؤهلات لجميع أعوان الوظيفة العمومية.

إن مفتشيات الوظيفة العمومية بالرغم من أنها جهاز لامركزي غير أنها لا تتمتع بالاستقلالية 
المتعلقة بالمحاسبة العمومية أو تسيير ملفات مستخدميها للجهات  االمالية، وهي تابعة في جميع أموره

على السير الحسن لهذه المركزية والمتمثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية ، الأمر الذي يؤثر 
 المصلحة في أداء مهامها.

بالإضافة إلى فقدانها إلى مقرات تليق بسمعتها، وعدم تزويدها بالعنصر البشري في مجالات 
 الحفظ والصيانة والخدمات والحراسة، الأمر الذي أثر سلبا على محيط عملها في أحسن الظروف.

تلف الأجهزة الاستشارية المتساوية الأعضاء موظفي المفتشيات عن الترشح لعضوية مخ فُعزِيَ
وكذا لجنة الخدمات الاجتماعية لصعوبة ومشقة التنقل باعتبار أن هذه اللجان يتم تنصيبها فقط على 

 .مستوى الهيكل المركزي ولا يوجد فروع أو ممثلين على مستوى المفتشيات
باعتبار المهام الرقابية التي يمارسونها، الأمر  حماية قانونية لأعوان المفتشيات توجد أنه لا اكم

الذي يعرضهم لمضايقات كثيرة سواء من المسيرين أو مترشحي الوظيفة العمومية لما يقع من 
 في هذا المجال. إداريةمنازعات 

ر كثيرا على وعدم وجود نظام تحفيزي ونظام تعويضي يتلاءم مع المهام الموكلة لهذا الجهاز أثَّ
أعوان المفتشيات، حيث أن التعويضات والمنح المخصصة لهؤلاء الأعوان هي نفسها  مردود عمل

 .الممنوحة لمختلف الأعوان في المؤسسات والإدارات العمومية
قد وائي وخاضع لمعايير غير واضحة ثم إن اللجوء إلى تعيين رؤساء مفتشيات بشكل عش

ير الموارد البشرية في المؤسسات تمخض عنه سوء تسيير هذا الجهاز ونتائج وخيمة على تسي
والإدارات العمومية، من ناحية أن نقص الخبرة والتجربة الإدارية لدى بعضهم قد تسبب في نشوء 
منازعات إدارية في هذا الشأن سواء في تفسيرهم الخاطئ للنصوص القانونية، أو ممارساتهم العشوائية 

معينة لتعيين هؤلاء الأعوان على غرار باقي  ، حيث لا توجد معاييرفي إطار المهام المنوطة بهم
 .المسؤولين في المؤسسات والإدارات العمومية
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إن عدم وجود رقابة على أعمال هذا الجهاز وعدم اعتماد تكنولوجيا حديثة في متابعة مختلف 
الملفات الإدارية سمح لبعض الإدارات والمؤسسات العمومية من التفلت من سلطان القانون وعدم 

 أخذ بعين الاعتبار بعض منازعات الموظفين وجود شفافية في معالجة ملفات التوظيف، وعدم
 الجهاز. المهام الموكلة لهذا اتجاه  نشوء عدم ثقة الأفرادومعالجتها في وقتها سبَّبَ في 

إن كثرة قطاعات النشاط التي تشرف عليها المفتشيات بات من الضروري إنشاء مفتشيات فرعية 
منها بقطاعات معينة على غرار ما تم استحداثه على مستوى أجهزة الرقابة المالية حيث تم  تختص كل

إنشاء هياكل موازية تم تنصيبها على مستوى الدوائر تشرف على القطاعات التابعة لإقليم تلك الدائرة ، 
تيازات بالام من الاستفادة لموظفي هذا القطاعالأمر الذي خفف عن الجهاز الولائي، كما سمح 

المناصب العليا لمراقب مالي ومراقب مالي الممنوحة لهؤلاء الأعوان بمناسبة ممارسة مهامهم في 
 مساعد.

 

مارس مفتشيات الوظيفة العمومية بصفة دورية وخلال أيام السنة مهامها الرقابية سواء على تُ
إجراءات التوظيف أو على قرارات تسيير الحياة المهنية للموظفين، أو المصادقة على المخططات 
السنوية لتسيير الموارد البشرية،أو التكفل بحل النزاعات الإدارية التي تنشب بين الموظفين والهيئات 

ي الوظيفة الإدارية المستخدمة في مجالات مختلفة، والإجابة على انشغالات المواطنين ومترشح
العمومية خاصة في مسائل تتعلق بتنظيم المسابقات ومعادلة المؤهلات والشهادات حيث تعالج بصفة 

 دورية القضايا التالية:
 ُموظفين مرسمين ،  23293عونا منهم  13281شرف مفتشية ولاية الجلفة على متابعة حركة ت

1؛إدارة ومؤسسة عمومية 222، موزعين على عونا متعاقد 21332و 
 

  3131مسابقة توظيف وترقية بعنوان سنة  253أشرفت مصالح مفتشية الجلفة على تنظيم ،
منصبا للتوظيف  231خصصت للموظفين)  212منصبا ماليا منها  313تضمنت فتح 

                                                           

 22)موقوفة إلى غاية من موقع الأنترانات لمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ةإحصائيات مأخوذ 1
 (.3125ديسمبر 
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، بالرغم 1منصبا مفتوحة لتوظيف الأعوان المتعاقدين 211للتوظيف الداخلي( و 329،الخارجي
 .3121يف في أغلب القطاعات المنتهجة منذ سنة سياسة تجميد التوظ تباعامن 

  بلدية. 21، حيث تشرف مفتشية الجلفة على ات تسيير أعوان البلدياتعلى قرار بالتأشيرتقوم 

  ،يتم تبليغ سنويا جميع القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية لموظفين والأعوان العموميين
القرارات غير المطابقة الرقابة البعدية عليها وتقوم بمراجعة  إجراءاتحيث تمارس المفتشيات 

 للتنظيم المعمول به في هذا المجال؛

  تُصادق سنويا على جميع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية لمختلف الإدارات
 والمؤسسات العمومية المحلية التابعة لاختصاصها؛

 ُوالمؤهلات لطالبي الشغل من خريجي الجامعات  الإدارية للشهاداتحرر يوميا المعادلات ت
 ومعاهد ومراكز التكوين المهني؛

  بخصوص مسابقات ومسيري الإدارات العمومية تستقبل يوميا شكاوى الموظفين والمواطنين
وعن تفسير التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة  التوظيف والاستفسار عن الوضعيات القانونية

وإرشاد المسيرين في إطار تنمية رد على العرائض في هذا الشأن وتوجيه العمومية، فتقوم بال
 تسيير الموارد البشرية؛

 أخرى قد أشرنا إليها سابقا وسوف نتناول بعضها بالتفصيل في الباب التالي. مارس مهاماًتُ

 

                                                           

‌.3131بعنوان سنة  من موقع الأنترانات لمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ةمأخوذ إحصائيات1
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بموجب قرارات وزارية بعدما كان تنظيم المسابقات محصور على الإدارات المركزية في الدولة 
مشتركة بين مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية ومختلف القطاعات الوزارية، ويتم نشرها 
وإعلانها في الجريدة الرسمية ، حيث تحدد هذه القرارات الوزارية نوع الرتبة وعدد المناصب ، ومواد 

 بعينات والثمانينات.الامتحان وبرامج هذه المسابقات، واستمر ذلك طوال سنوات الس
مع تطور مهام الدولة وتنوع أجهزتها سواء على المستوى المركزي أو الإقليمي، بات من 
الضروري الاستعانة بالعنصر البشري الذي أصبح يتمتع بالتكوين العالي من خلال خريجي الجامعات 

 ومؤسسات التكوين المتخصصة.
توظيف المباشر لخريجي مؤسسات التكوين كان التوظيف على المستوى المحلي مقصور على ال

المتخصص والتكوين الإداري، ونظرا لتبني مبدأ المساواة ومبدأ الجدارة للالتحاق بالوظيفة العمومية 
 لجأ المشرع الجزائري إلى سن مجموعة من القوانين تضمن ذلك.

تضمن مشروعية وجميع النصوص المتعلقة بتطبيقه ل 352-59فجاءت أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
إجراءات الالتحاق بالوظيفة العامة في الجزائر، وأوكلت لمصالح مفتشيات الوظيفة العمومية على 

 مستوى الولايات مهام الرقابة على هذه الإجراءات.
ليضفي  251-23تم اللجوء إلى إصدار المرسوم التنفيذي رقم  12-11في ظل تطبيق الأمر 

، وتصبح مصالح 352-59المسابقات، ويحل محل المرسوم رقم بعض المرونة على إجراءات تنظيم 
 الوظيفة العمومية تمارس الرقابة البعدية على المسابقات وإجراءات تنظيمها.

ومن جهة أخرى فمفتشيات الوظيفة العمومية منذ إنشائها في السبعينات كانت تمارس إجراءات 
يرة القانونية لمصالحها، وبصدور المرسوم الرقابة السابقة على القرارات الفردية عن طريق التأش

، تغيرت هذه المهام لتصبح تمارس الرقابة البعدية على القرارات الفردية  231-59التنفيذي رقم 
وأعفيت هذه الأخيرة من تأشيرة هذه المصالح، واستحدثت آلية  تعرف بالمخطط السنوي لتسيير 

سيير المبرمجة خلال سنة مالية، يتم إعدادها والمصادقة الموارد البشرية كأداة توقعية لجميع عمليات الت
 عليها وفق كيفيات سوف نتعرف عليها في هذا الباب.
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 وعليه سوف نحاول تناول هذا الباب من خلال عنصرين أساسيين هما:
 دور مفتشية الوظيفة العمومية في الرقابة على إجراءات تنظيم مسابقات التوظيف. -2

 ومية في الرقابة على تسيير الموارد البشرية.دور مفتشية الوظيفة العم -3
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منذ إنشائها كُلفت على الخصوص مصالح مفتشية الوظيفة العمومية على مستوى كل ولاية 
المؤرخ  211-31العمومية، فقد تطرق المرسوم رقم بمتابعة والسهر على إجراءات الدخول للوظيفة 

للمهام الموكلة لمفتش الوظيفة العمومية ومن بينها جمع كل المعلومات المتعلقة  2531يونيو  21في 
 1بالامتحانات والمسابقات الخاصة بالدخول إلى الوظيفة العمومية وتقديم مساعدته في تنظيمها وسيرها.

كلف رئيس المفتشية بعدة  2559ابريل  35المؤرخ في  239-59في المرسوم التنفيذي رقم 
مهام من بينها أنه" يقدم أية مساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية أثناء تحضير المسابقات 

 2والامتحانات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وسيرها.
لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية، ويقدم كل يسهر رئيس المفتشية على الاحترام الصارم 

مساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية في تحضير المسابقات والامتحانات والاختبارات في 
 3المؤسسات والإدارات العمومية وفي تنظيمها وإجرائها.

للامتحانات  وا في هذا الشأن الإعداد بالاشتراك مع المصالح المختصةفُلِّفي نص آخر كُ
والاختبارات والمسابقات المهنية الخاصة بالأسلاك المشتركة على أساس البرامج المقررة، وباحترام 

المهنية التابعة لقطاع  تالشرعية، ومساعدة المصالح المسيرة في تحضير وتنظيم الامتحانات والاختبارا
 4نشاطهم.
الخارجية كان من الضروري اللجوء إلى تزايد مهام الدولة واتساع نشاطها وكثرة مصالحها  إنّ

العنصر البشري لسد حاجيات هذه المصالح والإدارات وضمان السير الحسن لمختلف المرافق 
العمومية، فكان لابد من اعتماد سياسة توظيف تكون إجراءاتها واضحة المعالم وشفافة وتخضع 

                                                           

 .319، ص 1، المرجع السابق، المادة 211-31مرسوم رقم 1
 .31، ص 1،المرجع السابق، المادة 239-59مرسوم تنفيذي رقم 2
‌.8، ص 2، المرجع السابق، المادة 223-58مرسوم تنفيذي رقم 3
‌.215، ص 13، المرجع السابق، المادة 38-53تنفيذي رقم مرسوم 4
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بالوظيفة العمومية في الجزائر  قحالخطوات منتظمة، فلذلك لجأ المشرع إلى سن نصوص تنظيمية للالت
 وكان أهم نصين صدرا في هذا الشأن هما:

المتعلق بكيفيات تنظيم  2559سبتمبر  21المؤرخ في  352-59المرسوم التنفيذي رقم  -
 المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية.

المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات  3123أبريل  39 المؤرخ في 251-23التنفيذي رقم  المرسوم -
 والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.

وكذا النصوص المتعلقة بتطبيقهما من تعليمات ومنشورات شكلت نظاما قانونيا متميزا في عملية 
للوظيفة العمومية، وأكسب مصالح الوظيفة انتقاء المترشحين لمختلف مناصب العمل والرتب التابعة 

العمومية المركزية منها والمحلية أداة قانونية لتسهيل عملية الرقابة على إجراءات تنظيم مختلف 
 المسابقات للالتحاق بالوظيفة العمومية.

فمجال تدخل مفتشية الوظيفة العمومية يبدأ في هذا الشأن ابتداء من التأكد من شرعية قرار فتح 
مسابقات ومرورا بإجراءات إشهارها ودراسة ملفات الترشح وكيفيات سيرها ووصولا لإعلان ال

 نتائجها.

89180
كان يتم فتح مسابقات التوظيف على المستوى  352-59قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 

رارات وزارية مشتركة بين مصالح الوزارة المنظمة للمسابقة وبين مصالح بموجب ق المركزي
 ،المديرية العامة للوظيفة العمومية، تحدد هذه القرارات التي تنشر في الجريدة الرسمية مركز الامتحان

وتعيين حدود السن للمترشحين، وتحدد نوع الاختبارات الكتابية  ،وعدد المناصب المالية المخصصة
وكذا تشكيلة لجنة القبول والتي تكون ،ومعاملاتها وكذا الاختبار الشفهي، وتكوين ملف الترشح ومدتها

على المستوى المركزي أو مفتشية الوظيفة  فيها مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية طرفا فيها
 .1العمومية على مستوى الولاية

                                                           

مؤرخة في ال 5انظر على سبيل المثال للقرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بفتح مسابقات توظيف خارجية، ج ر عدد 1
مؤرخة  39، والقرارات المتعلقة بفتح امتحانات مهنية ومسابقات خارجية، ج ر عدد153-132، ص 2583مارس  3

 .813-821، ص 2551يونيو  31 في
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سلاك خاص يحكم الأ أساسيضرورة استصدار كل قطاع وزاري له قانون  إلىقد لجأ المشرع 
مراكز ومواضيعها و الاختباراتالتابعة له لقرارات وزارية مشتركة تتضمن أحكاما متعلقة بمواد 

والتعليمات  352-59، وحدد المرسوم التنفيذي ت تنظيمهااالمسابقات وكيفي لإجراءالمؤهلة الامتحان 
سوف  معينةجراءات سير مسابقات التوظيف إلى غاية إعلان نتائجها وفق خطوات الصادرة لتفسيره إ

 نحاول شرحها من خلال هذا المبحث.

 أنالنظام القانوني الذي يجب  352-59من المرسوم التنفيذي رقم  31و 22و3حددت المواد
( 2يتوفر من أجل أن تبادر الإدارات العمومية بفتح أي مسابقة والمتمثل في وجوب صدور ثلاثة )

قرارات وزارية مشتركة حسب الأسلاك والرتب التابعة لمختلف القطاعات والوزارات كل على حدى ، 
أم باقي الأسلاك فالبنسبة للأسلاك المشتركة تتخذ هذه القرارات من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، 

 لسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.النوعية فبقرار مشترك بين الوزير المعني وا
وتتضمن هذه القرارات الإطار العام لتنظيم مسابقات التوظيف فتحدد نوع هذه الاختبارات 

 .رائهاوالموضوعات التي يمكن أن تتناولها وكذا تحدد مراكز الامتحان المؤهلة للتكفل بإج
الخاصة في  ساسيةالجديد حيث بعد استكمال صدور القوانين الأ بالإجراءليست هذه القرارات  و

لجأت الوزارات بسن قرارات  95-89ظل أحكام القانون الأساسي النموذجي المجسد في المرسوم 
 مسابقات التوظيف للأسلاك التابعة لها بالاشتراك مع المديرية العامة للوظيفةتحدد كيفيات تنظيم 

 .1كما يتم إلحاق برامج الاختبارات بأصل هذه القرارات ،العمومية

. 
سريان أحكام بادرت مختلف القطاعات الوزارية بإعداد مشاريع لهذه القرارات بمجرد تحديد 

 وعرضها على مصالح الوظيفة العمومية للمصادقة و الإمضاء. 325-59المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           

تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات  كيفياتيحدد  2553غشت  23قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1
المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية التابعين للإدارة المكلفة بالشبيبة  المهنية للالتحاق بأسلاك

‌.2891-2813ص ، 2553أكتوبر  1خة في رمؤ 32جر عدد والرياضة، 
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 1يجب أن يحدد هذا القرار على الخصوص ما يأتي:
تعيين الأسلاك والرتب التي يمكن الالتحاق بها عن طريق المسابقات والامتحانات والاختبارات  -2

 المهنية.

 على ذلك القانون الأساسي الخاص بكل سلك أو رتبة مقصودة.طريقة التوظيف كما ينص  -3

طبيعة امتحانات القبول والنجاح وعددها ومدتها ومعاملاتها والنقاط الإقصائية منها وتكوين  -2
 ملف الترشح للمسابقات.

 كيفيات الإشهار. -1

كون مصالح المكلفة بتحديد قائمة الناجحين نهائيا، حيث ت تشكيلة اللجنةهذه القرارات كما تحدد 
للإدارة  الإداريسلطة التعيين والتسيير  إلىالسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طرفا فيها بالإضافة 

2.المتساوية الأعضاء المختصة الإداريةوعضوا ممثلا عن اللجنة  المنظمة للمسابقة
 

العمومية  المؤسساتيتم تحديد قائمة  352-59من المرسوم التنفيذي رقم  22بموجب المادة 
والامتحانات والاختبارات المهنية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات  للتكوين المتخصص

سسات تكوين تابعة لعدة قطاعات ويتم اختيارها وهي عبارة عن مؤبموجب قرار وزاري مشترك، 
حسب الاختصاصات المطلوبة في الشهادات والمؤهلات المذكورة في القوانين الأساسية، وتنطوي هذه 

الجامعات، معاهد التكوين العالي، معاهد التكوين المهني، مراكز التكوين المهني.....،  :المؤسسات على
 وينا في التخصصات المطلوبة.بحيث تكون هذه المؤسسات تضمن تك

فمثلا كلف المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بتنظيم المسابقات للالتحاق 
، نائب ، مقتصدبالرتب التالية: مفتش التربية والتعليم الأساسي، مفتش التوجيه المدرسي والمهني

 وغيرها.ملحقة مدرسة أساسية،.... ، مديرمقتصد
                                                           

يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات الاختبارات  2559سبتمبر  21المؤرخ في  352-59مرسوم تنفيذي رقم  1
 .23، ص 2، مادة 2559 أكتوبر 11مؤرخة في  93 عدد، الجريدة الرسمية المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية

يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات  2558مارس  35مشترك مؤرخ في  قرار وزاري 2
، ص 2558أبريل  35خة في رمؤ 31المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، جر عدد 

39-22.‌
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بتنظيم المسابقات  الوطنية بع لوزارة التربيةاالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التلف وكُ
مساعد التربية،مساعد المصالح للالتحاق بالرتب التالية:أستاذ التعليم الثانوي،أستاذ تقني في الثانوية،

 .1الاقتصادية،مفتش التربية والتكوين،....وغيرها

على: "يتعين على المؤسسات والإدارات   352-59من المرسوم التنفيذي رقم  31ت المادة نصّ
د للمسابقات العمومية أن تعد برامج هذه المسابقات والاختبارات المهنية لتمكين المترشحين من الاستعدا

من المواضيع التي يمكن أن يُمتحن فيها المترشحون والتي  ددالمهنية، حيث يتم تحديد ع والاختبارات
تنظيم المسابقات  لإطارلها علاقة بمواد الامتحانات والاختبارات المذكورة في القرار الوزاري المحدد 

 2.والمذكور في الفرع الأول أعلاه
لها الاختبارات الكتابية في مختلف مسابقات مكن أن تتناوتحديد البرامج والموضوعات التي يّ إنّ

التوظيف يجسد مبدأ المساواة للالتحاق بالوظيفة العمومية ،ويراعى في تحديدها نوع الرتب و الشهادات 
والمؤهلات المشترطة للالتحاق بها، بحيث تكون مطابقة أو مقاربة لبرامج التكوين المتبعة للتتويج  

 بهذه الشهادات  والمؤهلات.
مصالح الوظيفة العمومية عند فتح أي مسابقة توظيف تتأكد بادئ الأمر من صدور هذه  إنّ

القرارات الوزارية المشتركة باعتبارها الإطار القانوني الذي يحكمها والتي يتم ذكرها في الجدول رقم 
 من المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية. 2

) التي لها صلاحية التعيين السلطة المختصة افتح مسابقات التوظيف بموجب قرارات تتخذهتُ
لوظيفة العمومية قصد إبداء الرأي، وتبلغ لمصالح ا الإدارات العمومية على مستوى (الإداريوالتسيير 

                                                           

قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم يحدد  3119أكتوبر  21قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1
تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية إجراء 

‌.21، ص 3119ديسمبر  1خة في رمؤ 38الوطنية، جر عدد 
يحدد برامج المسابقات على أساس  3119سبتمبر  23ك المؤرخ في أنظر على سبيل المثال: القرار الوزاري المشتر 2

مؤرخة في  12الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، ج ر عدد 
 .11-31، ص 3111يناير  28
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الاختبارات أو على أساس  أساسبقة قد تكون على وفق نماذج معينة حددها التنظيم وحسب نوع المسا
، حيث تكون المناصب ، وتكون كل رتبة على حدىالشهادة أو مسابقات الترقية أي الامتحانات المهنية

عنية، وفي السنة الم المفتوحة للتنافس مجسدة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للإدارة
المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية من طرف المالية الجارية حيث يعتبر إجراء 

 مصالح مفتشية الوظيفة العمومية شرطا أساسيا لفتح أي عملية توظيف أو ترقية.

علن إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها يُ
 1التعيين أو من السلطة الوصية حسب الحالة، ويجب أن يحدد هذا القرار ما يأتي: صلاحية

 السلك أو الأسلاك والرتب التي تجري من أجلها المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية. -2

 طبيعة المسابقة )على أساس الشهادة أو الامتحان(. -3

للموارد البشرية الموافق عليه بعنوان عدد المناصب المالية المخصصة وفقا لمخطط التسيير  -2
 السنة المقصودة.

 الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية. -1

بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول  االزيادات في النقط التي يمكن أن يستفيده -9
 بهما.

 الاقتضاء عدد دوراته. تاريخ التسجيل وتاريخ انتهائه وعند -1

 مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه، -3

 مكان إجراء الامتحان وعنوانه، -8

شروط الطعن الذي قد يقوم به المترشحون الذين يحرمون من المشاركة في المسابقات  -5
 والامتحانات والاختبارات المهنية وطرق ذلك الطعن،

 تكوين لجنة الاختيار. -21

المقرر المتضمن إجراء المسابقة على أساس الشهادة مقاييس بين بدقة القرار أو يجب أن يُ
 2الاختيار الآتية حسب الأولوية، زيادة على الشهادة المطلوبة في المسابقة:

                                                           

 .22، المرجع السابق، ص 1، المادة 352-59مرسوم تنفيذي رقم 1
‌.22، المرجع السابق، ص 1، المادة 352-59رقم  مرسوم تنفيذي2
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 ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين في المسابقة، -2

 ابقة، تكوين مستوى أعلى من الشهادة المطلوبة للمشاركة في المس -3

 الأعمال والدراسات المنجزة عند الاقتضاء، -2

 الخبرة المهنية، -1

 نتائج المقابلة مع لجنة الاختيار. -9

لا سيما التعليمتين الوزاريتين  352-59قد تضمنت النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 
 3111أكتوبر  21وفي  2555مارس 32المؤرختين على التوالي في 18و  12المشتركتين رقم 

والمتعلقتين بكيفيات تنظيم وجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية نماذج قرارات فتح 
 المسابقات حسب طبيعتها .

المؤسسات والإدارات العمومية بتبليغ  352-59من المرسوم التنفيذي رقم  9لزم المادة تُ
أو المحلية للوظيفة العمومية بكل قرارات أو مقررات فتح المسابقات في أجل عشرة  المصالح المركزية

( أيام من تاريخ التوقيع عليها، ومن شأن هذا التبليغ أن يسمح بضمان مراقبة مشروعية العملية 21)
 ومدى مطابقتها للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
هذه الوثائق في الآجال المحددة ، يجعل الإجراءات بهذا الشأن تجدر الإشارة إلى أن عدم تبليغ 

 .1اللاحقة التي ستتخذ في هذا المجال غير ملزمة لمصالح الوظيفة العمومية
يتعين على السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيها في القرارات أو المقررات المذكورة 

 .2( يوما29أعلاه خلال أجل خمسة عشر )
خلال هذه المرحلة تقوم مصالح المفتشية منذ تاريخ تبليغها بدراسة هذه القرارات والتأكد من 

أعلاه، والتأكد من  الفرع الأولمطابقتها للتنظيم لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات التي أشرنا إليها في 
م علِه، وبعد ذلك تُالمذكورة أعلا 8احترامها للنماذج المذكورة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

الإدارة المعنية بتنظيم المسابقة بمطابقة تلك القرارات للتنظيم المعمول به في مجال المسابقات وبأنه 
 يمكنها مباشرة استكمال عمليات التوظيف.

                                                           

تنظيم وجراء المسابقات والامتحانات المتعلقة بكيفيات  3111أكتوبر  21المؤرخة في  8تعليمة وزارية مشتركة رقم 1
 .3، النقطة  والاختبارات المهنية

 .9، المرجع السابق، المادة 352-59مرسوم تنفيذي رقم 2
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الوظيفة العامة فرض المشرع إشهار المسابقات لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة للالتحاق ب تجسيداً
التي يجب أن تتضمن وثائقاً  وفق كيفيات معينة، ويقوم طالبي الترشح بإيداع ملفاتهم وإعلانها للجمهور

تتأكد من مطابقتها لشروط التوظيف، وتحدد المقبولة منها وتختص لجنة تقنية بدراستها و ،معينة
 وفق كيفيات سوف نتناولها من خلال هذا المطلب. في الطعنوالمرفوضة وتعلم المترشحين بحقهم 

بمجرد أن تشعر الإدارة المنظمة للمسابقة بموافقة مفتشية الوظيفة العمومية على فتح المسابقة 
سلاك تبادر بنشر وإعلان شروط المسابقة في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة، لاسيما ما يخص الأ

الأخرى فيقع إشهارها عن طريق إلصاق إعلانات  كالتي تعادل رتبة مساعد إداري رئيسي، أما الأسلا
 .1أو تعليقها في وكالات التشغيل أو بأية وسيلة أخرى ملائمة

يتعين في هذا الشأن أن يكون إشهار المسابقات في الصحافة المكتوبة في يوميتين باللغة العربية 
( إشهارات، على أن تكون المدة بين صدور الإشهار الأول 1باللغة الفرنسية أي أربعة)وفي يوميتين 

 .2( يوما على الأكثر29والإشهار الرابع خمسة عشر)
زيادة على الإشهار في الجرائد الوطنية ينبغي إلصاق إعلان التوظيف في مقر المؤسسة أو 

 الأمر بالمسابقة على أساس الاختبارات. الإدارة المعنية وكذا بمقر مراكز الامتحان، إذا تعلق
أما فيما يخص الإعلان بالنسبة للامتحانات المهنية فإنه يتم على مستوى الإدارة المعنية وكذا 

 في أماكن العمل. واسعاً ن إعلاناًعلَمركز الامتحان، وأن تُ
 .3مخالفة هذه القواعد يؤدي إلى عدم شرعية العملية إنّ

 العناصر التالية والمذكور في قرار فتح المسابقة:يجب أن يتضمن الإشهار 
 تسمية السلك والرتبة موضوع المسابقة، -2

 شروط الالتحاق بهذه الرتبة حسب القانون الأساسي الذي يحكمها، -3

 أو الاختبارات...( الشهادة،طبيعة المسابقة )على أساس  -2

                                                           

 .22، ص1، المرجع السابق، المادة 352-59مرسوم تنفيذي رقم 1
 .2، المرجع السابق، النقطة 3111أكتوبر  21المؤرخة في  8تعليمة وزارية مشتركة رقم 2
 .2، المرجع السابق، النقطة 3111أكتوبر  21المؤرخة في  8تعليمة وزارية مشتركة رقم 3
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 عدد المناصب المالية المفتوحة للتنافس، -1

 مكونات ملف الترشح، -9

 الهيئة المنظمة للمسابقة ومكان إيداع ملفات الترشح، عنوان -1

 .تاريخ اختتام التسجيلات -3

على انه يجب أن تسجل ملفات الترشح  352-59من المرسوم التنفيذي رقم  3نصت المادة 
العمومية المعنية، تفتح خصيصا لهذا حسب تاريخ استلامها في دفاتر خاصة لدى المؤسسات والإدارات 

 الغرض.
إن تسجيل ملفات الترشح في السجل الخاص لا يتم إلا بعد تسجيلها في سجل البريد الوارد 
بمكتب التنظيم العام ، وتبدأ عملية تسجيل الملفات ابتداء من صدور أول إشهار، ويجب أن تختم هذه 

لك، وترفض تلقائيا كل الملفات الواردة بعد هذا الأجل ( يوما بعد ذ19العملية في أجل خمسة وأربعين )
.1من قبل الإدارة المعنية

 .2يوما بالنسبة للامتحانات المهنية 21خفض هذا الأجل إلى ثلاثين مكن أن يُيُ
وتدون أشغالها في  ،تدرس ملفات الترشح حين استلامها من اللجنة التقنية المحددة لهذا الغرض 

وتتكون اللجنة التقنية  مقر المؤسسة أو الإدارة المعنية،  محضر ينشر إجباريا عن طريق الإلصاق في
 من الأعضاء التاليين:

 .ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين رئيساً -

 عضواً ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك والرتبة المعنية بالمسابقة -

يجب أن يتضمن المحضر الملفات المقبولة والمرفوضة أسباب الرفض، ويجب على الإدارة 
المنظمة للمسابقة تبليغ المترشحين المستوفين للشروط القانونية بموجب رسالة موصى عليها في ظرف 

 (يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقات.29خمسة عشر )

                                                           

 .1رجع السابق، النقطة ، الم3111أكتوبر  21المؤرخة في  8تعليمة وزارية مشتركة رقم 1
 المتعلق بأجل تسجيل الترشح للامتحانات المهنية. 3111أفريل  35/ك خ/م ع و ع/ المؤرخ في 22منشور رقم 2
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( أيام من 8ومية بمحضر اجتماع هذه اللجنة في أجل لا يتعدى ثمانية)بلغ مصالح الوظيفة العمتُ
عدم تبليغها في الآجال المحددة ينجر  بالإعلانات الإشهارية للتوظيف، وأنّ اًقوتاريخ التوقيع عليها مرف
 1عنه بطلان هذه العملية.

ليها يذكر فيه يتعلق بالمترشحين غير المقبولين فإنه يجب تبليغهم برسالة موصى ع اا فيمأمّ
أيام قبل التاريخ المقرر  21أسباب رفض ترشحهم وإمكانية الطعن خلال أجل لا يقل عن عشرة 

 2لإجراء المسابقة.
سجل طعون المترشحين المرفوضة ملفاتهم في سجل مكتب التنظيم العام للإدارة المعنية وفي تُ

 سجل مفتوح خصيصا لهذا الغرض.
 3خاصة متكونة من:درس هذه الطعون من طرف لجنة تُ

 ممثل مصالح الوظيفة العمومية رئيسا -

 ممثل الإدارة المعنية -

 ممثل منتخب عن لجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المقصودين. -

، وتتخذ إجراءات استدعاء المترشحين المقبولة في شكل محضر اللجنة في صحة الطعون تُّبُتَ
 كة في المسابقة أو الامتحان والاختبار المهني.طعونهم بموجب برقية رسمية للمشار

 مخالفة هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء النتائج النهائية لمسابقات التوظيف. إنّ

 4يجب أن تتضمن ملفات الترشح لمختلف المسابقات الوثائق التالية:
 طلب خطي للمشاركة، -

 مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل، نسخة -

 نسخة من شهادة إثبات وضعية الخدمة الوطنية، -

 عند الاقتضاء شهادات العمل تثبت الخبرة المهنية، -

 (،2شهادة السوابق العدلية) صحيفة رقم  -

                                                           

 .1، المرجع السابق، النقطة 3111أكتوبر  21المؤرخة في  8تعليمة وزارية مشتركة رقم 1
 .21، ص5، المرجع السابق، المادة 352-59مرسوم تنفيذي رقم 2
‌.21، ص5، المرجع السابق، المادة 352-59مرسوم تنفيذي رقم  3
 .9، المرجع السابق، النقطة 3111أكتوبر  21المؤرخة في  8عليمة وزارية مشتركة رقم ت 4
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 شهادة الجنسية، -

 .(الشهادات الطبية) طب عام وأمراض صدرية -

 أما فيما يخص الامتحانات المهنية فإن ملفات الترشح يجب أن تتضمن الوثائق التالية:    
 طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني، -

 نسخة من قرار التعيين أو التثبيت. -

إن عدم تقديم المترشح لإحدى الوثائق المذكورة أعلاه يعتبر ملفه ناقصا ويؤدي باللجنة المكلفة 
 لترشح لرفضه.بدراسة ملفات ا

لاحظ كثرة وثائق ملف الترشح لمسابقات التوظيف ، وبعضها يستغرق زمنا معينا لاستخراجها ويُ
 .كوثيقة الجنسية والسوابق القضائية وكذا وثيقة الخدمة الوطنية

89180
بتنظيم المسابقات بضمان السير الحسن لمختلف إجراءات المسابقات تتكفل المؤسسات المؤهلة 

وفق البنود التي ينص عليها دفتر الشروط الذي  على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية
أعدته مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية في هذا الشأن قصد ضمان إجراء المسابقات في أحسن 

، حيث ضبط إجراءات سير الاختبارات الكتابية والشفوية على تتحمل مسؤولياتها الظروف وكل جهة
 مستوى مراكز الامتحان.

الشهادة على عاتق الإدارات المنظمة للمسابقات  سبينما تقع مسؤولية سير المسابقات على أسا
 انتقاءحيث أضاف التنظيم معايير في هذا المبحث، االتنظيم سوف نتناوله اوفق كيفيات حدده

 عملية اختيار المترشحين متروك للجنة المختصة. المسابقات بعدما كانتهذا النوع من في  للمترشحين
النهائية النتائج  لإعلانكما سنتطرق لكيفيات الرقابة التي تمارسها مفتشيات الوظيفة العمومية 

 .  352-59سوم نحاول تقييم إجراءات تنظيم المسابقات وفق أحكام المرلمختلف المسابقات، و
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سند تنظيم إجراء المسابقات على على أنه يُ 352-59من المرسوم التنفيذي رقم  22نصت المادة
للتكوين المتخصص أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية إلى المؤسسات العمومية 

 حسب القرار الوزاري المشترك الذي يحددها.
ون باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان السير لزمُبهذا الشأن يكون مسؤلو هذه المؤسسات مُ

 الحسن للمسابقات مع الاحترام الصارم للأحكام التنظيمية المنصوص عليها في هذا المجال.
ك خ/م ع وع/ المؤرخ  19ثر بعد صدور المنشور رقم قد تحددت مسؤولية هذه المؤسسات أك

المتعلق بدفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات  3111أفريل  21في 
والاختبارات المهنية، حيث يتم إمضاؤه من طرف مسؤول المؤسسة المؤهلة كرئيس مركز الامتحان 

المحلية حسب الحالة، وقد حدد بدقة إجراءات تنظيمها  ومصالح الوظيفة العمومية المركزية أو
للمسابقات وكيفيات ذلك وإجراءات سير الاختبارات الكتابية والشفوية وكذا تطرق للعلاقات الوظيفية 

 التي تربط بين مصالح الوظيفة العمومية ومركز الامتحان في هذا الشأن.
لقيام بالسهر على عملية تشفير أوراق كما تم تكليف مصالح الوظيفة العمومية في وقت ما با

.3121، وقد تجسد ذلك على مختلف مسابقات التوظيف المنظمة بعنوان سنة الامتحان وغلق الأظرفة

تجسيد أكثر لمبدأ المساواة للالتحاق بالوظيفة العمومية عرفت النصوص القانونية التنظيمية قصد 
في مجال تنظيم وإجراء المسابقات في مختلف رتب الوظيفة العمومية تطورا كبيرا مع مرور الوقت 

لعامة واكتساب خبرة كبيرة في هذا الميدان، وتدعيما لذلك تم إعداد دفتر شروط من طرف المديرية ا
للوظيفة العمومية يهدف إلى توضيح الكيفيات العملية لتنظيم وإجراء المسابقات، والذي نورد أهم 

 الخطوات التي تقوم بها المؤسسات المؤهلة لتنظيم المسابقات في النقاط التالية:  
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الكاملة لرئيس مركز الامتحان، وقصد ضمان  تتم عمليات تنظيم المسابقات تحت المسؤولية
 1السير الحسن لهذا النوع من المسابقات فيجب على رئيس المركز اتخاذ التدابير التالية:

 تحديد الرزنامة التوقعية للدورات، -

 تكوين الملف الإداري للمسابقات، -

 فتح مراكز امتحان ملحقة عند الاقتضاء، -

 الأمانة التقنية لإعداد الاختبارات الكتابية والشفوية،تحديد أماكن الإعلانات، وتنصيب  -

 تكريس سرية وترقيم الأوراق، وتنصيب لجنة اختيار مواضيع الامتحان، -

 إعداد قاعات الامتحان، وتحديد إجراءات الحراسة، -

 تحديد تكاليف المشاركة، وتحديد الإجراءات الأمنية العامة. -

على رئيس مركز الامتحان اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السير الحسن للاختبارات ينبغي 
 2الكتابية المتعلقة بما يلي:

 ،الدخول إلى قاعات الامتحان، ومراقبة هوية المترشحين 

 ،التعليمات الأولية للاختبارات الكتابية، وفتح أظرفة المواضيع، وحالات الغش 

 ة، وتصحيح الأوراق،إجراء الاختبارات الكتابي 

 .إعداد اجتماع لجنة القبول 

يتكفل رئيس مركز الامتحان بضبط رزنامة الاختبار الشفوي وتحديد كيفيات سيره،وتعيين لجنة 
 الاختبار الشفهي، وإعداد كشف نقاط الاختبار الشفوي وتسليمه لمسؤول الأمانة التقنية.

 
 

                                                           

المتعلق بدفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تنظيم وإجراء  3111أفريل  21ك خ/م ع وع/ المؤرخ في  19منشور رقم 1
 .والامتحانات والاختبارات المهنيةالمسابقات 

‌،المرجع السابق.3111أفريل  21ك خ/م ع وع/ المؤرخ في  19منشور رقم 2
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عند اختتام الاختبارات الكتابية والشفوية ، تكلف الأمانة التقنية تحت مسؤولية رئيس مركز 
 1الامتحان بما يلي:

 ،تدون علامات الاختبارات الكتابية والشفوية على كشف النقاط 

 ادة،حساب المعدل العام لكل مترشح بالنظر إلى معامل كل م 

 .ترتيب المترشحين حسب درجة الاستحقاق بالنظر إلى المعدل العام 

 2يتم التداول على نتائج القبول النهائي من طرف لجنة تتكون من:
 السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها  رئيسا، -

 ممثل مركز الامتحان، -

 ( من اللجنة المكلفة باختيار المواضيع،3عضوين ) -

 للاختبارات.( 3مصححين ) -

نصت أحكام دفتر الشروط أنه في إطار الصلاحيات المخولة لها يمكن للسلطة المكلفة بالوظيفة 
الوثائق لدى مركز الامتحان، وذلك قصد التأكد من  ىالعمومية القيام بأي عملية رقابة في المكان وعل

 3الظروف الحسنة لسير المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وتشمل لا سيما:
 مراقبة الإعلانات؛ 

 مراقبة الملف الإداري للمسابقات؛ 

 ،مراقبة سجل متابعة المسابقات الممسوك لهذا الغرض من طرف رئيس مركز الامتحان 

  قوائم إمضاء المترشحين الحاضرين بالمقارنة مع النموذج المعمول به؛مراقبة 

 مراقبة القائمة الاسمية للممتحنين المكلفين بالاختبار الشفوي؛ 

                                                           

‌، المرجع السابق.3111أفريل  21ك خ/م ع وع/ المؤرخ في  19منشور رقم 1
 .21، المرجع السابق، المادة 352-59تنفيذي رقم  مرسوم 2
‌، المرجع السابق.3111أفريل  21ك خ/م ع وع/ المؤرخ في  19منشور رقم 3
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  مراقبة مطابقة مواضيع الاختبارات الكتابية والشفوية وكذا معاملاتها بالمقارنة مع أحكام القرارات
لمسابقات من جهة، والقرارات الوزارية المشتركة الوزارية المشتركة المحددة لإطار تنظيم ا

 المحددة لبرامج المسابقات للأسلاك والرتب المعنية من جهة أخرى.

 مراقبة مطابقة العلامات المدونة على أوراق الامتحان بالمقارنة مع كشوف النقاط؛ 

 مراقبة احترام سرية أوراق الامتحان؛ 

قيام بعمليات مراقبة فجائية لدى مراكز الامتحان قصد مكن لمصالح مفتشية الوظيفة العمومية اليُ
التأكد من مدى احترام القواعد المتعلقة بتنظيم قاعات الامتحان، إجراءات الحراسة ومتابعة إجراء فتح 

 الأظرفة.
فة للتدابير المتضمنة في دفتر الشروط من طرف رئيس مركز الامتحان تؤدي إلى لأي مخا إنّ

ظيفة العمومية للمسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية من جهة وإلى عدم اعتماد مصالح الو
 السحب المؤقت أو النهائي لتأهيل مركز الامتحان لتنظيم المسابقات.

 معايير انتقاء المترشحين للمسابقات على أساس الشهادة 352-59من المرسوم  1المادة  تحدد
 بين كيفيات تنقيط هذه المعايير، ومع تطور وتنوع المؤهلات والشهادات وازدياد طالبي العملولم تُ

 .وحدد كيفية تقييمها عن طريق النقاطساير التنظيم ذلك وأثرى في كل مرة هذه المعايير 
مجموع نقاط مقدر  أي( نقاط لكل معيار 11تنقط هذه المعايير على أساس أربعة ) فكانت

( نقاط 11أربعة ) يتم منح، حيث أن معيار ملاءمة المؤهل كان 1عن كل المعايير ( نقطة31بعشرين)
لعدم  ، ولا يتم تنقيط معياري التكوين المكمل والأشغال والدراسات المنجزةكاملة لجميع المترشحين

كيفيات ذلك، وكان تنقيط الخبرة المهنية و المقابلة هما الفاصل بين المترشحين في هذا النوع  وضوح
 .من المسابقات

وسنوضحه في  وتوسعاً أصبح تنقيط معايير انتقاء المترشحين أكثر وضوحاً 3113وفي سنة  
 :النقاط التالية

 نقاط، 9 إلى 1ن ملاءمة مؤهلات المترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المقصودة م  -2

                                                           

المتعلق بتطبيق بعض أحكام المرسوم التنفيذي  3112ماي  31المؤرخ في  3112/ ك خ/ م ع و ع/311منشور رقم 1
 .352-59رقم 
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يتم تنقيط المؤهلات والشهادات بناء على المعدل العام لنهاية المسار الدراسي، ويقصد به المعدل 
المتحصل عليه من طرف المترشح خلال السنة الأخيرة لنهاية الطور الدراسي أو التكويني، ويتم تنقيط 

 1هذا المعيار وفق ما يلي:
 ،22/31ويقل عن  21/31نقطة واحدة لمعدل يساوي   -

 ،23/31ويقل عن  22/31( لمعدل يساوي 3نقطتان)  -

 ،22/31ويقل عن  23/31( نقاط لمعدل يساوي 2ثلاث ) -

 ،21/31ويقل عن  22/31( لمعدل يساوي 1أربعة نقاط)  -

 .21/31( لمعدل يساوي أو يفوق 9خمسة نقاط )  -

 نقاط، 1إلى  1ة في نفس التخصص: من كل تكوين مكمل للشهادة المطلوب  -3

يتم تنقيط التكوين التكميلي المنجز من قبل المترشح في تخصص ذي صلة بمهام المنوطة بالرتبة 
 2المقصودة على أساس نقطة لكل سداسي دراسي أو تكويني.

 (.3إلى نقطتين) 1الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه: من   -2
المطبوعة أو المقالات )أعمال البحث، الدراسات...( المنشورة في مجلة متخصصة  تنقط المؤلفات

 3وطنية أو أجنبية كالآتي:
 ( للمؤلفات المطبوعة،3نقطتان) -

 نقطة واحد للمقالات، -

الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس الرتبة أو الرتبة أو منصب معادل: من   -1
 نقاط. 9إلى  1

المعيار عدة تأويلات وعدة منشورات في كيفية احتساب الأقدمية المهنية للمترشحين عرف هذا 
4في هذه المسابقات، من بينها أنها تحتسب كالآتي:

 

 نقطة عن كل سنة مقضية في قطاع الوظيفة العمومية في نفس رتبة الترشح، -

                                                           

المتعلق بتنقيط معايير المترشحين للمسابقات  3113أوت  29المؤرخ في  3113ك خ / م ع و ع /  8المنشور رقم 1
‌والتوظيف على أساس الشهادات.على أساس الشهادات 

‌، المرجع السابق.3113أوت  29المؤرخ في  3113ك خ / م ع و ع /  8منشور رقم 2
‌.السابق المرجع ،3113أوت  29المؤرخ في  3113ك خ / م ع و ع /  8منشور رقم  3
 ، المرجع السابق.3112ك خ/ م ع و ع /  311منشور رقم 4
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في نصف نقطة عن كل سنة مقضية في قطاعات أخرى) قطاع اقتصادي أو قطاع خاص(  -
 منصب عمل يتطلب نفس المؤهل للالتحاق به.

طريقة احتساب الأقدمية المهنية المقضية بعنوان عقود ما قبل التشغيل تتم بنفس الشروط  وأنّ
ن احتساب الأقدمية المهنية أالمحدد للمترشحين الذين مارسوا نشاطهم في قطاع الوظيفة العمومية، و

عمومية يتم بنقطة واحدة عن كل سنة، شرط تلاؤم منصب للأعوان المتعاقدين في قطاع الوظيفة ال
1العمل الذي يشغلونه مع مؤهلاتهم ، وإلا فتحسب على أساس نصف نقطة عن كل سنة.

 

 (:3إلى نقطتين) 1نتائج المقابلة مع لحنة الاختيار من   -9

 2يتم إنشاء لجنة الاختيار ويجب أن تتكون من الأعضاء التاليين:
 رئيسا، ممثل الإدارة المعنية -

 موظف أو موظفين يحوزون على نفس الرتبة موضوع المسابقة، -

س في حالة عدم وجود موظفين تتوفر فيهم شروط إجراء المقابلة تستعين الإدارة بموظفين من نف
 نيكون التقييم المترشحين عند إجراء المقابلة مع لجنة الاختيار عالرتبة ينتمون إلى إدارات أخرى، و

وفي حالة تساوي المترشحين في المرتبة بالرغم من تطبيق المعايير المذكورة أعلاه ، 3طريق النقاط
 4نه يتم اللجوء إلى المعايير الثانوية التالية:إف

 ؛تقدير الشهادة -

 ؛أقدمية الشهادة -

 المترشح الأكبر سنا. -

 
على تنفيذ التدابير الناجمة عن تنظيم المسابقات في الآجال الكافية فيجب استكمال هذه  رصاًحِ

، 5نوفمبر من السنة المالية المعنية 21الأخيرة بالإعلان النهائي عن النتائج على الأكثر قبل تاريخ 

                                                           

‌.، المرجع السابق3112ماي  12المؤرخ في  3112ك خ/ م ع و ع /  258منشور رقم 1
 .3-1، المرجع السابق، النقطة 8مشتركة رقم وزارية  تعليمة 2
 .3-1، المرجع السابق، النقطة 8تعليمة وزارية مشتركة رقم 3
المتعلق بالمترشحين المتساوين في المرتبة في  3111أفريل  35المؤرخ في  3111ك خ /م ع و ع / 21منشور رقم  4

‌المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.
 .3، المرجع السابق، النقطة 3111أكتوبر  21المؤرخة في  8تعليمة وزارية مشتركة رقم 5
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صاها ثلاثة وبالنسبة للمسابقات على أساس الشهادة وعلى أساس الاختبار المهني حدد التنظيم مدة أق
، بينما المسابقات على أساس الاختبارات هذه المسابقات ( أشهر ابتداء من تاريخ إشهار12)

تنظم وتستكمل في الفترة التي تمتد من تاريخ المصادقة على المخطط  ات المهنية فينبغي أنوالامتحان
 .1نوفمبر من السنة المعنية 21السنوي لتسيير الموارد البشرية و تاريخ 

وبمجرد أن تستكمل الإدارة المعنية إجراءات تنظيم المسابقات تقوم بإخطار مصالح مفتشية 
 الوظيفة العمومية بذلك والتي بدورها تباشر عملية الرقابة على هذه الإجراءات.

لمؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقات تقوم مصالح المفتشية عند إخطارها من طرف ا
  التدابير اللازمة لإعلان النتائج النهائية لمختلف المسابقات المنظمة في إطار إقليمها المحلي باتخاذ

يتم فيها التداول لإعلان النتائج النهائية لهذه  كلف بالرقابة بتحديد جلسة عملمحيث يقوم العون ال
-59من المرسوم التنفيذي رقم  25اللجنة المعنية بذلك والتي حددتها المادة  المسابقات، وذلك بحضور

 والمتكونة من: 352
 رئيسا، قانوناً،السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما المؤهل  

 ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،عضوا، 

 المنتمين إلى السلك أو الرتبة المقصودين، عضوا.ممثل منتخب للجنة المستخدمين  

وما جرت عليه العادة تتم رقابة مفتشية الوظيفة العمومية بالتنسيق مع المصلحة المختصة بتسيير 
الموارد البشرية أو المكتب المكلف بالمستخدمين على مستوى الإدارة المنظمة للمسابقة ، أين يتم موافاة 

ثائق المتعلقة بالمسابقات ، وبعد دراستها من طرف العون المكلف بالرقابة مصالح المفتشية بجميع الو
مع المصالح المسيرة تقوم هذه الأخيرة بإعداد محضر إعلان النتائج النهائية وفق النموذج الملحق في 

 وذلك في حالة إذا لم تبد مصالح المفتشية أي،(11)انظر الملحق رقم 8التعليمة الوزارية المشتركة رقم 
ر الذي قد ينجر عنه بطلانها أو مراجعتها من الناحية الأمتحفظ على إجراءات تنظيم المسابقات 

 الشكلية.

                                                           

المحددة لآجال تنظيم المسابقات والامتحانات  3111جوان  35خة في رؤالم 3111/م ع و ع /22تعليمة رقم  1
 والاختبارات المهنية.
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تتمثل إجراءات الرقابة التي تقوم بها مصالح المفتشية بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات  
 في الخطوات التالية:

المسابقة تكون مرتبة حسب التسلسل مسك ملف كامل يتضمن جميع الوثائق المتعلقة بتنظيم  -2
 الزمني والقانوني لها.

 التأكد من وثيقة إشهار المسابقات حسب التنظيم المعمول به. -3

عد بهذا الشأن والتأكد من التأكد من إجراء مسك ملفات المترشحين ومراقبة السجل الخاص المُ -2
 قة بانتهاء أجل الاستلام .غلقه وإمضائه من طرف السلطة المختصة في الآجال القانونية المتعل

مراقبة صحة تشكيلة لجنة انتقاء المترشحين ، ومن محضر اللجنة التقنية تاريخ تحريره وتبليغه  -1
 لمصالح المفتشية، وكذا مطابقة هذا المحضر للنموذج المعمول به.

 مراقبة إجراءات تبليغ المترشحين المرفوضة ملفاتهم. -9

والتأكد من استدعاء المترشحين المقبولين بعد الطعن الاطلاع على محضر الطعون إن وجد  -1
 لإجراء المسابقة،

رقابة إجراءات استدعاء المترشحين المقبولين لإجراء المحادثة وأنها تمت وفق التنظيم ،  -3
 يوما قبل إجراء المسابقة. 29لاسيما مدة الاستدعاءات والتي يجب أن لا تقل عن 

 التأكد من تشكيلة لجنة المقابلة. -8

اسة معايير انتقاء المترشحين وذلك عن طريق فحص جميع ملفات المترشحين و التأكد من در -5
صحة تنقيط هذه المعايير حسب الوثائق المكونة لملف كل مترشح، وإعادة ضبط مجموع النقاط لكل 
 مترشح وترتيبهم حسب درجة الاستحقاق في جدول تنقيط معايير انتقاء المترشحين المعد بهذا الشأن،

اقبة محضر إعلان النتائج النهائية من الناحية الشكلية بمطابقته للنماذج المعدة وفق التعليمة مر -21
(، والتأكد من قائمة الناجحين نهائيا 11المذكورة آنفا) أنظر الملحق رقم  8الوزارية المشتركة رقم 

تقاء المذكور والقوائم الاحتياطية حسب درجة الاستحقاق والمأخوذة من جدول تنقيط معايير الان
 أعلاه،

التأكد من توفر الشروط القانونية والأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتبة المقصودة في  -22
 صحة المؤهل القانوني،التأكد من وفي القوائم الاحتياطية  ،المترشحين الناجحين نهائيا
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لقضائية وأنها صحيفة السوابق ا ين ملفات المترشحين والمتمثلة فيمراقبة الوثائق المتعلقة بتكو -23
تخلو من أي أحكام قضائية ، شهادة الجنسية، وثيقة الخدمة الوطنية ومدى صلاحيتها، الشهادة 

 الطبية....،

في حالة التأكد من سلامة إجراءات التوظيف فإنه يتم التداول في محضر إعلان النتائج النهائية  -22
تبادر الإدارة المعنية من حينها في ويتم إمضاؤه من طرف اللجنة المختصة والمشار إليها أعلاه ،و 

استدعاء المترشحين الناجحين نهائيا، وذلك لتنصيبهم في رتبهم بصفة متربصين ، أو يتابعون تكوينا 
 كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية حسب الأسلاك والرتب المعنية بالمسابقة، متخصصاً

قة الأمر الذي ينجر عنه بطلانها، فإن وفي حالة إخلال الإدارة بإحدى شروط تنظيم المساب -21
مصالح الوظيفة العمومية تشير إلى ذلك في محضر إعلان النتائج النهائية وإلا تعد تقريرا بذلك 

 ترسله إلى الإدارة المنظمة للمسابقة.

والامتحانات والاختبارات  تتختلف رقابة المفتشية بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارا
المهنية عن المسابقات على أساس الشهادة  من ناحية أنها لا تدرس ملفات جميع المترشحين بل تكتفي 

 ،ز الامتحان بالمترشحين الناجحين والاحتياطيين كما هو مدون في محضر القبول الصادر عن مرك
 ط التالية:از على النقركِّأعلاه فإن مصالح الوظيفة العمومية تُ ةفبالإضافة إلى عناصر الرقابة المذكور

مراقبة محضر القبول للامتحانات الكتابية والشفوية بدراسة مواد الامتحان والعلامات  -2
يم المسابقات للرتبة والمعاملات كما هي مدرجة في القرار الوزاري المشترك المحدد لإطار تنظ

 موضوع المسابقة وإعادة حساب معدلات المترشحين والتأكد من ترتيبهم حسب درجة الاستحقاق.

التأكد من إجراءات تنظيم المسابقات على مستوى مركز الامتحان من خلال مدى احترام دفتر  -3
مستوى هذه المراكز  الشروط، وذلك إما عن طريق المتابعة الميدانية لجميع مراحل سير العملية على

إذا كانت هذه الأخيرة على مستواها الإقليمي، أما إذا كانت خارج الولاية فإن هذه المهمة من الرقابة 
ر هذه الأخيرة باقي المفتشيات المعنية بمدى خطِوكل إلى مصالح المفتشية مقر مركز الامتحان وتُتُ

 الامتحان. سابقات على مستوى مراكزقانونية إجراءات تنظيم هذه الم
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وفق  نظام المسابقات للالتحاق بالوظيفة العمومية أو في مجال امتحانات ترقية الموظفين تميز
بثراء النصوص القانونية، وبتدخل جهاز الوظيفة العمومية المتمثل  352-59أحكام المرسوم التنفيذي 

تنظيم المسابقات  وإجراءاتفي المفتشيات الولائية على نطاق واسع يشمل تقريبا جميع مراحل 
 ، وتميز بإيجابيات ونقائص يمكننا أن نوردها في النقاط التالية:رجية والداخليةاالخ

انوني متميز من خلال قرارات وزارية مشتركة وتعليمات ومنشورات جاء بنظام وإطار ق -2
بطت مراحل تنظيمها بدءا من قرار فتح المسابقات ضوبينت الخطوات و أثرت نظام إجراء المسابقات

 يعرض لبطلان هذه المسابقات.وصولا لإعلان نتائجها، وأن أي إخلال 

الجدارة والمساواة وإعطاء صورة شفافة لمبدأ تجسيد مبادئ الالتحاق بالوظيفة العمومية سواء  -3
 تكافؤ الفرص بين مجتمع الشباب خريجي المعاهد والجامعات،

تجسيد رقابة مفتشية الوظيفة العمومية وجعلها طرفا في جميع مراحل تنظيم المسابقات  إنّ -2
في وقراطية يضفي عليها طابع المصداقية الإدارية، ويقضي نوعا ما على جانب من المحسوبية والبير

 التوظيف.

إخضاع فتح المسابقات لشرط مسبق متعلق بالمصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد  -2
البشرية للسنة المعنية الأمر الذي يعرقل كثيرا إجراء تنظيم المسابقات ويطيل عملية التوظيف والترقية 

وتحرم من استغلال المناصب  إجراءات تنظيمهافي المؤسسات والإدارات العمومية وأحيانا تتجاوز 
 بسبب التحفظ على المصادقة عليه.

( ، الأمر الذي 1إجراء إشهار المسابقات معقد إلى حد كبير من ناحية عدد الإشهارات أربعة) -3
 ( .3تم تداركه فيما بعد وتم تقليصه إلى اشهارين)

بر طويلة جدا ولا تخدم عصرنة يوما تعت 19مدة استلام وتسجيل ملفات الترشح والمحددة ب  -2
 الإدارة والسهولة في التوظيف وتؤخر عملية تنصيب المترشحين الناجحين.
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بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادة فإن معايير انتقاء المترشحين في بادئ الأمر كانت غير  -1
عايير التي تنقط واضحة وغير مفهوم طريقة تنقيطها ولا يمكن منح نقاط زائدة للمترشحين ، فكانت الم

هي معيار ملاءمة المؤهل وتمنح نقطة متساوية لجميع المترشحين، ومعيار الخبرة المهنية حيث تعتمد 
 .ا قبل التشغيل ، ومعيار المقابلةفقط الخبرة في إطار عقود م

من خلال المنشورات التي صدرت في هذا الشأن أين  ملحوظاً عرفت تطوراً 3122في سنة ثم  
لا يتم تنقيطها التي كانت  المعايير باقي وتوسيع التنقيط في عيار أقدمية الشهادة أو المؤهلمتم إضافة 

للغموض الذي كان يعتريها ولم يوضحه التنظيم، وتم تدارك ذلك بتخصيص معايير حسب طبيعة 
 1التالية: رتبال، حيث تم تخصيص معايير للالتحاق بالمنصب والرتبة المراد شغلها

  قسم )ب( للتعليم العالي،أستاذ مساعد 

 للالتحاق برتب التعليم والتكوين الخاصة بالقطاعات الأخر؛ 

 للالتحاق برتب كافة الموظفين؛ 

 .للالتحاق بالتكوين المتخصص 

ولا يزال العمل بهذا التنظيم إلى غاية حد الآن خاصة في رتبة أستاذ مساعد قسم)ب( وبعض 
 محددة لإطار وكيفيات تنظيم مسابقاتها.الرتب التي لم تصدر القرارات الوزارية ال

تدخل واسع النطاق على جميع إجراءات المسابقات من طرف مصالح مفتشيات الوظيفة  -9
العمومية، الأمر الذي يفقد مصداقية التسيير الإداري لمراكز الامتحان التي هي عبارة عن مؤسسات 

بصفة هذه المهام عملا ثانويا ولا يدخل تشرف على تنظيم مسابقات التوظيف  مستقلة وإدارات عمومية
 ضمن مهامها الرئيسية.

11181
-11من الأمر رقم  83جاء تطبيقا لأحكام المادة  251-23التنفيذي رقم إن صدور المرسوم 

استكمال صدور معظم القوانين الأساسية الخاصة بمختلف الأسلاك والرتب لشتى القطاعات  ، وبعد12
 .95-89الوزارية، وحلول نصوص قانونية جديدة محل تلك الصادرة وفق أحكام المرسوم 

                                                           

يتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات  3122أفريل  38المؤرخ في  3122/ك خ / م ع و ع / 3نظر المنشور رقم ا1
 على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية.
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جميع الأحكام المخالفة له، لاسيما  23في مادته  251-23لقد ألغى المرسوم التنفيذي رقم 
، وبذلك شهدت المنظومة القانونية في هذا المجال مرحلة جديدة في  352-59قم المرسوم التنفيذي ر

 كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.
تضمنت الأحكام العامة من هذا المرسوم تكريسا للمسابقات على أساس الشهادة وكأنه نمط جديد 

أن يتم التوظيف في الوظائف العمومية عن طريق منه على:"" يمكن  2في التوظيف حيث نصت المادة 
المسابقة على أساس الشهادة وفي حالة وجود أعوان متعاقدين أو يمارسون في إطار جهازي المساعدة 
على الإدماج المهني أو الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات ويستوفون الشروط القانونية 

 ف يتم عن طريق المسابقة على أساس الشهادة."للالتحاق بالرتبة المعنية، فإن التوظي
أسباب تأكيد هذا المرسوم على نمط المسابقة على أساس الشهادة يرجع إلى أن معظم القوانين  إنّ

الأساسية التي صدرت لم تجسد هذا النمط من التوظيف الخارجي ، حيث اكتفت بالمسابقات على أساس 
ر أغلبها للمسابقة على أساس الشهادة، بالرغم من أنه نمط الاختبارات أو الاختبار المهني ، ولم تش

إلى تجسيده فقط في بعض الرتب وليس  التي أشارت 81في مادته  12-11أحكام الأمر  نصت عليه
وقد دأب العمل بذلك في القوانين الأساسية الصادرة في ظل المرسوم  ،كلها كما أحدثه هذا المرسوم 

89-95. 
مليه الانشغال بمنح أولوية في التوظيف للمستخدمين المتعاقدين ، وإعطاء معنى هذا الإجراء يُ إنّ

 25المؤرخ في  231-18وغاية للسياسات العمومية للإدماج المكرسة بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 
 .1 3118افريل 21المؤرخ في  233-18والمرسوم التنفيذي رقم  3118أفريل 

أن نعرف إجراءات تنظيم المسابقات وفق أحكام هذا من خلال هذا المبحث سوف نحاول 
 المرسوم، ثم نتطرق لرقابة مفتشية الوظيفة العمومية في هذا المجال وفق الأحكام الجديدة.

 
 
 
 

                                                           

-23تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  3122فيفري  31المؤرخة في  3122ع/  /م ع و 12تعليمة رقم 1
251. 
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11181 
المتعلقة بتنظيم المسابقات الصادرة طبقا  لقد تم تمديد العمل ببعض أحكام القرارات الوزارية

بالرغم من صدور جميع القوانين الأساسية الخاصة وبالرغم من تغيير  352-59لأحكام المرسوم 
 .1بعض الرتب والأسلاك وإنشاء أخرى جديدة عن ما كانت عليه

المسابقات د بادرت مختلف القطاعات الوزارية بسن القرارات الوزارية المحددة لإطار تنظيم قل
الصادرة طبقا لأحكام الأمر  الجديدة للأسلاك التابعة لها بعد استكمال صدور القوانين الأساسية الخاصة

، إلا أن هذه القرارات لم يستمر العمل بها 2512-23 التنفيذي وذلك قبل صدور المرسوم ،11-12
القرارات وفق ما يتماشى ألزمت تعديل هذه جديدة  بأحكامالذي جاء  251-23بسبب صدور المرسوم 

 .3، وبالفعل وتدريجيا تم سن قرارات أخرى تصب في هذا الموضوعمع هذه الأحكام
القانوني الذي يحكم سير المسابقات من ناحية  الإطارعلى  251-23التنفيذي  حافظ المرسوم

 القرارات الوزارية التي تبين كيفيات تنظيم المسابقات وتحديد برامجها وكذا المؤسسات المؤهلة
 .لتنظيمها والإشراف عليها

نظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية من هذا المرسوم: يحدد إطار ت 8نصت المادة 
 بقرار من:

 السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية للالتحاق بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، -

                                                           

المتعلقة بتنظيم المسابقات  الثلاثة)الإطار،و البرامج ، والمؤسسات( لقد تم تمديد العمل بالقرارات الوزارية المشتركة 1
سي القديم لقطاع البلديات اسوكذا القانون الأ 352-59سلاك التابعة لقطاع البلديات والصادرة وفق أحكام المرسوم للأ

المحدد لإطار  3128يونيو  1المؤرخ في ، وذلك إلى غاية صدور القرار 31-51فق المرسوم التنفيذي رقم والصادر 
 تنظيم المسابقات لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية.

طار تنظيم وبرامج إالتي تحدد  3115نوفمبر  8 انظر على سبيل المثال القرارات الوزارية المشتركة المؤرخ في 2
، ص 3121يناير  22مؤرخة في  12المسابقات للالتحاق بالرتب التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الدينية، ج ر عدد 

 .، وكذلك الحال بالنسبة لأسلاك التابعة لقطاع الثقافة، التضامن الوطني، مفتشي السياحة، الصناعة التقليدية...23 -22
يحدد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق برتب إدارة الجماعات الإقليمية، ج ر  3128يونيو  1القرار المؤرخ في انظر  3

 .32-5، ص 3128نوفمبر  21مؤرخة في  11عدد 
‌
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الوزير المعني للالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة لقطاعه، بعد أخذ الرأي المطابق للسلطة المكلفة  -
 بالوظيفة العمومية.

أعلاه على الخصوص ما  8ذكور في المادة ممن نفس المرسوم: يوضح القرار ال 5نصت المادة 
 يأتي:

الأسلاك أو الرتب التي يمكن الالتحاق بها عن طريق للمسابقات على أساس الاختبارات  -
 والفحوص المهنية،والامتحانات 

عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها وعاملاتها وعند الاقتضاء النقاط الإقصائية في اختبارات القبول  -
 والنجاح النهائيين،

 برامج المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية. -

 عن طريق للمسابقات على أساس الشهادات،الأسلاك أو الرتب التي يمكن الالتحاق بها  -

معايير الانتقاء للمسابقة على أساس الشهادات المحددة أدناه، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها  -
 حسب الأولوية الآتية:

 ،ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين في المسابقة 

  أو الشهادة المطلوبين للمشاركة في المسابقة،تكوين مستوى أعلى من المؤهل 

 ،الأعمال والدراسات المنجزة عند الاقتضاء 

  الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب
 المشغول،

  ،تاريخ الحصول على الشهادة 

 ، نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء 

كور أعلاه، زيادة على ذلك تكوين ملف الترشح وكذا الامتيازات وتأخير حدود يوضح القرار المذ
 السن التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
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على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية : يسند إجراء المسابقات 25نصت المادة 
إلى المؤسسات العمومية التي تضمن تكوينا في التخصص من مستوى يعادل على الأقل مستوى 

 المؤهل أو الشهادة المطلوبة للالتحاق بالرتبة المراد شغلها.
 1المذكورة أعلاه بقرار من: تتحدد قائمة المؤسسا

خذ رأي السلطة أالسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية فيما يخص الالتحاق بالأسلاك المشتركة، بعد  -
 الوصية على المؤسسات العمومية المعنية.

خذ رأي السلطة الوصية أالوزير المعني فيما يخص الالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة لقطاعه، بعد  -
 على المؤسسات العمومية المعنية.

أن تصدر هذه القرارات بصفة مشتركة  352-59ى العهد في المرسوم التنفيذي رقم بعدما جر
بين مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والوزارات المعنية، أصبحت من اختصاص القطاع 

رسل هذه المعني باستصدار هذه القرارات وعرضها للرأي المسبق لمصالح الوظيفة العمومية ، حيث تُ
صادق عليها هذه الأخيرة بعد ي إطار مشاريع إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية وتُالقرارات ف

 التأكد من احترامها للإطار القانوني لتنظيم المسابقات وأنها تضمنت جميع الإجراءات المذكورة أعلاه.
ي لأن إجراءات استصدار هذه القرارات الوزارية يتطلب وقتا معينا فقد حصل تأخير ف نظراً

بعض القطاعات بشأن ذلك ، الأمر الذي استوجب تمديد العمل بالقرارات الوزارية المشتركة الصادرة 
، وذلك من أجل عدم تعطيل عمليات التوظيف في هذه 325-59وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 القطاعات واستغلال المناصب الممنوحة خلال السنة.
زارية التي لم تبادر بهذه القرارات بمراسلة المديرية وفي كل سنة تقوم مختلف القطاعات الو

العامة للوظيفة العمومية من أجل منح تراخيص استثنائية لتمديد العمل بالقرارات القديمة لمدة السنة 
 المالية المعنية، وتكرر هذا الإجراء إلى غاية استكمال صدور جميع هذه القرارات.

ما يلاحظ على هذه القرارات عدة تغييرات عن تلك التي سبقتها في النظام القديم ويمكن 
 استخلاصها في النقاط التالية: 

                                                           

 .22،ص 25، المرجع السابق، المادة 251-23مرسوم تنفيذي رقم  1
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ألغت في معظمها إجراءات الاختبارات الشفهية وأبقتها في بعض الرتب لخصوصيتها ، واكتفت  -2
ستدل من ذلك على ائج الاختبارات الكتابية، ويُبإعلان النتائج النهائية للمسابقات فقط من خلال نت

حرص المشرع في مجال تنظيم المسابقات على تقليص هذه الاختبارات وإضفاء المرونة عليها، حيث 
ا للموارد المالية ا إضافيًكلف تسخيرًوتُ كبيراً أنه أكسبت التجربة العملية أنه لا فائدة منها وتستغرق وقتاً

تكبيد العناء للمترشحين خاصة إذا كانت مراكز الامتحان بعيدة عن مقر والبشرية بالإضافة إلى 
 سكناهم.

تضمنت أحكاما متعلقة بكيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات وبينت بوضوح أكثر كيفيات  -3
 .تنقيط معايير هذه المسابقات

11181

بلغ لمصالح ويُ الإداريير يفتح مسابقات التوظيف بموجب قرار تتخذه سلطة التعيين والتستُ
 راقب هذه الأخيرة هذا القرار وتتأكد من مشروعيته.الرأي بالمطابقة، وتُ لإبداءالمفتشية 

المناصب تبادر كل مؤسسة أو إدارة عمومية عند استلامها لمدونة المناصب المالية بضبط 
يتضمن توزيع هذه المناصب حسب أنماط  ا فردياًالشاغرة حسب الرتب والمناصب، وتتخذا قرارً

التوظيف والترقية التي تتلاءم مع احتياجاتها، وتقوم بفتح مسابقات التوظيف وفق ذلك بموجب قرارات 
 سنعالجها في هذا المطلب. حددها التنظيم تتخذها بهذا الشأن وفق كيفيات

أنه:" يمكن للمؤسسة أو الإدارة العمومية  251-23من المرسوم التنفيذي رقم  9نصت المادة 
بمجرد تبليغها بمدونة ميزانية السنة المعنية الشروع تحت سلطة الوزير المعني في فتح المسابقات 

 والامتحانات والفحوص المهنية."
"وبغض النظر عن النسب المحددة في القوانين الأساسية الخاصة تتولى بنفسها توزيع المناصب 

وتعلم  وخصوصيتها،حسب احتياجاتها  والترقية،المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف 
 السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك."
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ة التوفيق عند توزيع المناصب المالية ينبغي على الإدارة عند إعداد هذا المقرر مراعاة ضرور
الشاغرة بين احتياجات التوظيف الخارجي ومتطلبات الترقية الداخلية للموظفين باعتبارها حقا قانونيا 

 .1للمعنيين
بلغ حسب الحالة كرس توزيع المناصب المالية بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين ويُيُ

أيام  21ية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل عشرة إلى المصالح المركزية أو المحل
ابتداء من تاريخ توقيعه، وفي جميع الحالات قبل فتح أي مسابقة أو امتحان مهني أو فحص مهني أو 

 .2الشروع في عمليات الترقية الداخلية
 .3نصب مالي شاغروعديم الأثر كل قرار تعيين أو ترقية إذا تبين عدم وجود م عد باطلًايُ

التنظيم الجديد في ظل أحكام هذا المرسوم أعطى السلطة التقديرية في تحديد أنماط التوظيف  إنّ
حددت  أينعلى خلاف التنظيم السابق  الإداريوالترقية للسلطة التي لها صلاحية التعيين والتسيير 

 %19فقد خصصت معظمها نسبة  ،والداخليا معينة للتوظيف الخارجي سبًنِ القديمة ساسيةالقوانين الأ
للتأهيل  % 9و للترقية الاختيارية % 21 وللامتحان المهني  %21موزعة على  للتوظيف الداخلي

.للتوظيف الخارجي % 99، ونسبة المهني

أنه يتم فتح المسابقات بقرار أو مقرر من  251-23 من المرسوم التنفيذي رقم 21ذكرت المادة 
 السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية.

وضح هذا القرار شروط تنظيم المسابقة كنوع السلك والرتبة موضوع المسابقة ، نمط التوظيف يُ
، عدد المناصب المخصصة، الشروط القانونية للمشاركة في المسابقات، نوع الاختبارات ومدتها 

)أكثر وعاملاتها والنقاط الإقصائية، تواريخ فتح التسجيلات، وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشأن 
 ( .12تفصيل أنظر للملحق رقم 

                                                           

 .، المرجع السابق3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12تعليمة رقم 1
 .3، ص السالبق المرجع ،3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12تعليمة رقم 2
 .29، ص21، المرجع السابق، المادة 251-23تنفيذي رقم مرسوم 3
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، يتعين على المؤسسات والإدارات 251-23من المرسوم التنفيذي رقم  22لأحكام المادة  تطبيقاً
العمومية تبليغ نسخة من القرار المتضمن فتح المسابقات للمصالح المركزية أو المحلية للوظيفة 

 مل ابتداء من تاريخ توقيعه.( أيام ع9العمومية حسب الحالة في أجل أقصاه خمسة )
يتم تبليغ نسخة من القرار المشار إليه أعلاه للمصالح المختصة للوظيفة العمومية مقابل وصل 

 .1استلام
يتعين على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيها في مطابقة هذه 

م عمل ابتداء من تاريخ استلامها، وبانقضاء هذا ( أيا3القرارات للتنظيم المعمول به، في أجل سبعة)
 عتبر رأي المطابقة مكتسبا.الأجل يُ

بهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الهدف من رأي المطابقة لمصالح الوظيفة العمومية هو التأكد 
 2المسابقات ل:من مدى مطابقة أحكام قرارات فتح 

  الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالشروط المطلوبة للمشاركة في المسابقات) الشهادات المؤهلات
 ؛المطلوبة للتوظيف، الأقدمية المهنية،...(

  ،الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في القرارات المحددة لإطار تنظيم المسابقات )طبيعة الاختبارات
 لانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات...الخ(؛تنقيط معايير ا

 توزيع المناصب المالية المذكور أعلاه. رمقر 

ستشف مما ذكرناه سالفا أن مصالح مفتشية الوظيفة العمومية بمجرد تبليغها تندرج مهامها يُ
 الرقابية على قرارات فتح المسابقات في النقاط والمراحل التالية:

 تصة لاتخاذ هذا النوع من القرارات؛التأكد من السلطة المخ -2
( أيام عمل من تاريخ التوقيع عليها، وإلا تعتبر غير ملزمة 9جال تبليغها في ظرف خمسة )آالتأكد من  -3

 ؛3لها

                                                           

‌.1ص ،9المرجع السابق،النقطة ،3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12تعليمة رقم 1
‌.1ص ،9المرجع السابق،النقطة ،3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12تعليمة رقم 2
 .23، ص 22، المرجع السابق، المادة 251-23مرسوم تنفيذي رقم 3
‌
‌
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 .3و  2ة بهذا الشأن حسب الملحق رقم عدَّمراقبة هذه القرارات حسب النماذج المُ -2

تنظيم المسابقات وبرامجها والمؤسسات المؤهلة التأكد من وجود القرارات الوزارية المتعلقة بإطار  -1
 لتنظيمها ،

التأكد من الشروط القانونية للالتحاق بالرتبة موضوع المسابقة حسب أحكام القانون الأساسي الذي  -9
 يحكمها؛

مراقبة قرار توزيع المناصب المالية الشاغرة ومقارنة عدد المناصب المفتوحة في قرار فتح المسابقة  -1
صب المالية للسنة المعنية، وذلك بعد ضبط المناصب المالية الشاغرة بعنوان السنة المالية بمدونة المنا

 بفتح المسابقة من طرف العون المكلف بالرقابة؛

التأكد من طبيعة الاختبارات ونوعها ومعاملاتها ومدتها والنقط الإقصائية، مع تلك المنصوص عليها  -3
المسابقات )بالنسبة للمسابقات التي تتضمن اختبارات كتابية(، في القرار الوزاري المحدد لإطار تنظيم 

 والتأكد من معايير الانتقاء وتنقيطها) بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات(؛

مة للمسابقة تحدد فيها نوع المسابقة تسمية نظِّالهيئة المُ إلىتحرير رأي المطابقة على شكل مراسلة  -8
وبإمكان مصالح المفتشية أن تبدي تحفظا على مقررات فتح  ،لهاالرتب وعدد المناصب المطلوب شغ

 بقتها للتنظيم المعمول به في هذا المجال.االمسابقات في حالة عدم مط

في إجراءات تنظيم المسابقات والتي على إثرها  عتبر مرحلة إشهار المسابقات المرحلة الثانيةتُ
بادر الإدارة المعنية وتتم وفق كيفيات نص عليها التنظيم، وتُ يتم إعلام الجمهور لإيداع ملفات الترشح

 .بمسك ملفات الترشح والتأكد من ملاءمتها لشروط التوظيف
من أربعة، كما تم تقليص مدة  ين بدلًاتلقد تم تقليص عدد اليوميات في الصحافة المكتوبة إلى اثن

يوماً في التنظيم القديم، كما تم تقليص  19كانت يوماً بعدما  21يوماً إلى  29الإشهار وأصبحت من 
مكونات ملف الترشح للمسابقات تخفيفاً عن كاهل المترشحين، حيث تستغرق استخراج بعض الوثائق 

غير معنيين بالتوظيف الأمر الذي تم مدة طويلة، في حين يكون أغلب المترشحين غير ناجحين و
 تداركه، فالمترشحين بعد نجاحهم واستدعائهم للتنصيب يقدمون ملف التوظيف كاملًا.

غير أن التجربة العملية أثبتت ضرورة تقديم المترشحين للمسابقات على أساس الشهادات الوثائق 
ة إليها في استمارة المعلومات التي يقدمها ، فالإكتفاء بالإشارالضرورية المتعلقة بتنقيط معايير الانتقاء
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عتد بها أثناء تنقيط هذه المعايير، الأمر المترشح في أغلب الأحيان تكون غير واضحة و لا تكفي ولا يُ
 ب على المصالح المنظمة للمسابقة وكذا مصالح الرقابة عملها.صعِّالذي يُ

أيام من  (3)ت التوظيف في مختلف أسلاك ورتب الموظفين في أجل سبعة يتم إشهار مسابقا
 1تاريخ الحصول على رأي المطابقة لمصالح الوظيفة العمومية بالطرق التالية:

 21عن طريق الإعلان في الصحافة المكتوبة وبكل وسيلة أخرى ملائمة بالنسبة للرتب في الصنف  
 على الأقل.

بالنسبة للمسابقات ذات البعد الوطني أو تلك المنظمة مركزيا يتم الإعلان عنها في يومية وطنية باللغة  
 العربية ويومية وطنية باللغة الفرنسية على الأقل.

بالنسبة للمسابقات الأخرى في يومية وطنية أو جهوية باللغة العربية أو في يومية وطنية أو جهوية 
 الأقل.باللغة الفرنسية على 

رى ملائمة بالنسبة للرتب عن طريق الإلصاق على مستوى وكالات التشغيل وبكل وسيلة أخ 
 (.21الأخرى)أي الرتب المصنفة في الصنف اقل من 

فيما يتعلق بالامتحانات والفحوص المهنية المخصصة للترقية الداخلية فينبغي ضمان إلصاق 
موقع الانترنت للمؤسسة أو الإدارة المعنية أو السلطة وإشهار واسع لها في أماكن العمل وكذلك على 

 الوصية عليها.
زيادة على الإعلانات المبينة أعلاه يتعين إشهار مسابقات التوظيف وجوبا على موقع الإنترنت 

 الخاص بالمديرية العامة للوظيفة العمومية وهو كالتالي:
(www.concours-fonctionpublique.gov.dz) 

المذكورة أعلاه نماذج الإعلان في الصحافة المكتوبة والإلصاق  2قد تم إرفاق بالتعليمة رقم 
 .للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية

أن يتضمن إعلان الصحافة المكتوبة أو الإلصاق المذكورين أعلاه المعلومات المتعلقة  يجب
 2بشروط التوظيف وغيرها والمذكورة في قرار فتح المسابقة، ويجب أن يبين ما يأتي:

                                                           

 .23، ص 23، المرجع السابق، المادة 251-23مرسوم تنفيذي رقم 1
 .23، ص23، المرجع السابق، المادة 251-23مرسوم تنفيذي رقم 2

http://www.concours-fonctionpublique.gov.dz/
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 تكوين ملف الترشح؛ -

 مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه وكيفيات ذلك؛ -

 وص المهنية،مكان إجراء المسابقات والامتحانات والفح -

 معايير الانتقاء في المسابقة على أساس الشهادة ، -

 في المسابقات. تهممشارك تم قبوللم ي المترشحون الذين اي يقوم بهطرق الطعن الت -

للمسابقات من تاريخ أول إعلان في الصحافة  تبدأ آجال التسجيلات واستلام ملفات الترشح
( يوم 21( يوم عمل على الأقل وثلاثين )29المكتوبة أو إلصاق الإعلان، وتمتد لمدة خمسة عشر )

 .2وتتولى الإدارة المعنية رفض ملفات المترشحين التي تصل خارج هذه الآجال، 1عمل على الأكثر
ها مع إشعار بالاستلام، أو تودع مباشرة لدى رسل ملفات الترشح عن طريق رسالة موصى عليتُ

ن على وجه الخصوص اسم ولقب المترشح وطبيعة الوثائق التي يالإدارة المعنية مقابل وصل استلام يب
 .3يتضمنها هذا الملف

ؤشر  رقم ومُسجل ملفات الترشح للمسابقات حسب الترتيب الزمني لاستلامها في دفتر خاص مُتُ
وينبغي وضع الدفتر الخاص تحت تصرف ، 4أو الإدارة العمومية أو ممثله من طرف مسؤول المؤسسة

 .5مصالح الوظيفة العمومية عند كل عملية مراقبة أو تدقيق تقوم بها
معيار المكان الجغرافي للمنصب المطلوب شغله كعنصر فاصل  251-23س المرسوم لقد كرّ

منه:" باستثناء المسابقات  1صت المادة لمشاركة المترشحين في مسابقات التوظيف الخارجي، فقد ن
العمل ذات البعد الوطني تجري المسابقات والفحوص المهنية على مستوى الولاية حيث يوجد منصب 

وإذا تعلق الأمر بمسابقة ذات طابع وطني فإن تسجيل المشاركة في هذه المسابقة يفتح ، "المراد شغله
 2وقد ذكرت التعليمة بغض النظر عن مكان الإقامة، نونية لكل المترشحين المستوفين الشروط القا

                                                           

‌.22، ص22، المرجع السابق، المادة 251-23تنفيذي رقم مرسوم 1
‌.3المرجع السابق، ص ،3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12تعليمة رقم 2
‌.22، ص21، المرجع السابق، المادة 251-23مرسوم تنفيذي رقم 3
‌.22، ص21، المرجع السابق، المادة 251-23مرسوم تنفيذي رقم 4
‌.5، ص3، المرجع السابق، الفقرة3122فيفري  31المؤرخة في  3122ع و ع/  /م 12تعليمة رقم 5
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المذكورة آنفا أن الطابع الوطني للمسابقات يتم تحديده من طرف الوزير الوصي على المؤسسة أو 
 الإدارة العمومية على أساس :

مستوى التأهيل المطلوب للتوظيف في الرتبة المطلوبة، مثال: أستاذ التعليم العالي، ممارس  -
 للصحة العمومية....الخ؛متخصص 

 نمط التسيير المركزي للسلك أو الرتبة المعنية بالتوظيف؛ -

الطابع المتخصص للإدارة المعنية ) الأمن الوطني، الجمارك، الحماية المدنية، إدارة  -
 السجون،...الخ(؛

 النطاق أو الاختصاص الوطني للمؤسسة أو الإدارة المعنية ) مؤسسة أو هيئة وطنية...الخ(. -

جب أن يكرس قرار أو مقرر فتح المسابقة الطابع الوطني للمسابقة، وفي حالة عدم اشتراط ي
وفي حالة تواجد المنصب بقة تعتبر الأخيرة ذات طابع وطني، الإقامة كشرط للمشاركة في المسا

المعني بالتوظيف في تراب الولاية ويتم تنظيم المسابقة من طرف إدارة عمومية تقع في هذه الولاية) 
وأقرت المادة للمترشحين المقيمين بهذه الولاية،مصلحة غير ممركزة، بلدية،...الخ( يخصص التوظيف 

مل المراد شغله في بلدية بعيدة، تمنح أنه في حالة وجود منصب الع 251-23من المرسوم  3فقرة  1
الأولوية في التوظيف للمترشحين المقيمين في هذه البلدية، ويتم إقرار ذلك من طرف الوالي المختص 

 .1إقليميا

 يجب أن يتضمن ملفات الترشح لمسابقات التوظيف وثائق معينة حسب نوع المسابقة.
 2بة للمسابقات على أساس الاختبارات والفحوص المهنية، يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:بالنس
 نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب؛ -

 نسخة من وثيقة الخدمة الوطنية؛ -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ -

 سارية المفعول؛ 12شهادة السوابق العدلية رقم  -

 ( شمسيتان؛3صورتان ) -

                                                           

‌.5، ص3، المرجع السابق، الفقرة3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12عليمة رقم ت 1
‌.21، ص8المرجع السابق، الفقرة ،3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12تعليمة رقم 2
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 الإقامة ؛شهادة  -

زيادة على الوثائق المشار إليها أعلاه ، يتعين إتمام ملفات المترشحين للمسابقات على أساس الشهادات 
 بالوثائق التالية:

 شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية ؛ -

 نسخة من كشف النقاط للمسار الدراسي؛ -

 كل وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا في التخصص؛ -

 تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص؛كل وثيقة  -

 الشهادات الطبية التي تؤكد قدرة المترشح من ممارسة المهام المنوطة بالرتبة المطلوبة. -

مكونات ملف الترشح المذكورة أعلاه تم تقليصها وأصبحت فيما بعد هي  نَّأالتنويه ب يجدر 
 1لت كما يلي:دِّوص وثائق الترشح لمسابقات التوظيف والتي عُالتنظيم المعمول به إلى حد الآن بخص

 طلب خطي للمشاركة؛ -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ -

نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب مرفقة بنسخة من كشف النقاط للمسار الدراسي أو  -
 التكويني؛

 استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. -

 .2متأخرةقد جسد هذا الإجراء قرارات إطار تنظيم المسابقات التي صدرت 

يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل تعيينهم إتمام ملفاتهم بباقي 
 كورة أعلاه.ذالوثائق والم

، دراسة ملفات الترشح لمسابقات  251-23من المرسوم  29تتولى لجنة حددت تكوينها المادة 
( أيام التي 21التوظيف بمجرد فتح التسجيلات، ويجب الانتهاء من هذه العملية في أجل أقصاه عشرة )

                                                           

المتعلقة بكيفيات تنظيم وإجراء المسابقات  3122ديسمبر  19المؤرخة في  3122/أخ ع/و  إم / و 292تعليمة رقم 1
 .والامتحانات والفحوص المهنية

المحدد لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص  3128يونيو  1من القرار المؤرخ في  23و  22انظر المادة 2
‌.32، ص المرجع السابقإدارة الجماعات الإقليمية،المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك 
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يترتب على دراسة ملفات الترشح إعداد محضر حسب النموذج المرفق ، و1تلي غلق التسجيلات
 (.12) انظر الملحق رقم 2تعليمة رقم بال

بلغ نسخة من المحضر المذكور أعلاه، مرفقة بنسخة من أول إعلان للمسابقة إلى المصالح تُ
يوم عمل ابتداء من تاريخ  29المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية، في أجل لا يتعدى خمسة عشر 

 غلق السجلات.
ين المقبولين للمشاركة في المسابقة بواسطة رسالة فردية لزم الإدارة المعنية بإعلام المترشحتُ

وعن طريق الإلصاق على مستوى أماكن العمل ، وبأية طريقة أخرى ملائمة) برقية، صحافة مكتوبة، 
أيام عمل قبل  (21)بريد الكتروني، رسالة قصيرة، موقع الانترنت،...إلخ(، في أجل أدناه عشرة

 2.التاريخ المحدد لإجراء المسابقة
كما يتعين عليها إعلام المترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة بأسباب رفض ترشحهم، 

-23من المرسوم  21وفق الطرق والآجال المبينة أعلاه، والذين يمكنهم تقديم طعن وفق أحكام المادة 
عن والرد على لدى سلطة السلطة التي لها صلاحية التعيين، والتي يجب عليها البت في هذا الط 251

يتم إعلام المترشحين الذين الأقل قبل تاريخ إجراء المسابقة، و أيام عمل على 9المعنيين قبل خمسة 
 3اعتبرت طعونهم غير مؤسسة ، بواسطة رسالة فردية وبكل وسيلة ملائمة.

يترتب عن دراسة الطعون إعداد محضر إضافي لقائمة المترشحين المقبولين في المسابقات ، 
تبلغ نسخة من م نهائيا ، مع توضيح أسباب الرفض، ولقائمة المترشحين الذين رفضت ملفاتهوكذا 

 4المحضر الإضافي لمصالح الوظيفة العمومية.
بالنسبة لإجراءات الطعن  352-59رقم  التنفيذي ما جرى عليه العمل في نطاق المرسوم

المتعلقة بالمترشحين المرفوضة ملفاتهم ، يتم إيداعها على مستوى مصالح الوظيفة العمومية والتي 
 ترأس لجنة الطعن وتتولى الإدارة المنظمة للمسابقة إعلام المترشحين.

 
 

                                                           

‌.22، ص5، المرجع السابق، الفقرة3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12تعليمة رقم 1
‌.23، ص5، المرجع السابق، الفقرة3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12تعليمة رقم 2
‌.23، ص5، المرجع السابق، الفقرة3122فيفري  31 المؤرخة في 3122/م ع و ع/  12تعليمة رقم 3
‌.22،ص5، المرجع السابق،الفقرة 3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12تعليمة رقم 4
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التنافس الحقيقي للظفر بأحد المناصب،  دسعتبر أهم المراحل لتنظيم المسابقات ، أين يتجوتُ
وتختلف المسابقات على أساس الشهادات عن المسابقات على أساس الاختبارات، فالأولى يعهد بها إلى 

بها إلى مؤسسات عمومية هي مراكز امتحان  عهدُلجنة مقابلة ويتم تنقيط معايير معينة ، وأما الثانية فيُ
 عتمدة حسب القرارات الوزارية المذكورة في المبحث الأول أعلاه.مُ

على وجوب إجراء المسابقات على مستوى إقليم  251-23من المرسوم  1قد نصت المادة 
ات العمومية لذا يتعين على مسؤولي المؤسسات والإدارله، الولاية التي يوجد بها المنصب المطلوب شغ

المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إجراء مسابقات التوظيف على مستوى إقليم الولاية، وقد يستثنى 
 إذا وجدت صعوبة في ذلك. ذات البعد الوطني من ذلك المسابقات

فة التدابير لإجراء المسابقات على أساس الشهادات في تتكفل الإدارة المنظمة للمسابقة باتخاذ كا
أحسن الظروف بتشكيل اللجنة المختصة بإجراء المقابلة واستدعاء المترشحين في الآجال القانونية، 
بينما تتكفل المؤسسات المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بالسهر 

 .على حسن سيرها
الجدارة للالتحاق  ومبدأتكافؤ الفرص  ومبدأة امن وجود ترسانة قانونية تحمي مبدأ المساوبالرغم 

أساس في كيفيات انتقاء المترشحين سواء في المسابقات على  ، إلا أنه هناك نقائصبالوظيفة العمومية
م استقلالية من ناحية خضوع معايير انتقاء إلى تقييم الإدارة، أو عد أو المسابقات الأخرى الشهادات

المؤسسات المؤهلة لتنظيم المسابقات، واعتبار تنظيم المسابقات عملا ثانويا تمارسه إلى جانب المهام 
الرئيسية المنشأة من أجلها.

المترشحين تقوم المصالح المسيرة للإدارة المنظمة للمسابقة على أساس الشهادات  بدراسة ملفات 
وتنقيط معايير الانتقاء حسب ما هو منصوص عليه في القرار الوزاري المحدد لإطار تنظيم 

 .38/11/3122المؤرخ في  3أو حسب المنشور رقم   ،المسابقات
ونظرا لوجود معيار متعلق بالمحادثة أو المقابلة التي تجريها لجنة مع المترشحين ويتم تقييمها 

 إجراءها إلى لجنة انتقاء تتكون من : 251-23من المرسوم  28أسندت المادة عن طريق التنقيط، فقد 
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 السلطة التي لها صلاحية التعيين رئيسا؛ -

 ( ينتميان إلى رتبة أعلى من الرتبة المعنية بالمسابقة.3عضوين ) -

في حالة عدم توفر الإدارة المعنية على موظفين ينتمون إلى رتبة أعلى، أو عندما تكون الرتبة 
المطلوب شغلها هي أعلى رتبة في السلك، فإنه بإمكانها اللجوء إلى موظفين ينتمون إلى رتب أعلى من 

 .1نفس الشعبة أو الاستعانة بموظفين من نفس الرتبة ويشغلون مناصب عليا
وكذا الأعضاء المستخلفين إلى المصالح المركزية أو  اللجنة،بلغ نسخة من مقرر تعيين أعضاء تُ

 .2( أيام ابتداء من تاريخ توقيعه21أجل عشرة ) يسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، فالمحلية لل

عمل لجنة المقابلة قد ينطوي على الغموض في كيفيات تقييم المترشحين ، ومنحهم نقاط من  إنّ
دقائق، فعلى أي أساس يتم اعتماد  21، قد لا تتجاوز في أغلب الأحيان عشرة خلال إجراء محادثة 

 التنقيط، وما هو السلم المعتمد.
الاختبار الشفهي في المسابقات التي تتضمن اختبارات كتابية، قد تم توقيف العمل به قبل  إنّ

، فالتجربة العملية أثبتت جانب المحسوبية والبيروقراطية في 251-23صدور أحكام المرسوم رقم 
لنقاط، فكان الأجدر من هذا الامتحان هو التعرف على الإمكانات النفسية والعقلية تقدير هذا الامتحان با

 إليهم حسب المناصب المرشحين لها، والجسدية للمترشحين ومدى قدراتهم على أداء المهام المسندة
 ويكون تقدير هذه اللجنة بأهلية المترشح من عدمها لهذه المناصب.

المسابقة على أساس الشهادة، فكان من الأجدر توكيلها إلى كذلك بالنسبة للجنة المقابلة في 
مختصين في إطار الجانب النفسي والاجتماعي والطبي، وليس تقييم المترشح من طرف موظف عن 
طريق النقاط قد لا يكون فيها أي أساس من الإنصاف، ويغلب عليها طابع الشكلية وعدم المصداقية، 

 ترشحين.خاصة إذا كانت هي الفاصل بين الم
فبمجرد أن المصلحة المعنية تقوم بدراسة تنقيط معايير الانتقاء وضبطها، يصبح أمر إعلان 
النتائج مفصول فيه مسبقا قبل إجراء المحادثة، خاصة إذا طغى عليه جانب المحسوبية والبيروقراطية 

 و الجهوية، فتخرج من إطار المنافسة والمسابقة إلى شيء آخر غير هذه المسميات.

                                                           

‌.22، ص2-21، المرجع السابق، الفقرة3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12تعليمة رقم 1
‌.22، ص 2-21، المرجع السابق، الفقرة 3122فيفري  31في المؤرخة  3122/م ع و ع/  12تعليمة رقم 2
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نصت على نمط التوظيف على أساس الشهادة  12-11من الأمر رقم  81بالإضافة إلى أن المادة     
الأمر الذي يناقض   251-23في بعض أسلاك الموظفين وليس كلها كما جاءت به أحكام المرسوم 

ي هو ا أو يناقضه قد تضمنته أحكام نص قانونفكرة الهرم القانوني، فكيف بمرسوم تنفيذي أن يقر أمرً
القانوني، وكذلك فإن معظم القوانين الأساسية جسدت المسابقة على أساس  الهرمأعلى منه في 

الاختبارات للالتحاق بكافة الرتب باستثناء بعضها كرتبة أستاذ مساعد قسم)ب(، طبيب عام للصحة 
 العمومية....إلخ.

كان العمل جاري عند إجراء مسابقة على أساس الشهادات  251-23قبل صدور المرسوم 
المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس  38/11/3122المؤرخ في  3بأحكام المنشور رقم 

 22المؤرخة في  2الشهادات للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية،وجاءت أحكامه تطبيقا للتعليمة رقم 
التوظيف بعنوان الوظيفة للسيد الوزير الأول والمتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات  3122 يلأفر

 .العمومية
معايير تنقيط بعض المعايير  251-23التنفيذي  وقد وسَّعت القرارات الصادرة وفق المرسوم 

المطلوبة  صصاتتخللإمكانية إدراج أولويات و( نقاط، 3منها مسار الدراسة فقد أصبح ينقط على سبع)
( نقاط، كما 1وتنقط على ستة) حسب نوع الرتبة موضوع المسابقة واحتياجات الإدارة المنظمة للمسابقة

تم الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في إطار العمل بالتوقيت الجزئي وأصبحت تحسب على أساس 
هذا ب السابق أجحف هذه الفئة ، بعدما كان التنظيم1( نقاط2نقطة عن كل سنة في حدود ثلاثة ) 1839

 ( نقاط.9الشأن، كما تم توسيع تنقيط معيار أقدمية الشهادة وأصبح في حدود خمسة)

 إلىيعهد تنظيم و إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية 
يجب أن ، و251-23من المرسوم  25في المادة  ؤسسات العمومية للتكوين كما هو منصوص عليهالم

                                                           

يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق ببعض  3125ديسمبر  19قرار المؤرخ في  1
 ،3131مارس  12مؤرخة في  22ج ر عدد الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،

‌.21النقطة الرابعة الفقرة الأخيرة، ص  9المادة 
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تضمن المؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه تكوينا أو تعليما في التخصص ومن مستوى يعادل على 
 الأقل مستوى الشهادة أو المؤهل المشترط للالتحاق المطلوب شغلها.

المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المنظمة من طرف  تعتبر لاغية وعديمة الأثر
 .1مؤسسات غير مؤهلة قانونا

يضمن مسؤول مركز الامتحان السير الحسن   251-23من المرسوم  31عملا بأحكام المادة   
 للاختبارات ويكلف على الخصوص بما يأتي:

 ،ضمان احترام النظام الداخلي للمؤسسة من طرف المترشحين -

 مراكز ملحقة عند الاقتضاء؛ إنشاء -

 فال الأوراق الامتحان؛قضمان سرية مواضيع الاختبارات وإ -

 كلف بتعيين :يُو
 لجنة اختيار المواضيع الاختبارات؛ -

 لجنة الحراسة على مستوى قاعات الامتحان؛ -

 لجنة تصحيح الاختبارات؛ -

 لجنة الاختبار الشفهي عند الاقتضاء؛ -

اللجان المذكورة أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل  بلغ نسخة من مقرر تعيين أعضاءتُ
 أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه. 21عشرة 

أن عدم احترام مركز الامتحان لإجراءات تنظيم  251-23من المرسوم  22ونصت المادة 
 المسابقات وإعلان نتائجها ، يؤدي إلى إلغائها.

 دفتر شروط تنظيم المسابقات الذي كان معمول به سابقاوقيف العمل بتنه تم أ الإشارةكما تجدر 
رقم  وتحميل مسؤولية ضمان السير الحسن لمختلف المسابقات لمراكز الامتحان، وقد اكتفت التعليمة

المذكورة آنفا بإدراج ملحق يتعلق بنموذج عن النظام الداخلي  3122فيفري  31المؤرخة في  12
ن رغبة المصالح المركزية للوظيفة العمومية في الحد من تدخلها في يب، الأمر الذي ي2ُلمركز الامتحان

 مجال تنظيم المسابقات وترك المسؤولية لمراكز الامتحان ومنحها الثقة الكاملة في هذا المجال.

                                                           

‌.23، ص 3-21، المرجع السابق،الفقرة 3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12التعليمة رقم 1
 .3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12التعليمة رقم  في 11انظر الملحق رقم  2
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النهائية حيث لم على إجراءات التوظيف تعدت كذلك إلى إعلان النتائج  إن فكرة إضفاء المرونة
تصبح مصالح الوظيفة العمومية طرفا في ذلك، غير أنها تمارس رقابة بعدية على كيفيات تنظيم 

مدى مطابقتها للتنظيم المعمول به، حيث كشفت الممارسة عن بطء إجراءات المسابقات وتتأكد من 
وذلك من خلال عدد  التوظيف وحلول المديرية العامة للوظيفة العمومية محل الإدارات المستخدمة

 .1وتعقد الموافقات والتأشيرات التي تسلمها هذه المصالح على المسابقات وعمليات التوظيف
علن لجان مختصة قوائم الناجحين في مسابقات التوظيف وتُعد بهذا الشأن قوائم احتياطية حسب تُ

الوظيفة العمومية لتمارس هذه درجات الاستحقاق التي تحصل عليها المترشحون، ويتم تبليغها لمصالح 
 الأخيرة الرقابة الممنوحة لها في هذا المجال.

 أبدتهتنظيم المسابقات برفعها وتصحيح ما  إجراءاتفي حالة وجود تحفظات على  الإدارةلزم تُ
 بخصوص هذا الشأن. مصالح الوظيفة العمومية

 2ي اختبارات القبول لجنة تتكون من:تحدد قائمة المترشحين الناجحين ف
 مسؤول المؤسسة مركز الامتحان أو ممثله رئيسا؛ -

 ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، عضوا؛ -

 ( للاختبارات عضوين.3مصححين) -

اختبارات القبول في شكل محضر يكون مرفوقاً بكشف تكون قائمة المترشحين الناجحين في 
تنقيط المترشحين يحوي علامات المترشحين التي تحصلوا عليها في كل اختبار كتابي حسب المعامل 

، ويتم المخصص له ويتم حساب المعدل العام الذي يحدد ترتيب المترشحين حسب درجة الاستحقاق
على الأقل ودون علامة  21/31على معدل  اذين تحصلواستدعاء المترشحين للاختبارات الشفهية ال

 اقصائية.

                                                           

المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان  3122أفريل  22المؤرخة في  3122/ أ/و12تعليمة رقم  1
 الوظيفة العمومية.

‌.21، ص 31المادة  ، المرجع السابق،251-23نفيذي رقم مرسوم ت 2
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عندما لا تتضمن هذه المسابقات اختبارات شفهية فإن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا تحدده 
وفي حالة وجود السلطة التي لها صلاحية التعيين،  اللجنة المذكورة أعلاه ، والتي يٍرأسها ممثل

دارة المعنية المترشحين الناجحين في اختبارات القبول لإجراء الاختبار اختبارات شفهية تستدعي الإ
 أيام عمل  قبل التاريخ المقرر لإجرائها. 21الشفهي في أجل لا يقل عن عشرة 

 1من:حدد قائمة الناجحين نهائيا لجنة تتشكل تُ
 ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، رئيسا؛ -

 مركز الامتحان أو ممثله عضوا؛ مسؤول المؤسسة -

 ( للاختبارات عضوين.3مصححين) -

يتم ترتيب المترشحين حسب درجة الاستحقاق ، ويعلن النجاح النهائي للمترشحين الذين تحصلوا 
في حدود المناصب المالية المفتوحة  31من  9ودون علامة اقصائية لا تقل عن  31من  21على معد 
 للتنافس.

قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات ، حسب درجة الاستحقاق  تحدد
 2وفي حدود المناصب المالية المفتوحة، لجنة تتكون من :

 السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما رئيسا؛ -

 عن اللجنة المتساوية الأعضاء إزاء السلك أو الرتبة المعنية، عضوا؛ ممثل منتخب -

 عضو من لجنة المقابلة. -

استبعدت السلطة  251-23من المرسوم التنفيذي رقم  33-31-39-31-32أحكام المواد  إنّ
كان المكلفة بالوظيفة العمومية كطرف في إعلان النتائج النهائية لمختلف مسابقات التوظيف، خلافا لما 

معمول به في التنظيم السابق، وأصبحت الإدارة المنظمة للمسابقة هي صاحبة المسؤولية في إعلان 
النتائج المسابقات إذا كانت على أساس الشهادات ، ومسؤولية مشتركة بينها وبين مركز الامتحان 

 بالنسبة للمسابقات الأخرى.

                                                           

‌.21، ص 31المادة  ، المرجع السابق،251-23نفيذي رقم مرسوم ت1
‌.21، ص 33المادة  السابق،، المرجع 251-23نفيذي رقم الت مرسوم2
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لإدارة المنظمة للمسابقة بإعداد جدول تُكلف المصلحة أو مكتب تسيير المستخدمين على مستوى ا
وفق أحكام القرار الوزاري المحدد لإطار تنظيم المسابقات الذي يحكم  تنقيط معايير انتقاء المترشحين

بالنسبة للرتب التي  3122أفريل  38المؤرخ في  13أو حسب المنشور رقم ، رتبة موضوع المسابقة
ويتم ترتيب المترشحين حسب معدل  قات الخاصة بها،لم تصدر القرارات الوزارية المنظمة للمساب

 مجموع تنقيط هذه المعايير.
المعايير  إلىيتم الفصل بينهم باللجوء  في حالة تساوي المترشحين الناجحين في المرتبة فإنه

 1التالية:
 ذوو حقوق الشهيد )ابن أو ابنة شهيد(؛ 

  القدرة على أداء المهام الأصناف ذات الاحتياجات الخاصة) المعاقون الذين لهم
 المرتبطة بالرتبة موضوع المسابقة(؛

 سن المترشح) الأولوية للأكبر سناًّ(؛ 

 .)الوضعية العائلية للمترشح) متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد،متكفل بعائلة، أعزب 

 شح الذي تغيب عن المقابلة.ة المترقصى من المسابقيُ

مهام الرقابة المنوطة بالسلطة المكلفة بالوظيفة  251-23حدد الفصل السادس من المرسوم 
لإجراء أي تحقيق من  23العمومية في تقييم الإجراءات المتعلقة بتنظيم المسابقات، حيث أهلتها المادة 

ظيف لوثائق و/أو في عين المكان للتأكد من مطابقة الإجراءات المتعلقة بعمليات التوخلال فحص ا
قرار أو وثيقة ثبوتية  أيويمكنها أن تطلب لهذا الغرض الاطلاع على والترقية للتنظيم المعمول به، 

 تتعلق بتنظيم المسابقات وإجرائها وإعلان نتائجها.
تشية الوظيفة العمومية إعداد تقرير بهذا الشأن يرسل يترتب عن مهمة التدقيق التي تقوم بها مف

 2إلى:
                                                           

للتوظيف في رتب الوظيفة يتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات  3113/م ع و ع/3منشور رقم 1
 العمومية، المرجع السابق.

‌.21، ص 21، المرجع السابق، الفقرة 3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12تعليمة رقم 2
‌
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 المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو السلطة الوصية؛ -

 مركز الامتحان أو السلطة الوصية عند الاقتضاء. -

المؤرخة  2من التعليمة رقم  21، وأحكام النقطة  251-23من المرسوم  23أحكام المادة  إنّ
جاءت جد شحيحة وغامضة فيما يخص المهام الرقابية الموكلة لأجهزة الوظيفة  3122فيفري  31في 

العمومية، غير أن إعداد تقرير من طرفها في هذا الشأن ، وإجراء أي تحقيق مطابقة وطلب أي وثيقة 
 باستمرارية هذه الأجهزة في مهام التدقيق الموكلة لها في هذا الشأن. فيدُثبوتية تتعلق بتنظيم المسابقات تُ

باشر مصالح مفتشية بمجرد تبليغها بقوائم المترشحين الناجحين نهائيا والقوائم الاحتياطية تُ
اري المفعول قبل صدور الوظيفة العمومية عملها في هذا الإطار ،والذي لا يختلف عن التنظيم الس

، فبالرغم أنها ليست طرفا في إعلان النتائج ، إلا أنها أصبحت مكلفة 251-23المرسوم التنفيذي رقم 
 بمهمة التدقيق والرقابة البعدية على إجراءات تنظيم مسابقات التوظيف والترقية.

أن نلخص الخطوات وعليه فإن هذه المصالح تمارس مهامها الرقابية في هذا الإطار ، ويمكننا 
التي يتبعها العون المكلف على مستوى المفتشية في مجال رقابة المسابقات حسب تسلسلها الزمني وفق 

 ما يأتي: 
مسك ملف كامل للمسابقة )كل مسابقة على حدى( ابتداء من قرار فتح المسابقة وصولا لقوائم  -2

 شحين الناجحين والاحتياطيين.سخ من ملفات المترالناجحين نهائيا والقوائم الاحتياطية ونُ

مراقبة الوثائق الإشهارية للمسابقة، والتأكد من أنها تمت وفق التنظيم المعمول به) في يومية وطنية  -3
فما فوق، وإعلانها  21باللغة العربي وأخرى باللغة الأجنبية للمسابقات الخارجية للرتب في الصنف 

 .21ي الصنف الأقل من  على مستوى وكالات التشغيل المحلية في الرتب ف

بالنسبة للامتحانات المهنية التأكد من تبليغ جميع المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية   -2
 للمشاركة .

 مراقبة سجل استلام ملفات الترشح والتأكد من تأشيره وإمضائه من طرف السلطة المختصة. -1

 بولين من الجوانب التالية:مراقبة محضر لجنة انتقاء المترشحين المقبولين وغير المق -9

 المشار إليها أعلاه؛ 2احترام النموذج المذكور في التعليمة رقم  -

مدى احترام الآجال القانونية لاستلام ملفات الترشح وإعداد هذا المحضر ، وتبليغه لمصالح  -
 الوظيفة العمومية؛
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 التأكد من أعضاء اللجنة وإمضاءاتهم؛ -

 غير المقبولين؛ مراقبة إجراءات استدعاء المترشحين -1

 جد؛مراقبة محضر الطعون إن وُ -3

مراقبة مدى احترام إجراءات استدعاء المترشحين المقبولين، و المترشحين المقبولين بعد الطعن  -8
 أيام عمل على الأقل قبل إجراء المسابقة؛ 21للآجال القانونية والمحددة ب عشرة 

 ف:لمسابقات وتختلف حسب نمط التوظيمراقبة عملية إجراء ا -5

 تقوم مصالح الوظيفة العمومية بمراقبة الوثائق والإجراءات التالية:

من المرسوم التنفيذي رقم  28محضر لجنة المقابلة من ناحية تشكيل هذه اللجنة وفق أحكام المادة  -2
حيث يتم مطابقتها بالقوائم الاسمية لمستخدمي تلك الإدارة ،  ،المذكورة أعلاه 2والتعليمة  23-251
ا إذا استعانت بأعضاء من إدارات أخرى ، فيجب التأكد من رتبهم من خلال تقديم نسخ من أمُ

 قرارات تعيينهم أو ترسيمهم، وكذا التأكد من إمضاء الواضح لأعضاء اللجنة.

وم بدراسة جميع ملفات المترشحين أو بعض منها جدول تنقيط معايير الانتقاء المترشحين ، حيث تق -3
حسب الحالة، وتقوم بمقارنة الوثائق المكونة لملفاتهم مع التنقيط الموجود في هذا الجدول، مع إعادة 

 فحص معدلات المترشحين وترتيبهم حسب درجة الاستحقاق.

تقوم مصالح الوظيفة العمومية بفحص محاضر القبول ومحاضر إعلان النتائج النهائية ، 
ومراقبة كشوف النقاط ومقارنتها بالقرار الإطار لتنظيم المسابقات بالتأكد من مواد الامتحان ومعاملاتها 

اجحين لا ومجاميع النقاط ومعدلات المترشحين وترتيبهم حسب درجة الاستحقاق، وان المترشحين الن
 يحوزون نقاطا اقصائية.

بإمكان مصالح الوظيفة العمومية القيام بزيارات فجائية لمركز الامتحان لمراقبة عملية سير 
الامتحانات، وتتأكد من تبليغ مصالح مركز الامتحان من جميع الوثائق المتعلقة بتشكيلة اللجان المختلفة 

سابقات.تنظيم وسير وإعلان هذه الم توالمكلفة بإجراءا
دراسة ملفات المترشحين الناجحين بعد استكمالها من طرفهم بعد إعلان نجاحهم من طرف -21

المؤسسة المنظمة للمسابقة والتأكد من مطابقتها للتنظيم المعمول به، لاسيما الشهادات والمؤهلات، 
 وثيقة الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، السوابق القضائية......إلخ.
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المختصة بإعلان النتائج بالتأكد من تشكيلة اللجان  وذلكمراقبة محاضر إعلان النتائج النهائية -22
درة عن مركز الامتحان أو جدول تنقيط المعايير حسب نمط اومطابقتها مع كشوف النقاط الص النهائية 
 المسابقة.

 بهذا الشأن حرر تقريراًالعون المكلف بالرقابة على مستوى المفتشية إجراءات التدقيق يُ مُتِّبعدما يُ
 1يجدر التوضيح بهذا الصدد ما يلي: و ،ويقدمه لرئيس المفتشية لإمضائه وإرساله إلى الإدارة المعنية

 عني لإطارالإدارة العمومية أو مركز الامتحان الم في حالة ما إذا تبين عدم احترام المؤسسة أو -2
 تنظيم وإجراء المسابقات وسيرها وإعلان نتائجها، فإنه يمكن إلغاء نتائج هذه المسابقات.

وفي حالة تسجيل تحفظات لا تؤثر بشكل كبير على مطابقة إجراءات فتح المسابقات والترقية  -3
المعنية برفع هذه لزم الإدارة وإعلان نتائجها للتنظيم المعمول به، وتحت طائلة إلغاء هذه المسابقات، تُ

 من تاريخ إخطارها بذلك. ابتداءً اًواحد التحفظات في أجل لا يتعدى شهراً

من عيوب الرقابة البعدية في مجال المسابقات هو التحفظات التي يمكن أن تثيرها مصالح  إنّ
ة بعد قيامها بعملية الرقابة على إجراءات تنظيمها، الأمر الذي قد ينجر عنه إلغاء هذه الوظيفة العمومي

 المسابقات ، أو تعديل قوائم الناجحين فيها، أو إلغاء مراكز قانونية وإنشاء أخرى على إثر ذلك.
ال تنظيم مهام الرقابة والتدقيق التي أوكلت لمفتشية الوظيفة العمومية في مج إلغاء المسابقات : إن -2

سمح لها بإلغاء مسابقات  251-23المسابقات وفق أحكام الباب السادس من المرسوم التنفيذي رقم 
ت الإدارة المنظمة بأحد الشروط أو التوظيف التي لم تتم إجراءاتها وفق التنظيم المعمول به، أو أخلَّ
المترشحين في الآجال القانونية، أو البنود المتعلقة بذلك مثل: عدم إشهار المسابقات ، أو عدم تبليغ 

 أي سبب آخر يخل بشروط تنظيم المسابقات والتي تطرقنا إليها آنفا.

بعض الأحيان يتمخض عن عملية الرقابة على  تعديل قوائم الناجحين وتغيير المراكز القانونية: ففي -3
حساب معدلات إجراءات تنظيم المسابقات تعديل ترتيب المترشحين عند وقوع الخطأ في تقدير 

المترشحين ، أو في تنقيط معايير الانتقاء، أو عدم ملاءمة المؤهل والشهادة للمترشح الناجح، أو 
 غير المراكز القانونية لهم.غير ترتيب المترشحين الناجحين ويُغيرها....، الأمر الذي يُ

                                                           

‌.21، ص 21، المرجع السابق، الفقرة 3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12تعليمة رقم 1
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أو تغيير ترتيب  كثرة المنازعات الإدارية في مجال الوظيفة العمومية حيث أن إلغاء المسابقات -2
بادر الإدارة بتعيينهم في رتبهم ومناصبهم، فبعد إخطارها من ما تُ المترشحين الناجحين والذين غالباً

ا بإلغائها أو عدم طرف مفتشية الوظيفة العمومية بالتحفظات المبداة على إجراءات تنظيمها للمسابقات إمّ
قرارات تعيينهم، الأمر الذي يؤدي إلى لجوء هؤلاء بادر الإدارة بإلغاء أحقية المترشح بالمنصب، ، فتُ

 المترشحين إلى القضاء لطرح نزاعاتهم، وبالتالي كثرة المنازعات في هذا الشأن.

 مزايا الرقابة البعدية على المسابقات: من
خففت على السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المسؤولية التي كانت ملقاة على عاتقها في هذا  -2

 المجال.

أضفت المرونة على إجراءات تنظيم مسابقات التوظيف في عدة مراحل منها، حيث تم تقليص آجال  -3
 كبيراً الإشهار وآجال استلام الملفات، وإلغاء رقابة مصالح الوظيفة العمومية التي قد تستهلك وقتاً

 في إعلان نتائجها.

العمومية لإجراءات تنظيم المسؤولية الكاملة للإدارات والمؤسسات  251-23أعطى المرسوم  -2
 المسابقات في تحملها وأن أي إخلال في ذلك يقع على عاتقها.
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فت مفتشية الوظيفة العمومية بالمساهمة والسهر على تطوير تسيير الموارد لِّمنذ إنشائها كُ
في هذا الإطار  13-32البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث كلفت بموجب المرسوم رقم 

 ب:
 القيام عن طريق التأشير بمراقبة تسيير المستخدمين على مستوى الإدارات العمومية. -

 متابعة تطور عدد المستخدمين. -

المشروع فيها قصد التكوين القيام بكل التحقيقات لضمان مراقبة الإدارة وتثبيت الأعمال  -
 الإداري وخصوصا على مستوى الولاية.

أصبح  2515مايو  38المؤرخ في  28-15نذ ذلك الحين وبعد صدور قانون الولاية رقم فمُ إذاً
اري محصور مستوى اللامركزي بعدما كان العمل الإدالمن الضروري متابعة تطور المستخدمين على 

ح المفتشية كانت تمارس الرقابة على القرارات الفردية المتعلقة فمصالعلى القطاعات المركزية، 
بتسيير مستخدمي الإدارات العمومية عن طريق التأشيرة الممنوحة لها كاختصاص للرقابة القبلية على 

 الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين.
المرسوم التنفيذي رقم  بقيت مفتشية الوظيفة العمومية تمارس هذا الاختصاص إلى غاية صدور

المتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية، أين أقر في مادته الرابعة  2559ابريل  35المؤرخ في  59-239
على المهام التي أوكلت آنذاك لهذه الهيئة في إطار ممارسة الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير 

 مية ذات الطابع اللامركزي.الموارد البشرية على مستوى الإدارات والمؤسسات العمو
المذكور آنفا أداة جديدة آنذاك في إطار تسيير الحياة  231-59قد أحدث المرسوم التنفيذي رقم 

المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة والمتعلقة بالمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية 
ط العمليات التي يجب القيام بها خلال على مستوى كل مؤسسة أو إدارة عمومية، والغرض منه ضب

السنة المالية من توظيف وترقية وتكوين وإحالة على التقاعد ، وتشترك في ذلك مع مصالح الوظيفة 
 العمومية في إعداد هذا المخطط والمصادقة عليه.
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وعليه سوف نحاول من خلال هذا الفصل دراسة مهام مفتشية الوظيفة العمومية حسب مراحل 
إلى  على قرارات تسيير الحياة المهنية للموظفين ،ثم نظام عملها من الرقابة القبلية إلى البعديةتطور 

 الرقابة على تنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.

ومية الرقابة على قرارات تسيير شؤون الموظفين مارست مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العم
عن طريق التأشيرات القانونية التي منحها إياها التنظيم للقيام بها ، واستمرت رقابتها المسبقة في هذا 

ر نمط هذه الرقابة وأعفى قرارات الذي غيّ 231-59المجال إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم 
 القبلية لمصالح الوظيفة العمومية.تسيير الموظفين من التأشيرة 

غير أنه لا تزال بعض قرارات تسيير الموظفين العموميين التابعين لقطاع البلديات خاضعة 
مصالح المركزية للمديرية العامة للوظيفة الللتأشيرة القبلية لهذه المصالح إلى حد الآن، كما تزال 

 ن وترتيب أعوان الدولة المعينين في الوظائف العليا.مارس التأشيرة القبلية على قرارات تعييالعمومية تُ
الحياة المهنية للموظفين فمنها ما يتعلق بالالتحاق والترقية  تتنوع القرارات الفردية التي تخص

في الوظيفة العمومية من تعيين وترسيم وترقية داخلية، ومنها ما يتعلق بالوضعيات الأساسية للموظف 
 ما يتعلق بالحالات التأديبية للموظف وإنهاء خدمته. امن انتداب واستيداع وغيرها، ومنه

بعض القرارات و إعفائها من التأشيرة القبلية لمصالح الوظيفة العمومية  اقد استثنى التنظيم لاحق
 كالانتداب والاستيداع والنقل....وغيرها.

تسبقه إجراءات الذي في قرار التعيين قرارات الالتحاق بالوظيفة العمومية لأول مرة تتجلى 
ر إعلان نتائجها، اسمه في محاض ومدوناً ن يكون الموظف المعني بالتعيين ناجحاًأتنظيم المسابقات و

مارس عمله عند التحاقه بصفة متربص وقد يخضع لتكوين تحضيري أثناء فترة التربص، وبعد ويُ
 مرور سنة كاملة يتم إعداد قرار ترسيمه.

المهني لاتخاذ قرارات متعلقة بترقيته وتقدمه في مساره المهني، يتعرض الموظف خلال مساره 
وتختلف أنواع الترقية قد تنتج عن تنظيم امتحانات مهنية داخلية بين الموظفين، أو تكون عن طريق 
التسجيل في قوائم التأهيل وفق معايير معينة ،أو يتم ترقية الموظفين بعد حصولهم على شهادات 

 لترقية إلى الرتب الملائمة لتخصصاتهم.ومؤهلات تسمح لهم با
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 تخضع جميع هذه القرارات للتأشيرة القبلية لمصالح الوظيفة العمومية.

عتبر قرار التعيين أول وثيقة تجسد العلاقة القانونية بين الموظف والإدارة، وفي إطار الرقابة يُ
عد حسب نموذج معين ) انظر الملحق رقم شروع غير ممضي يُم هذا القرار على شكل مقدَّالقبلية يُ

رفق بالوثائق المتعلقة بكيفيات التحاق الموظف المعني بالوظيفة ) عن طريق المسابقة أو (، وي19ُ
التكوين المتخصص أو التوظيف المباشر، وكذا الوثائق المطلوبة للالتحاق بالوظيفة العمومية ، حيث 

 1ا كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط التالية:نه لا يمكن أن يوظف أيًّأ
 أن يكون جزائري الجنسية، -

 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، -

 أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظة تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، -

 أن يكون في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية، -

 شروط السن والقدرة البدنية والذهنية، وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة.أن تتوفر فيه  -

من وجود اسم المترشح بالإضافة للوثائق المذكورة أعلاه تتأكد مصالح مفتشية الوظيفة العمومية 
 محاضر إعلان النتائج النهائية للمسابقات أو محاضر نهاية التكوين المتخصص حسب الحالة ، وكذا في

 ( سنة كاملة.28من سن المترشح بحيث حددت السن الدنيا للالتحاق بالوظيفة العمومية بثمانية عشر )
عين الموظفون الجدد بصفة متربصين، وقد يخضعون لتكوين تحضيري أثناء فترة التربص التي يُ

 .2تدوم مدة سنة
في القانون الأساسي ويتم التأكد من تصنيف رتبة المعني بالرجوع إلى جدول التصنيف الموجود 

 الخاص الذي يحكم رتبة الموظف المعين متربصا.

.3الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته
 يتم إصدار الترسم أو تمديد فترة التربص أو تسريح المتربص حسب الحالة بقرار أو مقرر من 

                                                           

 .5-8، ص 39، المرجع السابق، المادة رقم 12-11أمر  1
 .5، ص 81-82، المواد رقم المرجع نفسه 2
 .1، ص 1، المادة رقم  المرجع نفسه 3
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 .1صلاحية التعيين، بعد الرأي المطابق للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصةالسلطة التي لها 

عند نهاية فترة التربص تعد السلطة التي لها صلاحية التعيين بطاقة تقييم عامة للتربص، وينبغي 
 أن يتضمن إحدى الملاحظات التالية:

 يرسم، -

 يخضع لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، -

 إشعار مسبق أو تعويض.يسرح دون  -

عني عند نهاية فترة تمديد في حالة تمديد التربص، يصدر ترسيم أو تسريح المتربص الم
إلى مصالح مفتشية الوظيفة العمومية (11) انظر الملحق رقم يقدم مشروع قرار الترسيم التربص، 

 مرفق بالوثائق التالية: 
 نسخة من قرار التعيين، -

 ارية المتساوية الأعضاء المختصة والمتعلق بترسيم الموظف المعني. نسخة من محضر اللجنة الإد -

تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني، وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة 
 الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة حسب الكيفيات الآتية:

على أساس الشهادة، بعد تكوين متخصص، عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني، على سبيل 
 .2الاختيار

تتم الترقية على أساس الشهادات من بين الموظفين الذين أحرزوا المؤهلات والشهادات المطلوبة 
دفي حدود الوظائف الشاغرة المطابقة لتأهيلهم  وتتم الترقية على أساس الشهادة من بين ، 3الجدي

 .4الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة

                                                           

الذي يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات  3123نوفمبر  3المؤرخ في  233-23مرسوم تنفيذي رقم  1
‌.29ص  ، 31المادة ،3123نوفمبر 23مؤرخة في  11 عددالجريدة الرسمية  ، والإدارات العمومية

‌.22-21 ، ص213، المرجع السابق، المادة رقم 12-11أمر 2
 .212، ص 2فقرة  99ع السابق، المادة ، المرج95-89مرسوم  3
 .22، ص 213، المرجع السابق، المادة رقم 12-11أمر 4
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للموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على مؤهلات تسمح لهم الالتحاق برتبة أعلى من رتبهم 
هم، مهما كانت طبيعة المسابقة للالتحاق بها، الأصلية في إطار القوانين الأساسية الخاصة المطبقة علي

للتوظيف الخارجي  ةعينوا مباشرة على أساس الشهادات في حدود المناصب المالية الشاغرة المحددأن يُ
 .1في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية

للتطبيق المنسجم لهذا المبدأ، على كافة فئات الموظفين مهما كان القانون الأساسي الخاص  ضماناً
الذي يحكمها، ينبغي التأكيد على أن إجراء الترقية على أساس الشهادة يبقى متوقف على توفر الشروط 

 2التالية:
على أساس أو  المسابقة على أساس الشهادة، أن يكون نمط التوظيف على أساس الشهادة أو -2

 الاختبارات منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص الذي يحكم رتبة الترقية،
 لتاريخ توظيف المعني، أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل الجديد، لاحقاً -3

 أن يتناسب تخصص الشهادة أو المؤهل العلمي الجديد مع التخصصات المطلوبة برتبة الترقية، -2

لترقية في نفس الشعبة التي تنتمي إليها الرتبة الأصلية للموظف، فإنه على سبيل أن تتم عملية ا -1
المثال لا يمكن ترقية موظف ينتمي إلى رتبة تقني سام في الإعلام الآلي تحصل وهو قيد الخدمة 

 على شهادة الليسانس في الحقوق ، إلى رتبة متصرف لاختلاف الشعبتين.

 ية متوقف على متابعة تكوينا متخصصا.ألا يكون التوظيف في رتبة الترق -9

ويكون مدونا في المخطط السنوي لتسيير  الترقية،أن يتوفر منصب مالي شاغر خاص برتبة  -1
 الموارد البشرية للسنة المعنية.

مراقبة مشروعية الترقية على أساس الشهادة متوقف على توفر  فإنّ على ضوء ما ذكرناه سالفاً
أكد من تحرير مشروع القرار وفق الكيفيات المشار إليها في الملحق رقم الشروط المذكورة أعلاه والت

والذي يكون مرفق بالوثائق التالية: قرار الترسيم في الرتبة الأصلية للموظف، مستخرج قرار  ،13
 الترقية في آخر درجة، الشهادة أو المؤهل الذي تحصل عليه المعني. 

ن سابقا لتاريخ تنصيب الموظف المعني الذي لا يكويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 
إمضاء هذا القرار، ويتم ترتيب الموظف في التصنيف الموافق للرتبة الجديدة وفي الدرجة التي يساوي 

                                                           

 المرجع السابق.،  2551نوفمبر  9المؤرخ في  2551/م ع وع/2321منشور رقم  1
 .الشهادةالمتعلق بالترقية  3123نوفمبر 21المؤرخ في  23/ك خ / م ع و ع إ إ/ 11منشور رقم  2
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رقمها الاستدلالي أو يعلوا مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي كان يشغلها في رتبته القديمة، وذلك 
 .211-13من المرسوم الرئاسي رقم  29عملا بأحكام المادة 

طلق نمط الترقية عن طريق الامتحان المهني على المسابقات التي يجريها الموظفون للترقية من يُ
طريق الاختبار أو طلق نمط الترقية عن ويُ ضمن اختبارات كتابية وأخرى شفهية،رتبة إلى أخرى، وتت

وتتضمن اختبارات  ،الفحص المهني على المسابقات التي يجريها الموظفون للترقية من رتبة إلى أخرى
رار الوزاري الذي ينظم كتابية وأخرى تطبيقية وكذلك شفهية حسب طبيعة الرتبة المقصودة، وحسب الق

 صصا قبل ترقيتهم.ويتم ترقية الموظفين مباشرة أو يتابعون تكوينا متخالمسابقات، 
كان الموظف الذي تم ترقيته في الرتبة يخضع لفترة تجريبية  95-89في ظل أحكام المرسوم 

 .1منصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، ويعين بصفة متربص
،غير أنه 2إعفاء الموظف الذي تم ترقيته في الرتبة من فترة التربص تمّ 12-11في ظل الأمر 

 .3انتقاله من فوج إلى فوج أعلى مباشرة ه على متابعة تكوين مسبق ، إذا تمّقد تتوقف ترقيت
على مشروعية قرار الترقية عن طريق المفتشية  االتي تمارسهوعلى ضوء ذلك فالرقابة 

 لخصها فيما يلي:الامتحان أو الاختبار المهني تخضع لإجراءات تنظيمية وأخرى قانونية نُ
ت في الإطار القانوني لها حسب التنظيم ها تمّات المهنية وأنّالتأكد من إجراءات الامتحان .2

 المعمول به في المسابقات، وتقديم نسخة من محضر إعلان النتائج النهائية للامتحان المهني.

تقديم الوثائق المتعلقة بقرار تعيين الموظف في آخر رتبة ، وقرار الترسيم ومستخرج قرار   .3
 الترقية في آخر درجة.

من تسوية وضعية الموظف المعني في الدرجات، وذلك لإعادة ترتيبه في الدرجة التأكد   .2
المذكور  211-13من المرسوم الرئاسي  29المناسبة في الرتبة الجديدة حسب أحكام المادة 

 سالفا.

في حالة متابعة تكوين مسبق قبل الترقية فإنه يتم إرجاء ترقية المعني إلى غاية استكمال   .1
 التكوينية المشترطة لترقية المعني في الرتبة الجديدة. إجراءات الدورة

                                                           

 .225، ص 12و  11، المرجع السابق، المواد 95-89مرسوم  1
 .22، ص 218، المرجع السابق، المادة  12-11أمر  2
‌.22، ص 215، المادة  المرجع نفسه3
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يسري قرار الترقية عن طريق الامتحان المهني ابتداء من تاريخ تنصيب المعني، وفي حالة 
متابعة دورة تكوينية فبل الترقية فإنه يسري ابتداء من تاريخ تنصيب المعني الذي يكون نفس تاريخ 

حرر مشروع هذا القرار وفق الكيفيات المذكورة في الملحق ية، ويُضر إعلان نتائج الدورة التكوينمح
 .18رقم 

تتم ترقية الموظفين عن طريق الاختيار من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الأقدمية، 
ترقية بعد استشارة ويثبتون الخبرة المهنية الكافية، ويتم ذلك عن طريق التسجيل في جدول سنوي لل

على أن الترقية عن طريق الاختيار تتم  12-11من الأمر  213وكذا نصت المادة ، 1لجنة الموظفين
الذين يثبتون  بالتسجيل في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء من بين الموظفين

موظف من الترقية الاختيارية مرتين وكذا نصت نفس المادة على أنه لا يستفيد الالأقدمية المطلوبة، 
 متتاليتين.
/ك خ/م ع و ع/ المؤرخ  81غياب التنظيم الجديد مازال العمل جاري بأحكام المنشور رقم  في 

والنصوص الأخرى  ،المتعلق بكيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتبة أعلى 3112مارس  32في 
وفي حالة وجود عدة رتب تشترك ، 95-89وم رقم ة في ظل أحكام المرسالمتعلقة بذلك والصادر

للالتحاق برتبة معينة عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل، فإنه يتم توزيع المناصب المخصصة 
 لمبدأ المساواة للالتحاق بالوظيفة العمومية. للترقية في الرتبة المعنية بالتساوي على باقي الرتب، تطبيقاً

1

 2إعداد مشاريع قوائم التأهيل مرتبط بتطبيق الإجراءات التحضيرية التالية : إنّ
تجميع الطلبات والتقارير الواردة من المسؤولين المباشرين لتسجيل المترشحين في قوائم  .2

 التأهيل على مستوى الجهة المكلفة بتسيير المستخدمين،

يستوفون فعليا شرط الأقدمية وفقا للقوانين الأساسية الخاصة تسجيل جميع المترشحين الذين  .3
ديسمبر من السنة التي تسبق السنة المالية التي يتم  22التابعين لها، تقدر الأقدمية المطلوبة في 

 خلالها إعداد قوائم التأهيل،

                                                           

 .212، ص 99، المرجع السابق، المادة 95-89مرسوم  1
ائم التأهيل للالتحاق برتبة المتعلق بكيفيات إعداد قو 3112مارس  32/ك خ/م ع و ع/ المؤرخ في  81منشور رقم 2

‌أعلى.
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عة الإشهار عن طريق نشر القوائم الاسمية حسب الرتبة والسلك في المواقع المناسبة التاب .2
د اجل الإشهار لمدة كافية، بحيث يسمح بإعلام مدّللمؤسسة أو الإدارة العمومية، ينبغي أن يُ

 من المترشحين، مكنٍأكبر عدد مُ

دراسة الطعون التي يحتمل أن يتقدم بها موظفون غير مسجلين على قوائم التأهيل من طرف  .1
ص لهذه بالرد الكتابي المخصّ ياًالمصلحة المختصة في هذا المجال،وينبغي تبليغ المعنيين إجبار

 الطعون مع نسخة للإعلام للمسؤول المباشر،

إعداد مشاريع قوائم تأهيل المترشحين حسب الأسلاك والرتب وفق ترتيب حسب درجة  .9
 بعين الاعتبار الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية. الاستحقاق، أخذاً

2

نتقاء الصارم للمترشحين قوائم التأهيل على أساس معايير موضوعية تسمح بالايتم إعداد مشاريع 
على سبيل الإشارة المعايير  3112مارس  32المؤرخ في  81وقد ذكر المنشور رقم المسجلين، 

الأساسية التي تسمح باختيار المترشحين الذي ستقرر اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة كيفيات 
 1لى هذه المعايير فيما يلي:، وتتجاالتكفل به

 الأقدمية المكتسبة من قبل الموظف في رتبته الأصلية، .2

يمكن الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية العامة المكتسبة من قبل الموظف في قطاع الوظيفة  .3
 العمومية بعنوان الخبرة المهنية،

الأخيرة مضاف ( سنوات 9معدل نقاط التقييم المحصل عليها من قبل الموظف خلال الخمس) .2
 إليها التقديرات العامة للمسؤولين المباشرين،

 شغل المنصب العالي، .1

 دورات التكوين وتحسين المستوى، .9

 الدراسات وأشغال البحث المنجزة، .1

 21بخصوص الرتب المصنفة في الصنف أخرى إلى تلك المذكورة أعلاه، مكن إضافة معايير يُ
ها بعين الاعتبار من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء مكن أخذ المعايير الآتي ذكريُو فما دون، 

                                                           

‌المرجع السابق. ،3112مارس  32/ك خ/م ع و ع/ المؤرخ في  81منشور رقم 1
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الميزات والتأهيلات المهنية، روح المبادرة، اللياقة البدنية، الانضباط ) الحضور والاستعداد(، 1المؤهلة:
 الوضعية الاجتماعية.

3

المتساوية الأعضاء، ويتم بهذا الصدد تتم المصادقة على قوائم التأهيل النهائية من قبل اللجنة 
شكل الوثيقة القاعدية مضى من طرف كافة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء، والذي يُإعداد محضر يُ

 .2لإنشاء مشاريع القرارات المتضمنة ترقية الموظفين في الرتب العليا
2 

 ذ على التنظيم المتعلق بإعداد قوائم التأهيل ندرجه في النقاط التالية:ما يؤخ
 ( سنوات بهذه الطريقة المعقدة وفي 21إن ترقية الموظف بعد بلوغه أقدمية تتجاوز عشرة )

حدود مناصب أقل من المترشحين يعتبر إهانة للموظف، إذا علمنا أن الزيادة في الراتب 
 .دينار جزائري 3111تتجاوز المقترنة بهذه الترقية قد لا 

 ّنصفة فمثلا يتم تنقيط معيار روح المبادرة بعض المعايير المعتمدة غير واضحة وغير مُ إن
س المحسوبية وعدم الإنصاف، بالإضافة كرِّف ويُ( نقطة، وهو معيار مُجح31ِعلى عشرين)

 بذلك منازعات بهذا الشأن. أإلى غموض تنقيط هذه المعايير يترك التأويل في تفسيرها، وتنش

 يخضع مشروع قرار الترقية عن طريق الاختيار لرقابة مشروعيته وفق الخطوات التالية:
التأكد من إجراءات قوائم التأهيل فيما يخص محضر اللجنة المتساوية الأعضاء، وكيفية إعداد  .2

 قوائم التأهيل بأنها تمت وفق التنظيم المعمول به،

الأقدمية المهنية في المترشحين الناجحين والمعنيين بالترقية في الرتبة، التأكد من شرط  .3
وأنهم لم ينقطعوا عن عملهم خلال الفترة المحسوبة  بالرجوع إلى قرارات تعيينهم أو ترسيمهم

 ،في الترقية

 التأكد من أن الرتبة المعنية بالترقية لا تخضع لتكوين مسبق،  .2

لم يستفيدوا من هذا النمط من قبل، حيث يمنع الترقيتين التأكد من المترشحين المعنيين   .1
 (.12-11من الأمر  213) حسب المادة في هذا المجال نالمتتاليتي

                                                           

‌المرجع السابق. ،3112مارس  32/ك خ/م ع و ع/ المؤرخ في  81منشور رقم 1
‌المرجع السابق. 3112 مارس 32/ك خ/م ع و ع/ المؤرخ في  81لمنشور رقم 2
‌
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يتم التأشير على القرار بعد التأكد من تصنيف الرتبة المعنية بالترقية ، وكذا إعادة ترتيب 
، 211-13رسوم الرئاسي رقم من الم 29الموظف المعني في الدرجة المستحقة وفق أحكام المادة 

 .15وتحريره وفق الملحق رقم 

ويضطر إلى قطع علاقة العمل بصفة مؤقتة، قد يحدث طارئ خلال المسار المهني للموظف 
بهيئة انتخابية وطنية أو محلية وضع بذلك في إحدى الوضعيات القانونية، فقد يلتحق بإدارة أخرى أو ويُ

أو هيئة أخرى حسب الحالة وتسمى هذه الوضعية بالانتداب، وقد تنقطع علاقته بسبب الإحالة على 
 الاستيداع، وقد يلتحق بالخدمة الوطنية.

المشرع الجزائري ومعظم التشريعات العربية بنظيرها الفرنسي في مجال الوضعيات  تأثرلقد 
طيرية أو أداء أواجد فيها الموظف، وفسح المجال أمامه لممارسة وظائف أخرى تالأساسية التي قد يت

مهام انتخابية حسب الحالة، أو انقطاع عن العمل بصفة مؤقتة لأداء واجب الخدمة الوطنية، أو أداء 
 أو رعاية مريض في إطار وضعية الاستيداع. واجب رعاية طفل صغير

هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي أو إدارته الأصلية مع مواصلة  الإنتداب
استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو 

ينتدب الموظف بقوة القانون حسب الحالات المنصوص عليها في دارة العمومية التي ينتمي إليها، الإ
 .121-11من الأمر  221ادة الم

نتدب الموظف في الرتبة غير رتبته الأصلية ، أو في وظائف تأطير لدى المؤسسات مكن أن يُيُ
 .3لا يمكن للمتربص أن ينتدب، و2والهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزء منه

انتداب موظف من رتبة إلى رتبة أخرى لا يمكن أن يتم إلا في رتبة استقبال معادلة لمستوى  إنّ
فالموظف الذي ينتمي إلى رتبة من رتب الأسلاك المشتركة لا تأهيل المطلوب في الرتبة الأصلية، ال

                                                           

 .22-23، المرجع السابق، ص 12- 11من الأمر  221ارجع لأحكام المادة  1
 .22، ص229، المرجع السابق، المادة 12-11أمر  2
 .21، المرجع السابق، ص 233-23من المرسوم  29المادة  3
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هذه الرتبة النوعية، عندما يتوقف الالتحاق ب كأن يكون محل انتداب إلى رتبة تابعة إلى الأسلا كنيم
على متابعة تكوينا متخصصا، بينما عندما يتعلق الأمر بانتداب موظف ينتمي إلى رتبة من رتب 
الأسلاك النوعية إلى رتبة تابعة للأسلاك المشتركة فإن الإجراء متوقف على التوافق بيت تخصص 

 .1الرتبة الأصلية للمعني ورتبة الاستقبال

 2يتم تقييم المعادلة بين الرتب حسب المقاييس التالية:
 تماثل مستويات التأهيل )المؤهل، الشهادة، مستويات التكوين(، .2

 تطابق أنماط التوظيف ) مسابقة على أساس الشهادة ، أو على أساس للاختبار(، .3

  اشتراط متابعة تكوين متخصص، .2

 الاستقبال.توافق المهام القانونية بين رتبة الانتماء ورتبة  .1

منه  225وفق المادة 12-11نظرا لعدم صدور التنظيم المتعلق بالانتداب حسب أحكام الأمر 
التي أبقت تنظيم الانتداب إلى صدور التنظيم، فإنه لا يزال العمل جاري بأحكام التنظيم ساري المفعول 

( الذي تتوفر 3مكن للعامل المنتدب منذ سنتين )نه يُأحيث  ، 95-89م لصادر في ظل أحكام المرسوا
فيه الشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية الأساسية التي يخضع لها الالتحاق بالسلك الذي 

دمج نهائيا في هذا السلك، بناء على طلبه ، بعد موافقة الهيئة الأصلية، وقبول السلطة انتدب إليه، أن يُ
 .3لها صلاحية التعيين في سلك الاستقبال واستشارة لجنة الموظفين الخاصة بالسلك نفسه التي

يكرس الانتداب لشغل منصب عال لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غير الإدارة الأصلية 
ا عن الإدارة الأصلية، وبقرار تعيين في المنصب العالي ( يكون صادر21ً بقرار ) انظر الملحق رقم

شترط لتجسيد هذا النوع من القرارات توفر الشروط يُوا عن الهيئة المستقبلة، يكون صادرًبعد الانتداب 
 القانونية في الموظف المعني لشغل المنصب العالي.

                                                           

عادلة المتعلق بانتداب الموظفين وكيفيات الم 3111ديسمبر  39المؤرخ في  3111ك خ/م ع و ع/  31منشور رقم  1
 بين الرتب.

 ، المرجع نفسه.3111ك خ/م ع و ع/  31منشور رقم 2
‌.293، ص 222، المرجع السابق، المادة 95-89مرسوم  3
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القرارات بالتأكد من أحقية المعني مارس مفتشية الوظيفة العمومية رقابتها على هذا النوع من تُ
من تنظيم متعلق بهذه الوضعية، مع ضرورة تقديم الوثائق الثبوتية  بالانتداب حسب ما أدرجناه سالفاً

 ل سبب تواجد المعني في هذه الوضعية.ن وتُعلِّالتي تُبيِّ

اف مؤقت لعلاقة العمل ، وتؤدي هذه الوضعية إلى توقيف تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيق
 .1راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد

عد الإحالة على الاستيداع تلك الوضعية التي يتوقف فيها الموظف عن مهامه مؤقتا، مع تُ
ه لا يستفيد من حقوقه في الترقية في الدرجات وفي التقاعد، ولا يتقاضى إلا أنّ احتفاظه برتبته،

مكن للمتربص لا يُ، و2مربحاً مارس نشاطاًمكنه أن يُالموظف المتواجد في هذه الوضعية أي راتب ولا يُ
 .3وضع في حالة استيداعأن يُ

 بقوة القانون أو للأغراض الشخصية وفق ما يلي:تتجسد وضعيات الاستيداع 
1

من الأمر  211تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات المذكورة في المادة رقم 
 وهي:11-12

اقة أو في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإع -
 مرض خطير،

 ( سنوات،9للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس) -

 للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته، -

 لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.  -

                                                           

 .22، ص 219، المرجع السابق، المادة 12-11أمر 1
 .2المتعلق بوضعية الإحالة على الاستيداع، الفقرة  2555جوان  12/ ك خ/ م ع و ع/المؤرخ في 211منشور رقم 2
 .21، ص29المرجع السابق، المادة  ،233-23مرسوم تنفيذي رقم  3
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منح في الثة المذكور أعلاه(، وتُة مهمة زوج الموظف )للحالة الثمنح الإحالة على الاستيداع لمدّتُ
( سنوات خلال الحياة 9( أشهر، قابلة للتجديد في حدود خمسة )1باقي الحالات لمدة دنيا قدرها ستة)

 .1المهنية للموظف

2

( من 3بعد سنتين) منه،يستفيد منها الموظف من أجل القيام بدراسات أو أعمال بحث بطلب 
 .2(3( أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين)1الخدمة الفعلية، وتمنح لمدة دنيا قدرها ستة )

 كرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة، ويخضع للتأشيرة القانونيةتُ
 (.22) انظر الملحق رقم 

وضع الموظف المستدعي لأداء الخدمة الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية"، ويحتفظ يُ
عاد إدماجه بعد انقضاء فترة خدمته بقوة القانون حتى ولو بحقه في الترقية في الدرجات والتقاعد، ويُ

للتأشيرة القانونية. تتخذ هذه الحالة بقرار فردي ويخضع، 3عن العدد كان زائداً

 ارتكابه أوعتبر العقوبة التأديبية السلطان الرادع للموظف بمناسبة تقصيره في أداء مهامه تُ
لأخطاء مهنية تختلف جسامتها حسب طبيعتها،والأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة هي المفضية في 

ر بهذا حرّعقوبة التسريح أو التنزيل في الرتبة ويتم ذلك عن طريق قرار يُ اتخاذ السلطة المختصة
عينة وأنّ الإخلال الشأن ويخضع لتأشيرة هيئات الرقابة، وتسري الإجراءات التأديبية وفق خطوات مُ

 بأحد أركانها يوقعها تحت طائلة البطلان.
كما بدأت بسبب الخطأ المهني، وأو التنزيل في الرتبة تتجسد القرارات التأديبية في التسريح 

العزل والتقاعد الحياة المهنية للموظف بموجب قرار التعيين فإنه قد تنتهي بإحدى الحالات المتعلقة ب
 والاستقالة، وهذا ما سوف نحاول دراسته في هذا المطلب.

                                                           

 .21، ص 215المادة  3فقرة  213، المرجع السابق، المواد 12-11أمر  1
 .21، ص 3الفقرة 215، 218، المواد المرجع نفسه 2
‌.21، ص 299 - 291 ، المواد المرجع نفسه3
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علل من قبول إجراء إداري يتخذ بموجب قرار مُم بررٍالعزل بسبب إهمال المنصب دون مُ
 1الأساسية السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد الإعذار، بغض النظر عن الضمانات التأديبية والقانونية

( يوما متتالية 29يعتبر في وضعية إهمال المنصب كل موظف في الخدمة يتغيب خمسة عشر )، و
 على الأقل دون مبرر مقبول.

قاهرة خارجتين عن إرادة المعني ويرتبطان على  أو قوةٍ برر مقبول كل مانعٍبعبارة مُقصد يُ
2وجه الخصوص بما يأتي:

 

 الكوارث الطبيعية، -

 العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطير، -

 المتابعات الجزائية التي لا تسمح للمعني بالالتحاق بمنصب عمله. -

 اعذارهبعد  متتالية ( يوما كاملة29ر خمسة عشر )إذا لم يلتحق الموظف المتغيب بعد مرو
يسري قرار العزل ابتداء  أنعلى  عزله فوراً مرتين تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين باتخاذ قرار

 .3يوم من غيابه أولتاريخ  من
( أيام من تاريخ توقيعه، وله حق التظلم 8الموظف المعني بقرار عزله في ظرف ثمانية ) غبلّيُ

عاد إدماج الموظف ، وي4ُ( من تاريخ تبليغه3جل شهرين)ألدى السلطة الإدارية التي أصدرته في 
 بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء مقبولًا المعزول خلال هذه الفترة في حالة تقديمه مبرراً

 المختصة.

وتتم رقابة الوثائق  ،23حرر مشروع قرار العزل وفق الكيفيات المذكورة في الملحق رقم يُ
أو أي وسيلة أخرى كفيلة  هوالتي يجب أن تتم عن طريق البريد الموصى علي بالإعذاراتالمتعلقة 

 بتبليغ المعني.

                                                           

وظف بسبب إهمال الذي يحدد كيفيات عزل الم 3123نوفمبر  3المؤرخ في  232-23مرسوم تنفيذي رقم  1
 .22ص ،2، المادة 3123نوفمبر  23مؤرخة في  11المنصب،ج ر عدد 

‌.22، ص 3فقرة  3المادة  المرجع نفسه2
‌.23، ص 22، المادة  المرجع نفسه3
‌.23، ص 22و 23، المواد  المرجع نفسه4
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تلف تشريعات الوظيفة العامة، ت عليها مخالتأديبية التي نصّعتبر التسريح إحدى العقوبات يُ
عتبر العقوبة الملائمة للموظفين الذين يرتكبون أخطاء مهنية جسيمة تمس بسير المرفق العام، أو ويُ

تكييف الخطأ المهني أمر متروك للسلطة  االنظام العام المرتبط بأخلاقيات الوظيفة، غير أنه تبقى دائم
دارة .التقديرية للإ

في شكل قرار تتخذه  هو إجراء قانوني تتخذه الإدارة إزاء الموظف لقطع علاقة العمل نهائيا
 ، ويكون بسبب إحدى الحالات الثلاث التالية:(22السلطة المختصة ) الملحق رقم 

إشعار مسبق أو تعويض إذا أقرت فترة التربص غير المجدية: حيث يسرح الموظف المتربص دون  .2
السلطة التي لها صلاحية التعيين عند نهاية فترة التربص تسريح الموظف المعني، ويتم إصدار 

 .1القرار بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة

حكام المادة عتبر التسريح عقوبة من الدرجة الرابعة طبقا لأبسبب ارتكاب الخطأ المهني الجسيم: يُ .3
خطاء مهنية من الدرجة الرابعة والتي يعاقب عليها بالتسريح هي أعتبر ، وت12ُ-11من الأمر  212

 .12-11من الأمر  282تلك المنصوص عليها في المادة 

حيث يتعرض الموظف لعقوبة  منصبه،بسبب المتابعة الجزائية التي لا تسمح للموظف ببقائه في   .2
 لته على اللجنة المتساوية الأعضاء للبت في ذلك.اكم نهائيا، وعرض حالتسريح بعد أن يصبح الح

سالفتي الذكر للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في  2و  3يخضع الموظف في الحالتين 
كل قرار تسريح لم يخضع للإجراءات  ، ويقع باطلًا 12- 11من الأمر  239إلى  212المواد من 

القانونية والتي سوف نحاول تناولها في النقاط التالية:
1730103

المرجع القانوني العام الذي يحكم إجراءات تنفيذ العقوبة  12-11من الأمر  232عتبر المادة تُ
كن أن يتعرض لها الموظف بمناسبة تأدية وظيفته في حالة ارتكابه التأديبية من الدرجة الرابعة التي يم

من نفس الأمر الأخطاء المهنية على سبيل المثال لا  282الخطأ المهني الجسيم، وقد عددت المادة 
 الحصر التي تستوجب تطبيق العقوبة من الدرجة الرابعة.

                                                           

 .29، ص 31-39، المرجع السابق، المواد 233-23مرسوم تنفيذي رقم  1
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، وأشارت 282ف المشرع معنى الخطأ المهني الجسيم غير أنه أسرد أمثلة عنه في المادة لم يُعرِّ
للأفعال التي تستدعي توقيف   3125جانفي  21/ك خ/ م ع و ع/ المؤرخة في 21التعليمة رقم 

 الموظف تحفظياً على سبيل المثال لا الحصر.
نات للموظف وآجال معينة حددها ضما 232تتطلب الإجراءات التأديبية بمناسبة تطبيق المادة 

 :القانون لسير الدعوى التأديبية سنتعرض له في النقاط التالية
1

، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة  جسيماً مهنياً أنه في حالة ارتكاب الموظف خطأً 232نصت المادة 
لذا فإن التوقيف ،ن مهامه فوراًمن الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين بتوقيفه ع

 التحفظي لا يكون إلا في حالة ارتكاب خطأ مهني من الدرجة الرابعة دون سواه.
2

تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الرابعة، بعد 
 ةالموظف المعني، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المتساويحصولها على توضيحات كتابية من طرف 

الأعضاء المختصة والمجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبت في القضية المطروحة عليها في 
 .1( يوما من تاريخ إخطارها19أجل لا يتعدى خمسة وأربعين )

 19لا يتعدى  جلٍِِأفي خطر الإدارة المجلس التأديبي بتقرير مبرر من السلطة المؤهلة يجب أن تُ
 .2ويسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل ،الخطأمن تاريخ معاينة  يوماً
3

إلى  213تتمثل إجراءات سير الدعوى التأديبية في تلك المراحل التي نصت عليها أحكام المواد 
و  212الدرجتين الثالثة والرابعة والمنصوص عليهما في المواد ، وتخص الأخطاء المهنية من  233
المذكور سالفا، والتي سوف نحاول تلخيصها في النقاط التالية حسب  12-11من الأمر  282و  281

 ما نصت عليه هذه المواد:
 29تبليغ الموظف المعني بالأخطاء المنسوبة إليه، وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل  -2

 ما ابتداء من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية،يو

                                                           

 .29، ص 219المادة  ،، المرجع السابق12-11أمر  1
 .29، ص 211المادة  ، المرجع نفسه2
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غ بتاريخ مثوله بلَّويُ إلا إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك، المجلس التأديبي ممثول الموظف أما  -3
 على الأقل بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام، يوماً 29قبل 

مكنه الاستعانة بمدافع لغيابه، ويُ مقبولًا إمكانية تمثيل الموظف من قبل مدافعه إذا قدم تبريراً  -2
 مخول أو موظف يختاره بنفسه،

تتداول اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي في جلسات مغلقة، وتكون   -1
 قراراتها مبررة،

إمكانية طلب اللجنة المتساوية الأعضاء بفتح تحقيق إداري من طرف الإدارة في وضعية   -9
 في القضية،الموظف المعني قبل البت 

( أيام من 8بلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية )يُ  -1
 تاريخ اتخاذ هذا القرار ويحفظ في ملفه الإداري.

2

وكذا  ،( أشهر1لمدة ستة ) يتقاضى الموظف المعني خلال فترة التوقيف نصف راتبه الرئيسي
 يقصد بالراتب الرئيسي مجموع الراتب الأساسيُو ،طيلة مدة توقيفه جمل المنح ذات الطابع العائليمُ

 .1وتعويض الخبرة المهنية والمنح العائلية وكل المنح ذات الصلة
2

ها يع فجعلى الحالات الثلاثة التي يستر في فقرتها الثالثة 12-11من الأمر  232نصت المادة 
 الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه والمتمثلة في:

 إذا كانت العقوبة المنسوبة للموظف أقل من الدرجة الرابعة، -2

 إذا تمت تبرئة الموظف من الأعمال المنسوبة إليه، -3

 إذا لم تبت اللجنة المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة. -2

يتعين على الإدارة المستخدمة إعادة الوضعية الإدارية والمالية للموظف إلى ما كانت عليه  لذا
 قبل التوقيف، واسترجاع حقوقه كالترقية في الرتبة وفي الدرجات...وغيرها.

 

                                                           

المتعلق بكيفيات تطبيق بعض الإجراءات  3125جانفي  21 فيالمؤرخ  25/إ إ /ك خ / م ع و ع  21رقم  تعليمة1
 .2-2الخاصة بالنظام التأديبي للموظفين، النقطة 
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1

عقوبة من  ذت ضدهخِللموظف الذي اتُّ ه يحقُفإنّ 12-11من الأمر  239بأحكام المادة  عملًا
من تاريخ  واحداً الطعن المختصة في أجل أقصاه شهراً ةالدرجة الثالثة أو الرابعة تقديم تظلم أمام لجن

وفي هذه الحالة يتعين على الإدارة المستخدمة تعليق العقوبة التي تبليغه بالقرار المتضمن عقوبته، 
 .1للجنة المختصةاتخذت إزاء الموظف المعني إلى غاية الفصل في الطعن من طرف ا

7

ا بالمتابعة في حالة الشروع في المتابعة التأديبية على أساس الخطأ المهني وتلقت الإدارة إخطارً
قرر إما استكمال الإجراءات التأديبية الجزائية ضد الموظف المعني، فبإمكان السلطة المختصة أن تُ

عن مسؤوليته الجزائية،  للموظفالمسؤولية المهنية  ةلمبدأ استقلالي الخطأ المهني، مراعاةًعلى أساس 
من  231تأجيل البت في وضعيته الإدارية إلى غاية الفصل النهائي في القضية الجزائية طبقا للمادة و أ

في القضية نة المتساوية الأعضاء للبت ذه الحالة يتوقف الأجل المحدد للج، وفي ه12-11الأمر 
 .2التأديبية

كانت الأفعال المنسوب إليه لا تسمح ببقائه في منصبه ، يتعين على السلطة المؤهلة توقيف إذا 
من جهة، ومراعاة الإجراءات والتدابير  الموظف تحفظيا بموجب قرار مسبب وإخطاره بذلك كتابياً

 .3الآتية أدناه من جهة أخرى
1720103

ق بين المتابعة حالة المتابعة الجزائية للموظف، ولم تفرِّ 12-11من الأمر  231حددت المادة 
التنظيم الصادر عن المديرية  بسبب وبمناسبة تأديته مهامه و المتابعة الخارجة عن نطاق العمل، إلّا أنّ

وضحها في تناولنا للنقاط نُ يالإجراءات المتبعة في هذه الحالة والت بين العامة للوظيفة العمومية قد
 التالية:

1

متابعات  توقيف الفوري للموظف الذي كان محلعلى ال 12-11من الأمر  231نصت المادة 
إجراء توقيف الموظف لا يتخذ بصفة آلية إذ يعود تقدير ذلك  إنّو ، جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه
                                                           

‌.9-2، نفس المرجع، النقطة 25/إ إ /ك خ / م ع و ع  21رقم  تعليمة1
‌.9-2المرجع نفسه، النقطة 2
‌.9-2المرجع نفسه ، النقطة 3
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إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إليه ومدى خطورتها وصلتها 
بوظيفته أو تأثيرها عليه ، أو تنافيها مع المهام المنوطة به ، أو مساسها بسمعة الإدارة  ومصداقيتها 

 .1ت هذه الأفعال خارج مكان العملحتى لو وقع
2

أفعالا على سبيل المثال  كمرجع آنفا ةالمذكور 25/ك خ / م ع و ع إ إ / 21رقم  التعليمة تذكر
 جملها في النقاط التالية:لا الحصر تستدعي توقيف الموظف ونُ

 القضائية التي تمنعه من ممارسة مهامه،إذا كان الموظف رهن الحبس، أو تحت الرقابة  .2

إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه على درجة عالية من الخطورة، أو تمس بأمن الهيئة المستخدمة  .3
 وممتلكاتها وأعوانها، كاستعمال العنف داخل أماكن العمل،

 إذا ثبت تزوير الموظف للوثائق التي تم على أساسها توظيفه، .2

وثائق إدارية تخص الهيئة المستخدمة، أو استعماله المتعمد للمزور  إتلاف الموظف أو تزويره .1
 منها،

إذا ثبت تعاطي الموظف للرشوة أو قيامه بسرقة أو نصب أو احتيال أو اختلاس أو تبديد أموال  .9
 عمومية أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبتها.

3

ويستفيد خلال مدة لا تتجاوز  وتوقيف راتبه الشهري، مهامهمنع الموظف المعني من ممارسة يُ
( أشهر ابتداء من تاريخ توقيفه من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف، ويستمر في 1ستة )

عتبر فترة التوقيف في كل الحالات فترة عمل غير مؤداة، وبالتالي لا وتُ، 2تقاضي مجمل المنح العائلية
فعلية سواء لتقاضي المرتب أو للترقية ، وذلك مهما كانت نتيجة المتابعة  تحتسب كفترة خدمة

 .3الجزائية
 
 
 

                                                           

‌.2-3، النقطة نفسه المرجع ،25/ك خ / م ع و ع إ إ / 21م رق تعليمة 1
‌.21، ص 231المادة  ،، المرجع السابق12-11 أمر2
‌.3-3، النقطة  المرجع نفسه، 25/ك خ / م ع و ع إ إ / 21رقم  تعليمة 3
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2

ترتب على المتابعات الجزائية المُ كمُصبح الحُسوى وضعية الموظف الإدارية إلا بعد أن يُلا تُ
على حجية الشيء المقضي به، تعرض وضعية  وحائزاً وعندما يصبح الحكم الجزائي نهائياً ،1نهائيا

على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للبت فيها وفق منطوق الحكم القضائي  الموظف المعني وجوباً
فعال المرتكبة من قبل المعني ومدى علاقتها وتأثيرها على وظيفته وسمعة إدارته من جهة، وطبيعة الأ

 211تم ذلك وفق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المواد من المستخدمة من جهة أخرى، وي
 .122-11من الأمر  282إلى 

حكام جدر التأكيد في هذا الإطار بضرورة مراعاة المجلس التأديبي المنعقد في هذا الشأن لأي
 سلطة على الموظف المعني.عند تقرير العقوبة المُ 12-11من الأمر  212المادة 

بإحدى الإجراءات التأديبية المذكورة أعلاه يؤدي إلى بطلان التدابير التأديبية المتخذة الإخلال  إنّ
إزاء الموظف، ويقع مشروع قرار أو قرار التسريح محل الرفض من طرف مصالح مفتشية الوظيفة 

 العمومية ، سواء في إطار الرقابة القبلية أو البعدية حسب الحالة.
للجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي إقرار عقوبة التنزيل مكن ه يُيجدر التذكير أنّ

ما دام المشرع لم يفرق بين الأخطاء المهنية التي تستدعي التسريح وتلك  من التسريح في الرتبة بدلًا
التي تستدعي التنزيل في الرتبة فالأمر متروك للسلطة التقديرية للمجلس التأديبي مع مراعاة أحكام 

 المشار إليها أعلاه. 212دة الما

به لكل موظف يرغب في انهاء علاقة العمل التي تربطه بالمؤسسة  معترفاً عتبر الاستقالة حقاًتُ
رسل طلبه عبر الطريق السلمي إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين ويبقى والإدارة العمومية، ويُ

 .3بتأدية الواجبات المرتبطة بمهامه حتى صدور قرار الاستقالة لزماًمُ

للموظف حق التظلم لدى اللجنة  95-89أحكام المرسوم  وفق أعطى التنظيم الصادرلقد 
عضاء في حالة قررت سلطة التعيين تأجيل قبول الاستقالة لضرورات تقتضيها الخدمة أو المتساوي الأ

                                                           

‌.21، ص 231، المرجع السابق، المادة 12-11أمر 1
‌.2-3، المرجع السابق، النقطة 25/ك خ / م ع و ع إ إ / 21رقم  تعليمة 2
 .299، ص 222المادة  ،، المرجع السابق95-89مرسوم  3
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الطلب لديها، والتي تبت بإعطاء رأي بالموافقة خلال  إيداع( أشهر من 2التزمت الصمت مدة ثلاثة )
 .1السلطة التي لها صلاحية التعيين إلىرسل هذا الرأي وتُ إليهاالشهر الذي يلي رفع العريضة 

يف لقد نص التنظيم في وقت ما على حرمان الموظف المستقيل من المشاركة في مسابقات التوظ
، الأمر الذي يتنافى مع حقوق 2( سنوات من تاريخ الاستقالة2للالتحاق بالوظيفة العمومية لمدة ثلاثة)

ولم يتم النص عليه في تشريع الوظيفة العمومية لا في القانون الأساسي العام للوظيفة  وحريات الأفراد
المجحف في حق ذا الإجراء وإلغاء ه، ولقد تم تدارك العمومية ولا في القانون الأساسي النموذجي

 .31223الموظفين عن طريق التنظيم الصادر عن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية سنة 
ي من بالاستقالة حق معترف به للموظف، ولا تتم إلا بطلب كتابينما في التنظيم الحالي فإن  
إلى سلطة التعيين والتسيير  رسل طلبهعلن فيه صراحة عن إرادته لقطع علاقة العمل، ويُيُ الموظف

الإداري، ويتعين عليه ممارسة مهامه إلى غاية صدور قرار الاستقالة من هذه السلطة التي يتعين عليها 
 .4( من تاريخ إيداع الطلب3اتخاذ قرار بشأنه في أجل أقصاه شهرين)

 ( ابتداء3ًدة شهرين)مكن للسلطة التي لها صلاحية التعيين تأجيل الموافقة على قبول الاستقالة لميُ
صبح الاستقالة من انقضاء الأجل الأول ، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة، وبانقضاء هذا الأجل تُ

 ( أشهر.1الاستقالة تصبح نافذة في أجل أقصاه أربعة ) أي أنّ ،5فعلية
تتخذ السلطة المختصة مشروع قرار الاستقالة وتعرضه على مصالح الرقابة للتأشيرة، ويتم تقديم 

بتعيين وترسيم الموظف المعني وكذا مقرر الترقية في الدرجات، حيث تتأكد هذه الوثائق المتعلقة 
سري مفعول ة وأحقيته في الترقية في الدرجات، ويالمصالح من استنفاد المعني كامل أقدميته المهني

 السلطة المختصة ضمن الآجال المذكورة أعلاه. هالاستقالة ابتداء من تاريخ تحدد
 
 

                                                           

‌.299، ص 229المادة  ،، المرجع السابق95-89 مرسوم1
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 العمومية.
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‌.21ص ، 331-323، المرجع السابق، المواد 12-11أمر  4
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عندما يستوفي الموظف أو العون شروط الإحالة على التقاعد، يتم إعداد ملفه وتحويله على 
ة معاش التقاعد، و بعد أخذ مستوى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد لدراسته وتحيينه وتحديد مبلغ منح

مستوى مصالح  ىعلى التقاعد للموظف المعني عل الإحالةرأي هذه المصالح يتم تقديم مشروع قرار 
 الوظيفة العمومية قصد تأشيره.

تقوم مصالح مفتشية الوظيفة العمومية بمراقبة هذا النوع من القرارات عن طريق التأكد من 
على التقاعد ، والتأكد من موافقة هيئة صندوق التقاعد، والتأكد من استيفاء المعني لشروط الإحالة 

 تسوية وضعية المعني في الترقية في الدرجات.

التي تختص عتبر الرقابة التي تمارسها مفتشية الوظيفة العمومية من أنواع الرقابة الإدارية تُ
بجانب معين من العملية الإدارية المتعلقة بتسيير المرفق العمومي، حيث تسهر على متابعة تطور 
الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين للدولة، وتتولى في هذا الشأن مهمة الفحص والتدقيق لكل 

 إلى غاية قرار انهاء خدمته. هيينالقرارات الفردية التي تمس المسار المهني للموظف بداية من قرار تع
تمتلك مفتشية الوظيفة العمومية آليات معينة لعملية الرقابة على قرارات التسيير تتمثل أولا في 

ده التنظيم، حيث تختلف نماذج القرارات حسب طبيعة معين حدّ وطابعٍ تحرير هذه القرارات في شكلٍ
تتطلب هذا النوع من الرقابة على أن يكون العون فإنه الوضعية التي يتواجد فيها الموظف، وثانيا 

المكلف بها على دراية تامة واطلاع واسع على جميع القوانين والمراسيم والتعليمات والمنشورات التي 
 أيّ نّأمسكها بطريقة منظمة يلجأ إليها كلما دعت الحاجة، وتحكم منظومة الوظيفة العمومية وأن يُ

انونية المتعلقة بذلك قد ينتج عنه نتائج وخيمة تترتب عنها منازعات تقاعس أو عدم فهم النصوص الق
 إدارية بين الموظف والإدارة.

عرفت الرقابة التي تمارسها مصالح مفتشية الوظيفة العمومية عدة مراحل تمثلت في الرقابة 
التي  2559إلى غاية جويلية  2513السابقة أو القبلية على قرارات التسيير للفترة الممتدة من سنة 

 عرفت ميلاد نوع آخر من الرقابة اللاحقة أو البعدية ورقابة التدقيق .
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كلف مفتش الوظيفة العمومية بالقيام عن طريق أن يُ 211-31من المرسوم رقم  1نصت المادة 
 ر الممارسة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية.التأشيرات بمراقبة تسيير المستخدمين غي

 على ما  2553يناير  31المؤرخ في  38-83من المرسوم التنفيذي رقم  13ونصت المادة 
كلف رؤساء المفتشية بضمان مراقبة إجراءات تسيير المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات يلي: يُ

 .1عن طريق التأشيرة العمومية الموجودة داخل حدود الولاية
د نظام الرقابة القبلية لمصالح الوظيفة العمومية في التأشيرات القانونية الممنوحة لها على جسَّتَ

 نظيم المسابقات كما تطرقنا سالفا.، وكذا على إجراءات تقرارات تسيير الموظفين

القرار لمقومات  لمكستالرقابة التي تمارس حيال مقررات تسيير حياة الموظفين قبل أن يهي 
، فيكون القرار صبح نافذاًووجوده النهائي ، وبالتالي فهي مرحلة يمر بها القرار قبل أن يُ هإصدار

تأشيرة سابقة لجهاز الإداري القاضي بالتعيين أو التثبيت أو التحويل لاغيا أي عديم الأثر إذا لم يتضمن 
 .2الوظيفة العمومية

لفت المديرية العامة للوظيفة العمومية منذ إنشائها للوهلة الأولى بضمان الرقابة على تسيير كُ
 .3مستخدمي الإدارات المركزية

لف وزير الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية بتسيير الموظفين التابعين للهيآت الوزارية وكُ
الموظفين الآخرين التابعين للمصالح الخارجية وذلك بواسطة التأشيرة، وأن يؤشر على جميع ومراقبة 

 .4النصوص المتعلقة بتنظيم واختصاصات المصالح الخارجية
على أنه : تنشر القرارات الإدارية المتعلقة بمهنة  222-11من الأمر  21ونصت المادة 

وقد تضمنت ات القانونية، بعد اكسائها بالتأشير الموظف ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم وذلك
تطبيق الرقابة السابقة لمصالح الوظيفة العمومية على  219-11أحكام المادة الأولى من المرسوم 

مشاريع القوانين الخاصة والنصوص التنظيمية المتعلقة سواء بوضعية الموظفين أو نظام المرتبات أو 
                                                           

‌.215الفقرة أ، ص  13، المرجع السابق، المادة 38-53مرسوم التنفيذي رقم 1
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ضات مهما كان نوعها، وذلك لتحقيق توازن متناسق في الوظيفة المعاشات أو منح المكافآت والتعوي
العمومية متطابق مع القواعد التي يرسمها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص 

 الصادرة لتطبيقه.
بأن مقررات التعيين والترسيم والترقية  المذكور أعلاه من نفس المرسوم 1ذكرت المادة 
ة المهام فيما يخص الموظفين تتخذ بعض التأشيرات المطلوبة قانونا وتنشر حسب والإيقاف عن ممارس

لف مفتش وكُالعمومية أو في النشريات الرسمية، الحالة في الجريدة الرسمية ،أو في مجلة الوظيفة 
 .1الوظيفة العمومية بالقيام عن طريق التأشير بمراقبة تسيير مستخدمي الإدارات العمومية

تتجلى إجراءات الرقابة السابقة لمفتشية الوظيفة العمومية في عدة مجالات من بينها التأشيرة 
 القانونية على القرارات الفردية التي تخص المسارات المهنية لمختلف الموظفين والأعوان العموميين.

ى بعض أشكال الرقابة السابقة في مجال تنظيم مسابقات التوظيف الخارجية والداخلية بالإضافة إل    
 .السابقوالتي سبق أن تعرفنا عليها في الفصل 

هد لمفتشية الوظيفة العمومية منذ إنشائها صلاحية التأشير على القرارات الفردية التي تتخذها عُ
 سيم، مهنية للموظفين سواء فيما يتعلق بالتعيين والترالإدارات والمؤسسات العمومية فيما يخص الحياة ال

ستيداع، التسريح ، العزل.....الخ، والتي خضنا بتناولها من خلال الإحالة على التقاعد، الانتداب، الا
 المبحث السابق.

من طرف رئيس  ؤشراًومُ رقماًيكون مُ خاصاً مفتشية الوظيفة العمومية لهذا الغرض سجلًا مسكتُ
المفتشية، ويتم تسجيل جميع القرارات الفردية المتخذة في هذا الشأن من طرف المؤسسات والإدارات 

شروعية هذه لتسيير اللامركزي، وتتم عملية مراقبة ماالعمومية المتواجدة في إقليم الولاية وذات طابع 
القرارات من طرف أعوان المفتشية المكلفين بالرقابة، حيث يتم الفحص الدقيق لمرفقات هذه المشاريع 

 القرار المتخذ. ةمن وثائق ثبوتية وإجراءات قانونية معينة حسب طبيع
حيث يشكل كل قرار وضعية قانونية معينة قد يتواجد فيها الموظف خلال مساره المهني، والتي 
يكون قد نص عليها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أو القانون الأساسي الخاص الذي يحكم 

                                                           

 .233 ، ص3 المادة المرجع السابق، ، 13-32مرسوم  1
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ق ثبوتية ويخضع تأشير أي قرار لمراحل معينة ووثائ، سلك ورتبة الموظف المعني باتخاذ هذا القرار
يجب تقديمها من طرف الإدارة المعنية تثبت مشروعيته، وسوف نحاول أن نبين هذه الخطوات 

 الضرورية التي من خلالها يبرز الدور المهم لرقابة مفتشية الوظيفة العمومية في النقاط التالية:
فيها الموظف تتأكد مصالح المفتشية من مشروعية القرار أي أن الوضعية القانونية التي يتواجد  -2

المعني بإصدار القرار هي وضعية منصوص عليها في التنظيم المعمول به في هذا المجال ، وأنها 
 مطابقة له ولا يوجد أي أمر يخالفها.

 تقديم الوثائق الضرورية والثبوتية الخاصة بوضعية الموظف المعني ،  -3

 معيناً شكلياً لتي تتطلب جانباًالتأكد من مطابقة مشروع القرار للنماذج المعدة بهذا الشأن، وا -2
خاص يجب أن يتضمن مراجع جميع القوانين والتنظيمات التي لها علاقة بالوضعية  وتحرير إداري

 القانونية، وكذا مراجع الوثائق الخاصة بمسار الموظف.

ودعه على مستوى أمانة رئيس المفتشية بعد تأكد العون المكلف بالرقابة من مشروعية القرار يُ -1
مضاء والتأشير عليه من طرف هذا الأخير بصفته الهيئة المخولة لذلك، ويتم تسجيله في سجل للإ

 خاص .

 بالموازاة يخضع هذا القرار لتأشيرة قانونية أخرى متعلقة بمصالح الرقابة المالية. -9

تقوم السلطة المختصة والتي لها صلاحية التعيين والتسيير الإداري على مستوى الإدارة  -1
إمضاء هذا القرار، ليدخل حيز النفاذ ويستكمل جميع الشروط القانونية لنشره حسب الحالة المعنية ب

 أو في النشرات الرسمية للإدارة المعنية. الرسمية،في الجريدة 

 
-82الموارد البشرية بوادرها من خلال صدور المرسوم رقم عرفت الرقابة البعدية على تسيير 

المذكور آنفا، حيث حددت المادة الأولى  219-11المعدل للمرسوم  2582يونيو  1المؤرخ في  221
منه على إجبارية تبليغ  3منه القرارات الخاضعة لتأشيرة مصالح الوظيفة العمومية، ونصت المادة 

وى المركزي أو إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية على المستالقرارات غير الخاضعة للتأشير 
ة بمراجعتها وتجري مراقبة بعدية لهذه القرارات تسمح لمفتشية الوظيفة العمومي المحلي حسب الحالة،

 ويحل القرار الجديد محل القرار الأول مع الآثار القانونية المرتبطة به.إذا كانت غير مشروعة، 
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ور المرسوم دلح الوظيفة العمومية مكانتها في إطار الرقابة القبلية بعد صثم استرجعت مصا
 .3فقرة  15و 25من خلال المادتين  89-95

الرقابة لف رئيس المفتشية بممارسة المذكور سالفا كُ 239-59بصدور المرسوم التنفيذي رقم 
وكذا كلف  ،1البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية

ويقوم بأي اه غير مطابق للتنظيم المعمول به، بمراجعة أي قرار تسيير فردي في الحياة المهنية ير
 ولاية طبقا للتنظيم المعمول به.مراقبة تسيير للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية في ال

 219-11من المرسوم  1معدلة المادة  231-59من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  نصتثم 
بإعفاء من التأشيرة القبلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لجميع القرارات الفردية  المذكور سالفا

 الأعوان العموميين في الدولة.    التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين و
من هذا المرسوم على إجراءات الرقابة السابقة لمصالح الوظيفة العمومية  9وقد أبقت المادة 

 .2551ديسمبر  22لقانونية قرارات تسيير المستخدمين التابعين للإدارة البلدية بصفة انتقالية إلى غاية 
المكلفة بالوظيفة العمومية تمارس صلاحية التأشيرة القبلية إلا أنه إلى غاية الآن ما زالت السلطة     

ستهان بها في قطاع الوظيفة العمومية على قرارات تسيير مستخدمي البلديات وهم يشكلون نسبة لا يُ
 في الجزائر.

لرئيس المفتشية  223-58من المرسوم التنفيذي رقم  2من بين المهام التي أوكلتها المادة 
مارس الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات نه يُأالوظيفة العمومية 

ي للحياة المهنية كلف بمراجعة أي قرار تسيير فردويُ، والإدارات العمومية طبقا للإجراءات المقررة
 يراه غير مطابق للتنظيم المعمول به.

من نفس المرسوم بوجوب إرسال نسخة من كل القرارات المتعلقة  2مكرر  1وألزمت المادة 
بتسيير الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة 

( التي تلي تاريخ توقيعها خاصة تلك المتعلقة بالتوظيف 21م العشرة )بالوظيفة العمومية، خلال الأيا
 والتعيين في المناصب العليا، أو الترقية.

                                                           

 .39، ص 1، المرجع السابق، المادة 239-59مرسوم تنفيذي رقم  1
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بمجرد تبليغها من طرف المؤسسات والإدارات العمومية بالقرارات المتخذة بعنوان تسيير 
الموارد البشرية والحياة المهنية لمختلف مستخدمي قطاع الوظيفة العمومية، تقوم مصالح مفتشية 

هذا الغرض، عد لأُالوظيفة العمومية بتسجيل هذه القرارات حسب الوصول الزمني لها في سجل خاص 
ي، ورتبته، وطبيعة القرار يتضمن مرجع الإرسال وتاريخ الوصول، واسم ولقب الموظف المعن

 والملاحظات والتحفظات التي قد تبديها هذه المصالح على مشروعيته. ومرجعه،
 يقوم العون المكلف على مستوى المفتشية بمراقبة مشروعية القرار من حيث:

التأكد من السلطة المختصة بإمضاء القرارات، فالسلطة المخولة والوحيدة لإمضاء مختلف قرارات  -2
 55-51هي المعينة بالصفة القانونية وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  للموظفين،تسيير الحياة المهنية 

 .2551مارس  33المؤرخ في 
 رة حسب طبيعته.الجانب الشكلي لتحرير هذا القرار حسب النماذج المقر -3

دراسة مشروعية القرار وفق التنظيم المعمول به ، حيث يشكل كل قرار متخذ وضعية قانونية يتواجد  -2
، ة، إلى قرارات الترقية الاختياريما من قرار التعيين إلى الترسيفيه الموظف خلال مساره المهني، بدءً

 .....إلخ. عأو التعيين في منصب عال، الانتداب ، الاستيدا

تعين دراسة الوضعيات القانونية للموظفين حالة بحالة قصد ضمان تطابقها مع التنظيم الساري ي
 المفعول من حيث الشروط القانونية ، مطابقة الإجراء، المدة القانونية .....إلخ.

في حالة التأكد من صحة هذه القرارات ومطابقتها للإجراءات المعمول بها يتم إدراجها على سبيل  -1
 22على مستوى الوثائق المتعلقة بالقوائم الاسمية لمستخدمي الإدارة المعنية الموقوفة إلى غاية البيان 

من المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،  8ديسمبر من السنة السابقة، وكذا على الجداول رقم 
 لسنة المالية.وذلك لتسهيل ضبط التعدادات المالية والحقيقية  لمستخدمي تلك الإدارة عند إقفال ا

في حالة مخالفة إحدى هذه القرارات للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها، فإنه يتعين  -9
على المصالح التابعة للوظيفة العمومية أن تطلب من السلطة المعنية بمراجعة هذه القرارات، وفي هذا 
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صالح الوظيفة العمومية أن تعلق حتما آثار الإطار يجب على المؤسسة والإدارة المعنية التي أخطرتها م
 .1المقرر المعني وتراجعه وفقا للأحكام القانونية المعمول بها

(، 21ويتم ذلك عن طريق مراسلة الإدارة المعنية بإصدار القرار محل تحفظ )انظر الملحق رقم 
بصفة دقيقة مع ذكر  ويتم تحديد الملاحظات والتحفظات التي أبدتها مصالح مفتشية الوظيفة العمومية

 المرجع القانوني الذي خالفته أحكام هذا القرار.
 ونميز هنا حالتين من التحفظات:

عدم شرعية القرار ومخالفته للقواعد القانونية والأساسية، الأمر الذي ينجر عنه بطلانه،  الحالة الأولى:
ويترتب عن ذلك إيقاف جميع الآثار القانونية والمالية، وتلزم المصالح المسيرة بإلغاء القرار عن طريق 

تابعة للوظيفة نفس الإجراءات التي تمت استصداره بها، وترسل نسخة من قرار الإلغاء إلى مصالح ال
 العمومية.

إذا مست التحفظات والملاحظات التي أبدتها مفتشية الوظيفة العمومية الجانب الشكلي  الحالة الثانية:
ولا تلغي المراكز القانونية للأشخاص المعنيين بالوضعية الإدارية محل تحفظ،  رللقرار فقط ، ولا تغي

راجعته، وإرسال نسخة من القرار المعدل وجوبا إلى لزمة بتعديل القرار ومُفإن الإدارة المسيرة مُ
مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الذي يحل محل القرار الأول في جميع الحقوق المرتبطة 

 .2به
مكن لمصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عند الاقتضاء، أن تقوم بالاتصال مع المراقب المالي يُ -1

للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية لإعداد كشف عن حالة تنفيذ طلبات أو المحاسب العمومي 
 .3المراجعة

وبهذا الشأن فعند تسجيل عدم قانونية قرار فردي في إطار الرقابة التي تمارسها مصالح الوظيفة 
ر العمومية تقوم بإخطار الهيئة التي لها صلاحية التعيين قصد الشروع إجباريا في توقيف آثار القرا

المذكور أعلاه، ولهذا الغرض يتم  231-59المعني ومراجعته وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 
 إعلام المراقب المالي أو قابض الضرائب حسب الحالة بمباشرة إجراء مراجعة القرار المعيب.

                                                           

‌.38، ص 9مكرر  1السابق، المادة ، المرجع 231-59مرسوم تنفيذي رقم 1
‌.38، ص 9مكرر  1، المادة المرجع نفسه2
‌.38، ص 9مكرر  1، المادة  المرجع نفسه3
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وعند الاقتضاء بالوقوف على وضعية تنفيذ طلبات  وتقوم مصالح الوظيفة العمومية دورياً
 .1المراجعة بالتعاون مع المراقب المالي أو قابض الضرائب

والوضعيات التي قد لم يتغير بتغير نوع الرقابة ، فهي نفس القرارات نوع القرارات الفردية  إنّ
يتواجد فيها الموظف، والتي تناولنا إطارها القانوني أغلبها بالدراسة في المبحث السابق، غير أنه تبقى 
القرارات خاضعة للتأشيرة القبلية لمصالح الرقابة المالية، وتصبح سارية المفعول بعد إمضائها من 

ي، وتبلغ خلال عشرة أيام لمصالح الوظيفة طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين والتسيير الإدار
 العمومية من تاريخ إمضائها.

آخر من الرقابة البعدية والمتمثل في الرقابة المباغتة أو  نوعاً 231-59التنفيذي ل المرسوم خوّ
دانية  لمفتشية الوظيفة العمومية التي لهذا الغرض ظهرت الرقابة الميالمفاجئة، والرقابة بعد التبليغ، و

ساهمت في وقت ما من تشجيع النشاط الإداري حيث يجد الموظف و المسؤول نفسيهما أمام سلطان 
حياته ك هيئة تسهر على متابعة افيشجع الموظف من ممارسة حقوقه وأداء واجباته مادام هن ،الرقابة

الموارد البشرية في  ن عن تسييرمسؤوليال وتشجع مسؤول، وكذلك تسايرتعسف ال المهنية وتحميه من
أو فهم النصوص القانونية المتعلقة  والإرشاد سواء في اتخاذ القرارات الفرديةرقابة التوجيه  إطار

 بالوظيفة العمومية.
ومية تُعد كانت مفتشيات الوظيفة العم 231-59في بداية الأمر وعند صدور المرسوم التنفيذي 

رزنامة لزيارات المراقبة والتفتيش على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية المتواجدة في إقليم 
وسيلة لا تحقق النجاعة  هذا النوع من الرقابة عن طريق تبليغها، ثم مع مرور الوقت أصبح الولاية

ن عالية سمح لهم من بإطارات من خريجي الجامعات لهم مستويات تكوي الإداراتتدعيم خاصة بعد 
، لكن لا نُنكر الدور التوجيهي الذي لعبته في مرحلة ما من التحكم في آليات تسيير الموارد البشرية

 إلى احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية. الوصول
 

                                                           

التي تحدد العلاقات الوظيفية بين مصالح المديرية  2559ماي  38المؤرخة في  219تعليمة وزارية مشتركة رقم 1
 .9الفقرة  ،العمومية في إطار مهامهم الخاصة بالمراقبةالعمة للميزانية ومصالح المديرية العامة للوظيفة 
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على مهام رقابية أخرى تمارسها  2559ماي  33المؤرخة في  311نصت أحكام التعليمة رقم 
مصالح الوظيفة العمومية على كل القرارات الصادرة وفي عين المكان على مستوى المؤسسات 

 والإدارات العمومية، وذلك عن طريق التبليغ أو المراقبة المفاجئة.
الضروري وفي إطار مراجعة أساليب العمل على مستوى مصالح الوظيفة العمومية بات من 

إظهار حركية أكبر للتقرب من المسيرين، وينبغي على مفتشيات الوظيفة العمومية على مستوى 
الولايات وضع رزنامة سنوية للمراقبة المزمع القيام بها على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية 

 .1وإرسال نسخة منها إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية

قييم مردود وفعالية إجراءات التسيير في تإن التدقيق في مجال تسيير الموارد البشرية يسمح ب
 دها.عين المكان، ويبين النقائص الموجودة والمحتملة، ويسمح باتخاذ إجراءات تصحيحها وترشي

 2عملية التدقيق تكشف عيوب الرقابة وعلى هذا الأساس فعملية التدقيق تهدف إلى: إنّ
 تقييم فعالية الرقابة الداخلية والخارجية، -

 التحقق من مطابقة تسيير الموارد البشرية للسياسات والخطط والإجراءات المعمول بها، -

 اقتراح جميع الإصلاحات العملية في مجال التسيير. -

وتشكل مهمة المطابقة، الفعالية و المردودية،  قيق على ثلاثة عناصر: المشروعية،تقوم مهمة التد
التدقيق دعامة أساسية للتسيير، وأن ترقية وظيفة التدقيق تسمح لمصالح المديرية العامة للوظيفة 

ي العمومية باستقبال وجمع معلومات دقيقة عن السياسة المتبعة في تسيير الموارد البشرية والمطبقة ف
 .3المؤسسات والإدارات العمومية، ومعرفة درجة استيعاب وإدراك مسيري الموارد البشرية

 
 

                                                           

كام المرسوم التنفيذي رقم تتعلق بكيفيات تطبيق أح 2559ماي  33/م ع/ م ع و ع/ مؤرخة في  311تعليمة رقم  1
 .1، النقطة 59-231

تدقيق في مجال تسيير المتعلق بالدليل المنهجي لعملية ال 2551جانفي  2/ك خ /م ع و ع / المؤرخ في  1منشور رقم  2
 الموارد البشرية.

‌. المرجع نفسه3
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عدة عناصر تقييمية نذكرها في  تتضمن عملية التدقيق التي تقوم بها مصالح الوظيفة العمومية
 1النقاط التالية:

تنظيم هيكل المكلف بتسيير  –التنظيم العام لهيئات ومصالح الإدارة  -الجانب التنظيمي:  .2
 الموارد البشرية.

تعداد المستخدمين حسب  –الوسائل البشرية: تعداد الأعوان المكلفين بتسيير الموارد البشرية  .3
الاحتياجات حسب  – تقييم مستويات تأهيل هؤلاء الأعوان –المستويات: التأطير، التحكم، التنفيذ 

 مستويات التأهيل.

 –عدد المكاتب ومدى تجهيزها بمختلف الوسائل )أجهزة الإعلام الآلي(  -الوسائل المادية:  .2
 الاحتياجات المتعلقة بالتجهيز وطبيعتها.

 الرصيد الوثائقي عام أم خاص. –الاشتراك فيها  –مسك الجرائد الرسمية  -الوثائق:  .1
سجل اللجان المتساوية  –سجل المسابقات  –جل القرارات الفردية س -السجلات التنظيمية:  .9

 الأعضاء ولجان الطعن ....
 ملفات المستخدمين من ناحية تصنيفها وترتيبها وتحيينها وترقيمها. .1
طبيعة  –سلطة التعيين والتسيير الإداري مركزية أو غير مركزية  -وضعية المسؤولين:  .3

 ومرجع قرار التعيين وتفويض سلطة التعيين.

اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن) قرار إنشائها، تاريخه،  -الأجهزة الاستشارية:  .8
 لجنة الخدمات الاجتماعية. -الأسلاك المعنية(

مع سلطة  –مع المصالح الداخلية والخارجية  –على مستوى الهيئة  -العلاقات الوظيفية:  .5
 مع مصالح الرقابة المالية. –مع المصالح المحلية أو المركزية للوظيفة العمومية  –ايا الوص

الاستيداع،  ،إجراءات الرقابة الداخلية: انضباط الأعوان) الغياب، العطل المرضية، الانتداب  .21
 عطلة طويلة المدى(.

                                                           

‌، المرجع السابق.2551جانفي  2/ك خ /م ع و ع / المؤرخ في  1منشور رقم 1
‌
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تاريخ المصادقة، المخطط السنوي لتسير الموارد البشرية)  -أدوات تسيير الموارد البشرية:  .22
مدى مراجعة القرارات غير القانونية  –القرارات الفردية) مدى احترام مدة التبليغ( –تاريخ التعديل( 

 فوائد التكوين( –التكوين المتوقع  –مخطط التكوين) تاريخ المصادقة  –

 المسابقات ) مراقبة جميع الإجراءات المتخذة في هذا الإطار( .23

الاستفادة من النظام  –انسجام التصنيف مع الوظائف  -ي:الرواتب والنظام التعويض .22
 ....الاجتماعي.

برنامج  –أوقات العمل  -وسائل العمل –لجان النظافة والأمن –الأمن  -شروط العمل:   .21
 عصرنة الإدارة من ناحية الإعلام والتواصل.

النزاعات  – المنازعات والطعون الفردية للأعوان -مع الشريك الاجتماعي -علاقات العمل:  .29
 الجماعية للعمل.

تطابق القانون  –الإطار القانوني: الإطار القانوني المتعلق بتنظيم الحياة المهنية للموظفين  .21
 عدم كفاية الأطر القانونية ) فراغ قانوني، نقائص(. -الأساسي مع مهام الإدارة

تقييمي يوجه لجميع تحرير تقرير  إلىوتؤدي المراقبة الممارسة من مصالح الوظيفة العمومية 
الأطراف المعنية لا سيما السلطة المكلفة بالتعيين ، والسلطة الوصية عليها والمصالح المختصة 

.1للوزارة المكلفة بالميزانية

المذكور  231-59في إطار الإصلاح الإداري الذي جاءت به أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
سابقا، وحيث حدث تحول نوعي في مجال الرقابة من الإشراف المسبق على جميع العمليات التي تمس 
الحياة المهنية للموظف إلى مجال الرقابة البعدية، حيث استحدثت آن ذاك آلية جديدة لتنظيم تسيير 

المرسوم المذكور أعلاه بالمخطط من  1الموارد في المؤسسات والإدارات العمومية أطلقت عليها المادة 
السنوي لتسيير الموارد البشرية، حيث نصت على أنه: " يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية أن 

 تعد مخططا سنويا لتسيير الموارد البشرية تبعا للمناصب المتوفرة.
على تنفيذ المخطط مارس السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في إطار صلاحيات الرقابة البعدية تُ

 السنوي لتسيير الموارد البشرية  وعلى قانونية القرارات الفردية المتخذة في هذا الإطار.
                                                           

 .2، المرجع السابق، النقطة 2559ماي  33/م ع و ع/ المؤرخة في  311تعليمة رقم  1
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تسهر مفتشية الوظيفة العمومية على إجراءات دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد 
لمرجعية لاتخاذ البشرية لجميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصادقة عليها باعتبارها الأداة ا

 .مختلف عمليات التسيير بعنوان كل سنة مالية
المتعلقة بإضفاء  3122أفريل  22المؤرخة في  2لكن وبصدور تعليمة السيد الوزير الأول رقم 

المرونة على إجراءات التوظيف أصبح المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لا يشكل شرطا مسبقا 
-23الوظيفة العمومية، وتأكد ذلك بموجب صدور المرسوم التنفيذي رقم ي عملية توظيف في إطار لأ

 أفقد نجاعة وأهمية هذه الأداة.، الأمر الذي 251

 هو عبارة عن أداة تحليلية لنظام التسيير والسياسة المنتهجة في توفير الموارد البشرية، ويرتكز
أساسا على التسيير التوقعي، وهو بمثابة برنامج عمل يعده المسير وفق الميزانية الممنوحة سنويا 
ليجعل منه القاعدة المرجعية قصد تجسيد الأهداف المسطرة، والتي تتمثل في الاستغلال العقلاني 

والأنجع للموارد البشرية، وتحسين مردود القطاع بتنظيم التكوين.
ارة عن جداول تتضمن عمليات تسيير الموارد البشرية متعلقة بضبط التعداد المخطط السنوي عب

المالي والحقيقي لمستخدمي الإدارة العمومية، وكذا توضيح بياني للحالات التأديبية والقضايا المتنازع 
لتكوين فيها، وكذا بيان للسياسة التوقعية للتوظيف والترقية ، وتوقع الإحالة على التقاعد، وكذا برنامج ا

عد وفق كيفيات معينة ويتم تقديمه لمصالح الوظيفة العمومية يُ وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
 المركزية أو المحلية حسب الحالة للمصادقة عليه.

(كما نصت 21إلى  23من  الملاحقعد المخطط السنوي وفق نماذج معينة ) انظر ينبغي أن يُ
( جدولا 22، حيث يتضمن ثلاثة عشر )2559ماي  33المؤرخة في  311على ذلك التعليمة رقم 
 1مقسمة إلى ثلاثة أجزاء:

متعلق بضبط تعدادات المستخدمين على مستوى  2إلى  2يتضمن الجداول من  الجزء الأول:
 المؤسسات والإدارات العمومية.

                                                           

المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الملحقة )نماذج .2559ماي  33/ م ع/ م ع و ع/ مؤرخة في 311تعليمة رقم 1
‌بهذه التعليمة(.
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 يتعلق بالتسيير التوقعي للموارد البشرية خلال سنة مالية. 3-1يتضمن الجداول من  الجزء الثاني:
متعلقة بالرقابة البعدية وتقييم درجة تنفيذ المخطط  22إلى  8ويحتوي على الجداول من  الجزء الثالث

السنوي لتسير الموارد البشرية من طرف مصالح الوظيفة العمومية للسنة المنصرمة، وعليه سوف 
نتناول هذا الجزء من المخطط السنوي في المطلب الثاني باعتبارها جداول تقييمية لحصيلة عمليات 

 عن توقعات التسيير للسنة الحالية. رُبِّعَالتسيير للسنة المنصرمة، و لا تُ
 دخلت عدة تعديلات على هذه الجداول والتي سوف نتطرق إلى محتواها بالتفصيل الآتي:قد أُ

يضبط هذا الجزء من المخطط السنوي تركيبة تعداد مستخدمي الإدارة، وكذا يتحكم في وضعية 
ويضبط الإطار القانوني لتنظيم  التأديبية والقضايا المتنازع فيهابين الحالات اللجان الاستشارية، ويُ

 ( جداول على النحو الآتي:9)ويتشكل من خمس  ،المسابقات
 ديسمبر من السنة المنصرمة. 22: متعلق بتعداد المستخدمين الموقوف إلى غاية 2الجدول رقم 

ديسمبر  22)الموقوفة إلى غاية  يضبط هذا الجدول التعداد المالي والحقيقي والمناصب الشاغرة
ناصب الشغل للأعوان الدائمين للوظائف العليا والمناصب العليا، والرتب وم من السنة السابقة(

حصي عدد النساء حسب بين طبيعة علاقة العمل للأعوان المترسمين والمتربصين ، ويُوالمتعاقدين، ويُ
 .1بين مرجع القانون الأساسي لكل رتبة وسلككل رتبة، وكذا يُ

حيث  ،12-11قد عرف هذا الجدول تعديلات في إطار الأطر القانونية الجديدة التي تحكم الأمر 
تم إدراج خانة مخصصة لتعيين مرجع القانون الأساسي الخاص المطبق على الأسلاك والرتب 

، إذ يتم المذكورة في هذا الجدول من جهة، وقسم مخصص لتعداد الأعوان المتعاقدين من جهة أخرى
 (28) انظر الملحق رقم .2ضبط تعداد مستخدمي الإدارة المعنية حسب طبيعة علاقة عملهم

 (25)الملحق رقم متعلق بالأجهزة واللجان الاستشارية. :3ل رقم الجدو

                                                           

 .2559ماي  33/ م ع/ م ع و ع/ مؤرخة في 311تعليمة رقم 1

المتعلق بتكييف المخططات السنوية لتسيير الموارد  3115ماي  22/ ك خ/ م ع و ع/ المؤرخ في 22منشور رقم 2
‌العليا ونظام التعاقد. البشرية مع الأطر التنظيمية المتعلقة بالمناصب
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حصي هذا الجدول مجموع لجان المستخدمين ولجان الطعن مع ذكر الحيثيات المتعلقة بها يُ
 1والمتمثلة في :

 مراجع قرارات إنشائها أو تجديدها، -

 مدة صلاحية اللجان، -

 تواريخ تمديد صلاحية اللجان عند اللزوم. -

الجدول من متابعة ومراقبة صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء وحدودها ، الأمر سمح هذا يَ
الذي يساعد المسير من اتخاذ إجراءات تجديدها في الآجال القانونية عند انتهاء عهدتها والمقدرة بثلاثة 

 ( سنوات.2)
 (31)ملحق رقم يتعلق بوضعية القضايا المتنازع فيه. :3مكرر 3الجدول رقم 

فيفري  21المؤرخ في  3111/ك خ/م ع و ع/11إضافة هذا الجدول بموجب المنشور رقم تم 
 المتعلق بإعداد المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية. 3111

يسمح هذا الجدول بإجراء إحصاء دقيق للقضايا المتنازع فيها والمرتبطة بالوظيفة العمومية، 
 .2تطور المنازعات في قطاع الوظيفة العمومية بصفة عامةوبمعرفة موضوع الخلافات وكذا بمتابعة 

 (32ملحق رقم انظر ال)متعلق بوضعية الحالات التأديبية. :2مكرر  3الجدول رقم 
يسمح هذا الجدول من مراقبة شرعية الإجراءات التأديبية المتخذة ضد الموظفين ، وكذا مطابقة 

 3المعمول به.القرارات المتخذة في هذا الإطار مع التنظيم 
 متعلق بالقرارات الخاصة بإطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية. :2الجدول رقم 

حصي هذا الجدول مجموع القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم وإجراء المسابقات حسب طبيعة يُ
 (33ملحق رقم انظر ال)الأسلاك والرتب الموجودة حسب كل إدارة وقطاع وزاري.

ساعد هذا الجدول المسيرين في معرفة الإطار القانوني الذي يحكم مسابقات التوظيف في يُ
 مختلف الرتب والأسلاك المتواجدة في الإدارة.

                                                           

)نماذج المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الملحقة .2559ماي  33/ م ع/ م ع و ع/ مؤرخة في 311تعليمة رقم 1
‌بهذه التعليمة(.

المتعلق بإعداد المخططات السنوية لتسيير  3111فيفري  21المؤرخ في  3111/ك خ/م ع و ع/11منشور رقم 2
‌الموارد البشرية.

‌. المرجع نفسه3
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والمخطط هذا القسم من المخطط يتضمن مختلف عمليات التسيير للموارد البشرية التوقعية 
 إجراؤها بعنوان السنة المالية المعنية، وموزع حسب الجداول التالية:

 المخطط التوقعي للتوظيف. :1الجدول رقم 
المناصب العليا، الأسلاك والرتب  لتعدادات المالية للوظائف العليا،حصي هذا الجدول مجموع ايُ

 1حسب العناصر التالية:
 مجموع المناصب المالية النظرية، -

 المناصب المالية المشغولة، -

 المناصب المالية الشاغرة، -

 حصة المناصب المخصصة حسب نمط التوظيف تبعا للنسب المذكورة في القوانين الأساسية. -

جسد سياسة التوظيف التوقعية خلال عتبر هذا الجدول أهم مكونات المخطط السنوي باعتباره يُيُ
التوظيف التي لجأت إليها الإدارة في كيفية استغلال المناصب بين أنماط السنة المالية المعنية، حيث يُ

التي  المالية الممنوحة لها، حيث تظهر عملية توزيع المناصب المالية حسب طرق التوظيف والترقية
 95-89تحدد بنسب في القوانين الأساسية القديمة أو الجديدة أي الصادرة وفق أحكام المرسوم  كانت

 ، حيث كانت محدد على النحو التالي:12-11مر حكام الأوتلك الصادرة في ظل أ
 التوظيف الداخلي: 

  من المناصب المطلوب شغلها.%21الامتحان المهني نسبة 

  من المناصب المطلوب شغلها. %21رقية الاختيارية تال 

   غير أنه تم إلغاء هذا النمط من الترقية في من المناصب المطلوب شغلها %9التأهيل المهني ،
 القوانين الأساسية سارية المفعول.

 .%99أي  المائة للتوظيف الخارجيتحدد باقي النسبة إلى  التوظيف الخارجي:

                                                           

)نماذج المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية .2559ماي  33/ م ع/ م ع و ع/ مؤرخة في 311التعليمة رقم 1
‌الملحقة بهذه التعليمة(.
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تم إلغاء العمل بالنسب المذكورة أعلاه وترك  251-23بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 
الإداري بموجب مقرر تتخذه السلطة التقديرية لتحديد أنماط التوظيف والترقية لسلطة التعيين والتسيير 

 تُحدد فيه توزيع المناصب حسب احتياجاتها.
تعديلات تهدف إلى التمييز بين المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي  1قد عرف الجدول رقم 

 .1(32والمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي)انظر الملحق رقم
ذلك تزامنا مع صدور التنظيمات ، و2مكرر  1مكرر والجدول رقم  1إضافة الجدول رقم  وتمّ

 .12-11الجديدة في ظل أحكام الأمر رقم 
 العام من القانون الأساسي 25يتعلق بتوظيف الأعوان المتعاقدين في إطار المادة مكرر: 1الجدول رقم 

 للوظيفة العمومية.
ماي  21/ك خ/ م ع و ع/المؤرخ في  31استحدث هذا الجدول بموجب أحكام المنشور رقم 

ام الجديد للتصنيف ودفع المتعلق بتكييف المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية مع النظ 3118
ن من تحديد كافة مكِّظر فيه بصفة تُعيد النّوقد تم إدخال تعديلات على هذا الجدول وأُالمرتبات، 

فها ، التعدادات وضح هذا الجدول تصنيالمناصب المطابقة لنشاطات الحفظ والصيانة والخدمات، كما يُ
المالية والحقيقية وكذا المناصب الشاغرة حسب طبيعة العقد محدد المدة أو غير محدد المدة بالتوقيت 

 (31) انظر الملحق رقم .2الكامل أو التوقيت الجزئي
من القانون الأساسي  32يتعلق بتوظيف الأعوان المتعاقدين في إطار المادة  :2مكرر  1الجدول رقم 

 لعمومية.للوظيفة ا
حيث يتعلق هذا الجدول على وجه الخصوص بالأعوان المتعاقدين بعقد محدد المدة في إطار 

ن الجدول من تحديد المناصب حسب مدة العقد بالتوقيت مكِّ، كما يُمؤقتاً عاًانجاز عمليات تكتسي طابِ
)انظر  .3المناصب الشاغرةحدد تصنيفها والتعدادات المالية والحقيقية وكذا يُ والكامل أو الجزئي، 

 (39الملحق رقم 
 
 

                                                           

 .، المرجع السابق 3115ماي  22/ ك خ/ م ع و ع/ المؤرخ في 22منشور رقم 1
‌المرجع نفسه.2
‌المرجع نفسه.3
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 الرزنامة الإجمالية التوقعية لعمليات التسيير التوقعية للموارد البشرية.:9الجدول رقم 
هذا الجدول يرتكز على إحصاء عمليات التسيير المتوقع اتخاذها وإجراؤها خلال سنة مالية، 

توظيف وترقية وترسيم وترقية في ويتضمن التواريخ التوقعية لانجاز هذه العمليات من 
 (31)انظر الملحق رقم .1الدرجات

 (33)الملحق رقم الحالة التوقعية للإحالة على التقاعد.:1الجدول رقم 
 2حصي القائمة الاسمية حسب السلك والرتبة ل:هذا الجدول يُ    

 عدد الأعوان المتوقع إحالتهم على التقاعد خلال السنة، -

 للإحالة على التقاعد.التواريخ التوقعية  -

 (83)الملحق رقم حالة الأعوان المتقاعدين والذين استدعوا لممارسة مهامهم.مكرر: 1الجدول رقم 
يتضمن القائمة الاسمية لهؤلاء الأعوان حسب السلك والرتبة أو الوظيفة ويحدد تاريخ الإحالة 

 على التقاعد، تاريخ إعادة استدعائهم.
 الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التقاعد ولا يزالون قيد الخدمة.حالة :2مكرر  1الجدول رقم 

يتضمن القائمة الاسمية لهؤلاء الأعوان ويحدد تاريخ الازدياد، الرتبة أو الوظيفة التي يشغلونها، 
 (35)انظر الملحق رقم ديسمبر من السنة الفارطة. 22الأقدمية المكتسبة العامة إلى غاية 

 لتوقعي لتنظيم التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.المخطط ا:3الجدول رقم 
حصي هذا الجدول حسب الأسلاك والرتب جميع عمليات التكوين الداخلي والخارجي وتحديد يُ

دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات، ومن حيث تاريخ الدخول، عدد الأعوان، مدة التكوين 
 (21)انظر الملحق رقم .3وتحسين المستوى وتجديد المعلومات

 
 
 

                                                           

)نماذج المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الملحقة .2559ماي  33ع و ع/ مؤرخة في / م ع/ م 311تعليمة رقم 1
‌بهذه التعليمة(.

‌المرجع نفسه.2
‌المرجع نفسه.3
‌
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ساعد أجهزة الرقابة التابعة يجسد هذا الجزء درجة انجاز عمليات التسيير من طرف المسير وتُ
حيث يتم  المالية،مة للوظيفة العمومية على ضبط عمليات التسيير التي تمت خلال السنة اللمديرية الع

من خلاله ضبط تعداد الموظفين والوقوف على مدى استكمال مسابقات التوظيف التي تم الشروع فيها، 
عتبر هذه ، فتُومعرفة مدى استغلال المناصب في الترقية الداخلية عن طريق الاختيار أو التأهيل المهني

 ( جداول:1ويتضمن ستة) رة خلال السنة،الجداول عمل تقييمي لعمليات التسيير التي قامت بها كل إدا
 (22)الملحق رقم جدول متابعة حركة المستخدمين. :8الجدول رقم 

 حصي حسب كل سلك ورتبة ماديسمبر من كل سنة ويُ 22يأتي هذا الجدول موقوفا إلى غاية 
 1يلي:

 التعداد الحقيقي إلى غاية الأول من شهر جانفي للسنة المعنية، -

المتعلقة بالالتحاق بالإدارة العمومية مع ضبط المجموع لها) مثل التوظيف، حركة المستخدمين  -
 التكفل، إعادة إدماج،....(

حركة المستخدمين المتعلقة بالخروج من الإدارة العمومية مع ضبط المجموع لها) استقالة، تقاعد،  -
 تسريح، عزل، وفاة......(

 ديسمبر من السنة الفارطة. 22التعداد الحقيقي للمستخدمين الموقوف إلى غاية  -

يسمح هذا الجدول لمصالح مفتشية الوظيفة العمومية من ضبط التعداد الحقيقي لمستخدمي الإدارة 
ديسمبر من السنة المنصرمة، وذلك من خلال متابعة العون المكلف  22المعنية الموقوف إلى غاية 

والمتخذة خلال سنة مالية، حيث يتم بالرقابة لحركة الموظفين عن طريق القرارات الفردية المبلغة 
إدراج أي حركة على هذا الجدول للأعوان العاملين في هذه المؤسسة، ويتم ضبط حركة الدخول 

الحقيقي للأعوان في تلك  والخروج كل رتبة ومنصب على حدى ليتم الحصول في الأخير على التعداد
 ديسمبر من السنة المنصرمة. 22الإدارة الموقوف إلى غاية 

ديسمبر من  22ويكون هذا الجدول مطابقا للقائمة العددية والقائمة الاسمية الموقوفتين إلى غاية 
 السنة المنصرمة، والمؤشر عليهما من طرف مصالح الرقابة المالية.

                                                           

)نماذج المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الملحقة .2559ماي  33/ م ع/ م ع و ع/ مؤرخة في 311تعليمة رقم 1
‌بهذه التعليمة(.
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 (23) الملحق رقم حالة تعداد الأعوان المتعاقدين والمؤقتين.:5الجدول رقم 
ديسمبر من كل سنة، ويحصي مجمل الوظائف ومناصب  22يكون هذا الجدول موقوفا إلى غاية 

 العمل وتصنيفها وعدد الأعوان المتعاقدين والمؤقتين.
 ( 22)الملحق رقم بطاقة مراقبة عمليات التوظيف عن طريق المسابقات. :21الجدول رقم 

 شير هذا الجدول لجميع عمليات التوظيف الداخلية والخارجية عن طريق المسابقات على أساسيُ
 الشهادات والاختبارات والفحوص والامتحانات المهنية المنجزة خلال السنة الفارطة، ويحصيها حسب 

 1الأسلاك والرتب ويدرج المعلومات التالية:
 مرجع قرار فتح المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهني، 

 طريقة إشهار المسابقة، 

 عدد المناصب المالية المفتوحة، 

 تاريخ جلسة لجنة انتقاء المترشحين، عدد المترشحين، عدد المترشحين المرفوضين،  

 تاريخ إجراء الامتحانات، تاريخ محضر القبول النهائي،  

 مرجع وتاريخ القرار المتعلق بإعلان النتائج، عدد المقبولين،.....إلخ. 

ختيارية حسب قوائم التأهيل بطاقة مراقبة عمليات التوظيف عن طريق الترقية الا :22الجدول رقم 
 ( 21)الملحق رقم .وعن طريق التأهيل المهني

حصي هذا الجدول حسب كل سلك ورتبة مجموع الإجراءات الخاصة بكل عملية ترقية عن يُ
 2طريق الاختيار أو التأهيل، ويتضمن المعلومات التالية:

 عدد المناصب المفتوحة ،  -

 ية والتأهيل المهني،عدد المناصب المخصصة للترقية الاختيار -

 إشهار المناصب المخصصة، -

 مرجع قوائم التأهيل،  -

 تاريخ جلسة اللجنة المتساوية الأعضاء،  -

 عدد المترشحين. -

                                                           

)نماذج المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الملحقة .2559ماي  33/ م ع/ م ع و ع/ مؤرخة في 311 تعليمة رقم1
‌بهذه التعليمة(.
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 (29)الملحق رقم .بطاقة مراقبة عمليات التوظيف عن طريق التكوين. : 23الجدول رقم 
الخصوص المعلومات المتعلقة هذا الجدول يبين عمليات التوظيف للالتحاق بالتكوين ويبين على 

 1ب:
 عدد عمليات التوظيف) الخارجية والداخلية(، 

 فتح المسابقات للالتحاق بالتكوين،  

 مرجع قرار الفتح،  

 إشهار فتح المسابقة، 

 عدد المناصب المفتوحة،....الخ. 

 ( 21)الملحق رقم .بطاقة مراقبة مخطط التوظيف على أساس الشهادة. :22الجدول رقم 
هذا الجدول حسب كل سلك ورتبة المعلومات المتعلقة بهذا النمط من التوظيف ويحدد يتضمن 

 2على الخصوص:
 عدد المناصب المفتوحة، -

 التوظيفات المنجزة. -

يتم إعداد الجداول التقييمية كل نهاية سنة وترفق بحصيلة الشغل وتودع لدى مفتشية الوظيفة 
بدورها تراقبها وتفحصها وإذا تأكدت من صحة المعلومات التي الموالية في بداية السنة  العمومية

المدرجة فيها تقوم بالمصادقة عليها كخطوة أولى تمهيدا لدراسة المخطط السنوي لتسيير الموارد 
 البشرية للسنة المعنية.

في بداية الأمر وعند تغير نظام الرقابة لمصالح الوظيفة العمومية بموجب المرسوم التنفيذي 
كانت الإدارات والمؤسسات العمومية تقوم بإعداد الجداول التقييمية وحصيلة الشغل وتودعها  59-231

في بداية كل سنة مالية لدى مصالح مفتشية الوظيفة العمومية للمصادقة عليها، وذلك قبل تبليغها بمدونة 
موارد البشرية، المناصب المالية تحضيراً لعملية الدراسة والمصادقة على المخطط السنوي لتسيير ال

حيث تكون مصالح الوظيفة العمومية تأكدت من تبليغها بجميع القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين، 
 وكذا تتأكد من استكمال وتنفيذ جميع عمليات التسيير المسجلة في المخطط السنوي للسنة الفارطة.

                                                           

)نماذج المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الملحقة .2559ماي  33/ م ع/ م ع و ع/ مؤرخة في 311تعليمة رقم 1
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م مع المخطط السنوي بعد ولكن ومع مرور الوقت فقدت الجداول التقييمية أهميتها وأصبحت تُقد
تبليغ دفاتر الميزانية، وذلك بسبب وجود وثيقتين أساسيتين تحرران كل سنة ويؤشر عليهما من طرف 
مصالح الرقابة المالية وهما القوائم الإسمية والقوائم العددية اللتين تضبطان التعداد المالي والحقيقي 

 لمستخدمي كل إدارة.

سنويا للتسيير يوضح عمليات التسيير  تعين على كل مؤسسة أو إدارة عمومية أن تعد مخططاي
المقرر انجازها خلال السنة لاسيما فيما يخص التوظيفات، الترقيات ، حركة المستخدمين، التكوين 

 اعد.وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، الإحالة على التق
عد وفق النماذج المذكورة آنفا، وأن تأخذ بعين الاعتبار ينبغي على المخطط السنوي أن يُ

 المناصب المالية لكل مؤسسة وإدارة معنية، وكذا الأحكام التنظيمية والقانونية السارية المفعول.
بالاتفاق عد وفق الأشكال والشروط المطلوبة، تتم المصادقة على المخطط السنوي للتسيير المُ

المشترك بين المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية مع المؤسسات والإدارات العمومية فور 
 .1تحديد المناصب المالية على مستوى هذه الهيئات المعنية

للتكوين وتحسين المستوى وتجديد  غير ممركزٍ سنوياً استحداث مخططاً 3115لقد تم في سنة 
يضبط جميع عمليات التكوين التي هي قيد الانجاز وتلك المتوقعة خلال السنة ،  ،المعلومات للموظفين

وهذا المخطط له ارتباط وثيق بالمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية من ناحية المناصب المالية 
 المخصصة لعمليات التكوين.

غية اجتناب أي تأخر في تسيير الموارد البشرية ، وما قد ينجر عنه فيما يخص الوضعية بُ
في  ينبغي على المسؤولين عن تسيير الموارد البشرية الشروع  الإدارية للموظفين والأعوان العموميين

 2إعداد المخطط السنوي للتسيير بمجرد تبليغهم بدفتر الميزانية.

                                                           

 .2-3، النقطة 2559ماي  33/ م ع/ م ع و ع/ مؤرخة في 311تعليمة رقم  1
المتعلقة بإعداد المخططات السنوية لتسيير  2559ديسمبر  21/ك خ/م ع و ع / المؤرخة في 2338تعليمة رقم 2

 .3-2الموارد البشرية والمصادقة عليها في إطار السنة المالية الجديدة، النقطة



331 

 

 

 

دد آجال استكمال عملية الإعداد والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير حُ في هذا الصدد
ويتم كل سنة تمديد هذه الآجال من طرف  ،1مارس من السنة المعنية 29الموارد البشرية قبل تاريخ 

ف، بسبب المديرية العامة للوظيفة العمومية حتى يتسنى المصادقة على هذه الوثيقة في أحسن الظرو
بسبب عدم استكمال عمليات التوظيف التي تم  أوتلام مدونة المناصب المالية ودفاتر الميزانية، تأخر اس

الشروع فيها في السنة المنصرمة، أو بسبب التحفظات التي تبديها مفتشيات الوظيفة العمومية على 
 تنظيم المسابقات أو طلبات المراجعة لقرارات التسيير والتي تستغرق وقتا في تنفيذها.

تبقى المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية مرتبطة بتقديم المسيرين للوثائق 
 2التالية:

 دفتر الميزانية للسنة المالية الجديدة، -

ديسمبر من السنة  22غاية تاريخ  سمية للمستخدمين المتواجدين في حالة خدمة إلىالقائمة الإ -
 المعتبرة.

و  والأعوان العموميين البطاقية الوطنية للموظفين ب: وتم استحداث وثائق الكترونية متعلقة
، بالإضافة إلى ضرورة إرفاق قرار توزيع المناصب الشاغرة حسب أنماط التوظيف حصيلة الشغل

 المقترحة.

ويكون مؤشر عليه من طرف مصالح ويتضمن الاعتمادات المالية الممنوحة للإدارة خلال السنة 
بين هذه الدفاتر الجدول )ب( الذي يُفي  نا هناوما يهم ،3الميزانية والوزارة الوصيةالمديرية العامة 

الممنوحة للإدارة الحالة العددية لمختلف المناصب المالية للرتب ومناصب الشغل والمناصب العليا 
 خلال سنة مالية.

 
 

                                                           

 .3-2نفس المرجع، النقطة، 2338تعليمة رقم 1
 .3-3، النقطةالمرجع نفسه 2
مدونات المناصب المالية  تبليغتحدد كيفيات إعداد و 2553أوت  31المؤرخة في  2553/و م م م/852تعليمة رقم  3
‌لمؤسسات والإدارات العمومية.ل
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المعنية وتكون  الإدارةعلى مستوى  المتواجدين في حالة نشاطسمية للأعوان بها القائمة الإيقصد 
ديسمبر من السنة الفارطة وتخضع لتأشيرة مصالح الميزانية والمتمثلة في الرقابة  22غاية  إلىموقوفة 

 يحدد فيها : المالية، والتي يتم تحيينها كل سنة و
 سم ولقب الموظف المعني وتاريخ ازدياده،إ 

 ،الرتبة أو المنصب الذي يشغله الموظف 

 رتبة الحالية.تاريخ أول تعيين في الوظيفة وتاريخ آخر ترقية في ال 

للمديرية العامة للوظيفة العمومية ضمن برنامج  الإنترانتفي إطار شبكة  3111عام أنشئت 
، وهي عبارة عن تطبيقات في عصرنة تسيير الموارد البشرية لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية

والإدارات والمؤسسات العمومية  ،1معلوماتية للموظفين والأعوان العموميين الإعلام الآلي وقاعدة
قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير  حسب القوائم الاسمية للأعوان معنية بتحيينها كل سنة

 الموارد البشرية.

عند تحول المهام الرقابية للجهاز المكلف بالوظيفة العمومية تتضمن  2559تم إنشاؤها عام 
متعلقة بتعداد مستخدمي الإدارات العمومية حسب طبيعة علاقة العمل )مرسمين ، متعاقدين(، جداول 

وجودين وحسب المجموعات )التأطير، التحكم، التنفيذ،...(، وحسب شرائح السن، وبتعداد الموظفين الم
الانتداب، الاستيداع، الخدمة الوطنية، عطلة طويلة المدى، وجداول أخرى متعلقة بإنهاء  حالات:في 

 .2المهام، والموظفون الأجانب، ووضعية الأعوان المتعاقدين الذين يزاولون عملهم

                                                           

المتعلق بإنشاء البطاقية الوطنية للموظفين و  3111أفريل  19المؤرخ في  3111/ك خ / م ع و ع / 11منشور رقم  1
 الأعوان العموميين.

المتعلق بحصيلة الشغل للمؤسسات والإدارات  2559نوفمبر  29المؤرخ في  2559/م ع و ع/2182منشور رقم 2
 العمومية.
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يتم مراقبتها من قبل مفتشيات الوظيفة العمومية قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير 
 الأنتراناتالموارد البشرية، وأصبحت الآن على شكل قاعدة معطيات على مستوى موقع شبكة 

.1للمديرية العامة للوظيفة العمومية ويتم تحيينها كل سنة من قبل مسيري الإدارات العمومية

تبادر بإعداد قرار توزيع المناصب زانيتها الإدارة لدفاتر ميفي بداية كل سنة وبمجرد استلام 
الأمر الذي  ،2التي تراها مناسبة مع احتياجاتها غرة الممنوحة لها حسب أنماط التوظيف والترقيةاالش

من المخطط السنوي لتسيير الموارد  1سهل عمل مفتشيات الوظيفة العمومية عند دراستها للجدول رقم يُ
 البشرية والمذكور آنفا.

عتبر المخطط السنوي غير الممركز للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين يُ
 ذاتوالأعوان العموميين من الأدوات التوقعية لتسيير عمليات التكوين للمؤسسات والإدارات العمومية 

 3الطابع المحلي ويجب أن يسجل من خلاله عمليات التكوين التالية:
 المحدد في القوانين الأساسية قصد الالتحاق برتبة في إطار التوظيف؛ التكوين المتخصص 

 صد التحضير لشغل وظيفة بعد قالقوانين الأساسية الخاصة  هالتكوين أثناء التربص الذي تحدد
 التوظيف؛

 تعيين في منصب عالي؛التكوين الأولي قصد ال 

 التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة أعلى؛ 

 المؤرخ  215-12الرئاسي رقم  المرسوم 1المادة  التكوين بالخارج الذي يندرج ضمن أحكام
 المتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج؛ 3112سبتمبر  22في 

  .دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات 

                                                           

 المتعلق بإعداد حصيلة الشغل السنوية. 3115فيفري  8رخ في المؤ 3115/م ع و ع/8منشور رقم  1
 .22 ص،19، المرجع السابق، المادة 251-23مرسوم تنفيذي رقم  2
المتعلقة بكيفيات الإعداد والمصادقة على  3115جويلية  28المؤرخة في  3115/ك خ/م ع و ع/ 28تعليمة رقم  3

 المخططات غير الممركزة للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان العموميين.
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يحدد مخطط التكوين غير الممركز نوع عمليات التكوين وكذا الرتب ومناصب الشغل المعنية 
 .وكذا عدد المناصب المالية، وطبيعة ومدة العمليات المبرمجة، والمؤسسات التي تضمن التكوين

ثمانية جداول سبعة منها مخصصة لتسجيل عمليات  من يتكون المخطط غير الممركز للتكوين
يتضمن حوصلة لجميع عمليات التكوين المسجلة في  8التكوين كما ذكرناها أعلاه، والجدول رقم 

 1الجداول الأخرى.
يجب أن يكون هناك ارتباط وثيق بين المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط غير 

ناصب المالية، فينبغي إبقاء المناصب المالية المخصصة للتكوين قبل الممركز للتكوين من ناحية الم
الترقية سواء عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية حتى ولو امتدت عملية التكوين 

 وتجاوزت السنة المالية.
عرض المخطط غير الممركز للتكوين على مصالح مفتشية الوظيفة العمومية عند بداية السنة يُ

عرض الأسباب يبرر العمليات المبرمجة وكيفيات التطبيق بِ رفق إجبارياًويُ المالية قصد المصادقة
حددة لهذا الغرض، وتتم المصادقة عليه بالاشتراك بين رئيس مفتشية الوظيفة العمومية ومسؤول المُ

 .2المعنية الإدارة

تمر عملية المصادقة على المخططات السنوية بمراحل وتخضع لشروط معينة، حيث تبادر 
الإدارات بمجرد استلامها لدفاتر ميزانياتها بإيداع مخططاتها السنوية على مستوى مفتشيات الوظيفة 

يها في عرج عللدراسة المخطط السنوي وفق كيفيات نُلتقوم هذه الأخيرة بتحديد جلسات عمل العمومية 
هذا المبحث، كما نتطرق لتقييم نظام الرقابة التي تمارسها مفتشيات الوظيفة العمومية في المطلب 

 الأخير.
فينبغي على المصالح المسيرة تطهير جميع الوضعيات وعمليات التسيير التي شرعت في 

التي تخص الحياة المهنية للموظفين  القرارات الفرديةكل تبليغ اتخاذها خلال السنة الفارطة، بداية ب

                                                           

‌.2، نفس المرجع،النقطة 3115/ك خ/م ع و ع/ 28تعليمة رقم 1
‌.1، النقطة رقم  المرجع نفسه2
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والمؤشرة عليها من طرف المصالح المختصة سواء تلك الخاضعة للتأشيرة القبلية أو البعدية لمصالح 
مفتشية الوظيفة العمومية، وأنّ أي تأخير يُعطل عمل مصالح الوظيفة العمومية وبالتالي التأخر في 

رات الأمر الذي ينجر عنه تأخير المصادقة على المخطط السنوي، وضرورة مراجعة هذه القرا
المبادرة باستكمال إجراءات التوظيف والترقية في الآجال المحددة وتنصيب المترشحين الناجحين ، 

 وإحالة جميع الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية على التقاعد.
 أخيرهان المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة وعدم تكما على المصالح المسيرة تجديد اللجا

، وضرورة استكمال إجراءات توثيق الشهادات والمؤهلات نويغاية المصادقة على المخطط السّ إلى
، والتأكد من ترسيم جميع الأعوان المعنيين بهذا الإجراء، وشروط أخرى نتعرف عليها للموظفين الجدد

التسيير الناجح للحياة المهنية ومسارات الموظفين وبدون اتخاذها من في هذا المبحث تدخل في إطار 
طرف المسيرين الأمر الذي ينجر عنه تراكم مختلف وضعيات التسيير وبالتالي يجعل مصالح مفتشية 
الوظيفة العمومية تتحفظ عليه أثناء دراسة المخطط السنوي وعدم المصادقة عليه في الآجال المحددة، 

 ر عمليات تسيير أخرى كانت مبرمجة خلال السنة الجارية.وبالتالي تأخي

ينبغي أن لا  وتقييم،ع وقُّتكونها أدوات تسيير و المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية إنّ
تعرف أي انحراف كان، لذا فإن المصادقة على هذه المخططات لحساب سنة مالية جديدة تبقى مرتبطة 

 بتنفيذ شروط معينة متعلقة باستكمال عمليات التسيير للسنة الفائتة.
إن المخططات السنوية المصادق عليها من سنة إلى أخرى لا تهدف إطلاقا إلى تشكيل الإطار 

نونيا حسب لتراكم الوضعيات الإدارية للموظفين والأعوان العموميين بل تستدعي تطهيرها قاالقانوني 
لذلك يجب أن يكون إجراء التطهير المسبق فعليا قبل الشروع في السنة المالية التنظيم المعمول به، 

 .1الجديدة، لتفادي تراكم الوضعيات والذي يتنافى ومبدأ التسيير الحسن للموارد البشرية

                                                           

المتعلقة بكيفيات المصادقة على المخططات  3112جانفي  22المؤرخة في  12/ك خ/م ع و ع/253تعليمة رقم 1
‌السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية الجديدة.
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إن المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ليست غاية في حد ذاتها كونها 
تندرج ضمن انشغال التوفيق بين مراقبة المطابقة لمصالح الوظيفة العمومية ومبدأ التسيير التوقعي 

 .1للتعدادات
مفتشية الوظيفة  لسنة جديدة مرهون بتأكد مصالحوعليه فإن المصادقة على المخططات السنوية 

العمومية من كافة عمليات التسيير التي شرعت الإدارة المعنية والتحقق من مدى انجازها، لذا فإننا 
 سوف نحاول التطرق لشروط المصادقة على المخططات السنوية في النقاط التالية:

ينبغي أن تبادر الإدارة المعنية بتبليغ جميع القرارات الفردية المتخذة بعنوان السنة المالية 
المشار إليه  231-59ذي رقم من المرسوم التنفي 1النقطة  1الفارطة في الآجال المحددة، طبقا للمادة 

التسيير غير المطابقة والتي كانت محل طلب مراجعة أو  لزم الإدارة المعنية بمراجعة قراراتتُسابقا، 
-59من المرسوم التنفيذي رقم  1إلغاء من طرف مصالح الوظيفة العمومية كما تنص على ذلك المادة 

231. 
تأخر بعض المسيرين في تبليغ القرارات التي تمس الحياة المهنية لمستخدميها والذي يمتد في  إنّ

لية، فإن هذا الوضع يترتب عنه تأخير في إجراء عملية الرقابة والتدقيق من بعض الأحيان للسنة الموا
قبل مصالح الوظيفة العمومية وهذا ما قد يؤدي إلى ظهور وضعيات إدارية غير قانونية، الأمر الذي 

 .يقتضي إلغاء القرارات الخاصة بها وبالتالي ظهور منازعات إدارية وقضائية بشأنها
ت التي تُسيئ إلى سمعة الإدارة ومصداقيتها، يتعين على مسيري الإدارات ولتفادي هذه الوضعيا

والمؤسسات العمومية تبليغ إلى مصالح الوظيفة العمومية كافة القرارات المرتبطة بتسيير مواردها 
، مع الإشارة إلى أنّه في حالة عدم 2( أيام التالية لتاريخ إمضائها كأقصى حد21البشرية خلال العشرة )

يغ هذه القرارات في الآجال المذكورة فإنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية تبرير تبل
 .3هذا الوضع وتقديم تقرير مفصل عن طريق السلطة المركزية التابعة لها

                                                           

‌، نفس المرجع.12/ك خ/م ع و ع/253تعليمة رقم 1
المصادقة على المخططات السنوية ة بالمتعلق 3122أوت  13المؤرخة في  3122/ك خ/م ع و ع/13رقم  تعليمة2

‌.3122لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 
بكيفيات المصادقة على المخططات  ةالمتعلق 3111فيفري  18ؤرخة في الم 3111/ك خ/م ع و ع/98رقم  تعليمة3

‌.السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية الجديدة
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مسابقات أو امتحانات أو فحوص مهنية لايمكن للمؤسسات والإدارات العمومية التي نظمت 
خلال السنة المالية السابقة والتي لم يتم استكمالها بإعلان نتائجها، أن يصادق على مخططاتها السنوية 

 .1الجديدة للتسيير إلا بعد إنهاء تلك العمليات
المالية يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية التي لم تنظم مسابقات التوظيف بعنوان السنة 

 الماضية، تقديم تقرير مبرر يبين الأسباب التي حالت دون تجسيد هذه العمليات.
وعلى أية حال، ينبغي تنصيب المترشحين المقبولين في المسابقات والامتحانات والفحوص 

 .2المهنية قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية

ضرورة إحالة جميع الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد 
الفعلي قبل المصادقة على المخطط السنوي، وينبغي على الإدارة في حالة تعذر تقديم قرار الإحالة على 

لتقاعد قصد التصفية، التقاعد أن تتقدم وثائق تبين إرسال الملفات كاملة إلى مصالح الصندوق الوطني ل
 .3مع وصل استلام

ا فيما يخص الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين سيبلغون سن الإحالة على التقاعد بعد دراسة أمّ
المخطط السنوي، ينبغي على الإدارة تقديم التزام كتابي لإحالتهم على التقاعد في الآجال اللازمة يدون 

 .4في محضر المصادقة على المخطط السنوي
تماطل وإبقاء هؤلاء الأعوان قيد الخدمة بصفة غير قانونية، زيادة على كونه مخالف للتشريع  إنّ

والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، فإنه يتعارض مع السياسات العامة للدولة الرامية إلى تحسين 
، التي تفرض على المؤسسات والإدارات العمومية إدراج تسيير مواردها اسير الإدارة العمومية  وآدائه

                                                           

 .21النقطة  ،، المرجع السابق12/ك خ/م ع و ع/253تعليمة رقم  1
المتعلق بكيفيات الدراسة والمصادقة على  3121ماي  19المؤرخ في  3121/ك خ/ م ع و ع/ 11منشور رقم  2

 سنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية.المخططات ال
‌.3، نفس المرجع ، النقطة 3121/ك خ/ م ع و ع/ 11منشور رقم 3
 .3المرجع نفسه ، النقطة 4
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وضمان  رد، وذلك قصد التحكم الأفضل فيهاالبشرية في منظور سياسة التسيير التوقعي لهذا المو
 .1استخلافها بالطاقات والكفاءات الجديدة

لمتعاقدين الذين بلغوا لذا فإنه يتعين على الإدارات العمومية إحالة جميع الموظفين والأعوان ا
 نة المالية المعنية،سنة كاملة على التقاعد الفعلي قبل المصادقة على المخطط السنوي بعنوان الس (11)

في هذا الإطار يتعين على المسيرين دعوة الأعوان المعنيين بالتقاعد تحضير ملفاتهم الإدارية للتمكن 
 سنة(. 11غ المعنيين السن القانونية للتقاعد )أي من إيداعها لدى الصندوق الوطني للتقاعد قبل بلو

 افإنه أصبح بإمكان الأعوان الذين بلغو 29-21وبعد تعديل قانون التقاعد بموجب القانون رقم 
 .2سنة 19سنة أن يقدموا طلبات إبقائهم قيد الخدمة إلى غاية  11

الشهادات والمؤهلات التي يحملها مختلف المترشحين الناجحين في قصد به التأكد من صحة يُ
مسابقات التوظيف بعد تنصيبهم في وظائف عمومية، بحيث تكون محل إجراء توثيق لدى مؤسسات 

 التكوين التي قامت بتسليم تلك الوثائق.
سات يجب أن تبلغ مصالح الوظيفة العمومية بنسخ من طلبات التوثيق المقدمة من قبل المؤس

 .3والإدارات العمومية المعنية، وكذا الرد المخصص لها
إن إجراء التوثيق يهدف أساسا إلى الحفاظ على مصداقية الدولة ، وضمان الاحترام الصارم 

 لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية.
وعلى أية حال  يتم توثيق الشهادات والمؤهلات خلال السنة التي تمت بعنوانها عمليات التوظيف،

يمكن تمديد هذه العملية خلال السنة التي تلي عمليات التوظيف، وذلك بتقديم وثائق تبين قيام الإدارات 
 .4العمومية بعملية طلب التوثيق

                                                           

المتعلقة بالمصادقة على المخططات  3122أوت  13المؤرخة في  3122/ م ع/ م ع و ع/ ك خ/ 13تعليمة رقم  1
 .1، النقطة 3122ن السنة المالية السنوية لتسير الموارد البشري بعنوا

 2582يوليو  3المؤرخ في  23-82يعدل ويتمم القانون رقم  3121ديسمبر  22المؤرخ في  29-21قانون رقم  2
‌.2، ص 3، المادة 3121ديسمبر  22مؤرخة في  38المتعلق بالتقاعد، جر عدد 

 ، المتعلق بتوثيق المؤهلات والشهادات.3111جويلية  35المؤرخ في  /م ع و ع/111المنشور رقم  3
‌.2، المرجع السابق، النقطة 3121/ك خ/ م ع و ع/ 11المنشور رقم 4
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ويتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية الشروع في إجراءات توثيق الشهادات 
في المسابقات والاختبارات المهنية، وذلك قبل ترسيمهم في والمؤهلات المترشحين الناجحين نهائيا 

.1رتبهم
إضافة إجراء متعلق بتوثيق كشوف النقاط للمسار التكويني للمترشحين  3121تم في سنة وقد 

يتم على أساسه تنقيط المترشحين  الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات، باعتبارها معياراً
 .2المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات

وعليه فإن إجراء توثيق الشهادات والمؤهلات للأعوان، حديثي التوظيف شرط مسبق للمصادقة 
على المخطط السنوي، لذا يتعين على الإدارات المعنية بتبليغ نتائج هذا الإجراء إلى المصالح المكلفة 

يفة العمومية خلال سنة التوظيف ، وعند الضرورة خلال السنة التي تليها مباشرة على أقصى بالوظ
 .3تقدير

يتعين على مصالح مفتشية الوظيفة العمومية التأكد من مشروعية تعيين أي مسؤول لمؤسسة أو 
عمومية بمرسوم أو قرار حسب الحالة، أو بمقرر تعيين بالنيابة مؤشر عليه من طرف المصالح  إدارة

المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، أو بعد الموافقة الصريحة للمصالح المركزية للمديرية 
 .4العامة للوظيفة العمومية بالنسبة للمناصب العليا للمؤسسات العمومية

بأنه تبقى القرارات الفردية المتعلقة  231-59من المرسوم التنفيذي رقم  1دة وقد نصت الما
للقواعد والإجراءات  بمسار الحياة المهنية للعمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة خاضعة

حيث يخضع قرار التعيين بالنيابة للوظائف العليا في الدولة للتأشيرة القبلية للمصالح المعمول بها، 
 .امركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وكذا قرارات ترتيبهم فيهال

                                                           

 .8، المرجع السابق، النقطة 3122فيفري  31خة في المؤر 2التعليمة رقم  1
المتعلقة بالمصادقة على المخططات السنوية  3121جوان  8المؤرخة في  3121/ ك خ / م ع و ع/ 21التعليمة رقم  2

‌.3121لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 
‌.9، النقطة 3122أوت  13المؤرخة في  3122/ م ع/ م ع و ع/ ك خ/ 13التعليمة رقم 3
المتعلق بإعداد المخططات السنوية لتسيير  3112مارس  22المؤرخ في  3112/ك خ/ م ع و ع/231ور رقم المنش 4

 .2الموارد البشرية والمصادقة عليها بعنوان السنة الجديدة، النقطة 
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المذكور سالفا لا يخول لمسؤولي الإدارات  55-51وينبغي التذكير أن المرسوم التنفيذي رقم 
إلا إذا كانوا مؤهلين قانونا  ،العمومية سلطات التسيير الإداري التي يتعذر عليهم ممارستها بانتظام 

 د طبقا للتنظيم الساري المفعول.عِبموجب تعيين أُ
ون نُعيَّمسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية ذات الطابع الإداري والمُ م به أنّلَّسَومن المُ

مسؤولي تفويضهم بسلطة التعيين والتسيير الإداري على غرار  تمَّ بالنيابة طبقا للتنظيم المعمول به، قد
وعليه فإنه يتعذر على مسؤولي المؤسسات العمومية  ،1المؤسسات العمومية المعينون قانونا في وظائفهم

المعينين بصفة )شاغلي وظيفة( اتخاذ القرارات التنظيمية المتعلقة بتسيير المسار المهني للمستخدمين 
 2ولاسيما تلك الخاصة ب:

 تعيين مستخدمي المؤسسات. -

تنظيم مسابقات أو امتحانات أو اختبارات مهنية في حدود الشروط المنصوص  التوظيف عن طريق -
 عليها في التنظيم المعمول به،

 إنشاء لجان متساوية الأعضاء، -

 المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية. -

 

التقيد وعند غياب مسؤولين معينين بصفة قانونية لمؤسسة أو إدارة عمومية ينبغي حسب الحالة 
 3بما يلي:

، ينبغي في هذه الحالة تقديم المخطط ةعند غياب مسؤول لمؤسسة عمومية معين بصفة قانوني -
السنوي لتسيير الموارد البشرية بغية المصادقة عليه حسب الحالة، إلى الوزارة الوصية بالنسبة 

 ؤسسات العمومية.للمؤسسات العمومية ذات الطابع الوطني، وللمدير الولائي بالنسبة لباقي الم

عند غياب مسؤول معين بصفة قانونية على مستوى المديرية الولائية، فينبغي إخضاع المصادقة  -
 على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للوزارة الوصية.

‌
 

                                                           

المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري  3111جويلية  39المؤرخ في  3111/ك خ/ م ع و ع/ 138المنشور رقم  1
 لمسؤولي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

‌، نفس المرجع.3111/ك خ/ م ع و ع/ 138المنشور رقم 2
‌.28، المرجع السابق، النقطة 3121/ك خ/ م ع و ع/ 11المنشور رقم 3
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والتأكد من مشروعية محاضر ضرورة فحص عهدة اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن 
، وتخضع إجراءات تجديدها التشكيل، توقيع الأعضاء المؤهلين قانونا.... ناحية:هذه الهيئات من 

 وإنشائها للرأي المسبق لمصالح الوظيفة العمومية.
المصادقة على المخطط  يحول دونجال القانونية إن عدم تجديد اللجان المتساوية الأعضاء في الآ

 السنوي.
يُمكن تمديد عهدات اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن والمنتهية صلاحيتها أثناء إجراءات 

ديسمبر من السنة المعنية،  22المصادقة على المخطط السنوي إلى غاية فترة لا ينبغي أن تتجاوز 
 .1لمصالح مفتشية الوظيفة العمومية من طرف الإدارات المعنيةوذلك بتقديم طلب تمديدها 

عدم ترسيم المتربصين بسبب إجراءات تنظيمية خاصة بسبب لجنة التفتيش، امتحان  إنّ
الترسيم...، يلزم الإدارة تقديم تعهد كتابي بتسوية هذه الوضعية قبل اختتام السنة المالية، يدون في 

 .2على المخطط السنوي محضر المصادقة

 
تمر إجراءات المصادقة على المخطط السنوي بعدة مراحل، فبعد إيداعه من طرف الإدارة 
المعنية على مستوى مصالح مفتشية الوظيفة العمومية، تقوم هذه الأخيرة بتحديد جلسة عمل بالاشتراك 

والمصادقة عليه وفق مع المسيرين المعنيين، يتم خلالها دراسة المخطط السنوي للسنة المعنية 
 الخطوات التالية:

التأكد من انجاز جميع عمليات التسيير المتخذة بعنوان السنة الفارطة، ومن مدى تنفيذ المخطط  -2
السنوي للسنة السابقة، ومراقبة جميع الشروط المرتبطة بالمصادقة على المخطط السنوي 

 والمذكورة آنفا.

وي والمتعلقة بدفتر الميزانية )الجدول ب( للسنة التأكد من وجود أدوات دراسة المخطط السن -3
 ديسمبر من السنة الماضية. 22الحالية، وكذا القوائم الاسمية الموقوفة إلى غاية تاريخ 

                                                           

‌.3، المرجع السابق، النقطة 3121/ك خ/ م ع و ع/ 11منشور رقم 1
‌.9المرجع نفسه ، النقطة 2
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 ومراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بها. دقيقاً وفحصها فحصاً 22-8دراسة الجداول من  -2

ديسمبر من سنتين ماضيتين  22إلى غاية وضع مقارنة بين القوائم الاسمية للأعوان والموقوفة  -1
ديسمبر من السنة الماضية، والتأكد من وضعية جميع الأعوان الذين  22وتلك الموقوفة إلى غاية 

التحقوا بالإدارة العمومية ، والذين خرجوا منها ودراستها حالة بحالة حسب القرارات الفردية 
 المتخذة بهذا الشأن.

 : 3إلى  2السنوي من  الشروع في فحص جداول المخطط -9

من المخطط  1بالرجوع للجدول رقم  2حيث يتم ضبط التعداد المالي للمناصب في الجدول رقم  -
السنوي للسنة الماضية، وضبط التعداد الحقيقي أي المناصب المشغولة بمقارنة القوائم الاسمية 

 للسنة الماضية

والجنة التأديبية للأعوان المتعاقدين، ولجان يتم التأكد من صلاحية عهدة اللجان المتساوية الأعضاء  -
الطعن، حيث يجب أن تكون سارية المفعول عند تاريخ المصادقة على المخطط السنوي لتسيير 

 الموارد البشرية.

التأكد من إدراج جميع القضايا المتنازع فيها ، وكذا الحالات التأديبية التي اتخذت ضد الموظفين  -
 ذا المجالس التأديبية المنعقدة بهذا الشأن.حسب الأحكام القضائية، وك

يُراعى إدراج جميع القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم المسابقات حسب  2في الجدول رقم  -
 الأسلاك والرتب المتواجدة في الإدارة المعنية.

يتم إدراج المناصب المالية الموجودة في مدونة  2مكرر  1مكرر و  1و 1في الجداول رقم  -
المالية للسنة الجارية، وضبط التعداد الحقيقي للمستخدمين كما هو مدون في الجدول رقم  المناصب

وتحديد مجمل المناصب الشاغرة حسب كل رتبة ومنصب شغل، وضبط توزيعها حسب أنماط  2
التوظيف والترقية المقترحة من طرف الإدارة من خلال مقارنتها بقرار توزيع المناصب الشاغرة، 

 صحة أنماط التوظيف والترقية حسب القوانين الأساسية الخاصة.والتأكد من 

 .9التوقعية في الجدول رقم  اويتم إدراج جميع عمليات التسيير وتواريخه -

، وذلك  1ويتم إدراج جميع الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط الإحالة على التقاعد في الجدول رقم  -
 معنية.بالرجوع للقوائم الاسمية لمستخدمي الإدارة ال

( من طرف مصالح الوظيفة 29بعد دراسة المخطط السنوي يحرر محضر ) انظر الملحق رقم  -1
العمومية ، يتضمن نتائج الاجتماع وعند الاقتضاء الملاحظات والتحفظات المعرب عنها في هذا 
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الشأن، ويجب في هذه الحالة على المؤسسة أو الإدارة المعنية أن تغير مخطط التسيير بأخذها 
 .1ين الاعتبار الملاحظات المعرب عنها في هذا الشأنبع

عاد فحصه من الملاحظات المبداة في محضر الدراسة الأولي، يُ بعد تعديل المخطط السنوي وفق -3
 .2جديد قصد المصادقة عليه، وذلك وفق نفس الشروط والأشكال المنصوص عليها أعلاه

( أيام من 8نهائيا في ظرف ثمانية )ترسل نسخة من المخطط السنوي للتسيير المصدق عليه  -8
 .3مصالح الوظيفة العمومية إلى المراقب المالي أو المحاسب العمومي حسب الحالة

ل المخطط السنوي للتسيير خلال السنة المالية عند بروز معطيات جديدة في الميزانية عدَّمكن أن يُيُ -5
 )إنشاء أو إلغاء أو إضافة مناصب مالية(.

السنوي حسب نفس الأشكال و الكيفيات المنصوص عليها خلال المصادقة عدل المخطط كما يُ
ونظرا للآجال المحددة لانجاز المخطط السنوي ي الأولي لتسيير الموارد البشرية، على المخطط السنو

 .4لتسيير الموارد البشرية لا يمكن أن يحدث أي تعديل بعد الفصل الثالث من السنة المالية

وللنظام  يتضح من خلال دراستنا لبعض القرارات الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين
والاطلاع  من الثقافة القانونية عالٍ أن أعوان المفتشيات يجب أن يتمتعوا بقدرٍ القانوني للمسابقات

الكافي على مختلف النصوص القانونية والتنظيمية التي تَحكُم وتُسير قطاع الوظيفة العمومية والتي 
ليست بالشيء الهين واليسير، خاصة إذا علمنا أن التنظيم الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية 

ل أداء عملها والتي تشكل بدورها سواء في تفسير النصوص القانونية أو الرخص التي تمنحها في مجا
والتي في مجملها تشكل التنظيم المتعلق بالوظيفة العامة في الجزائر، الأمر  ستهان بهلا يُ ا هائلًاكمًّ

الذي يجعلنا ندرك طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق أعوان المفتشيات سواء عند ممارستهم للرقابة 
‌لمجال.في هذا ا السابقة أو الرقابة اللاحقة

                                                           

 .2-3، المرجع السابق، النقطة 2559ماي  33و ع/المؤرخة في  /م ع311تعليمة 1
‌.2-3، النقطة  المرجع نفسه2

‌.2-3، النقطة  المرجع نفسه
 .2-3، النقطة  المرجع نفسه4
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 للرقابة السابق مزايا وعيوب نحاول أن نُجليها في النقاط التالية:

 تحقق الرقابة السابقة مجموعة من المزايا ندرجها فيما يلي:
إن مصالح الوظيفة  ،1القانونالحفاظ على مبدأ المشروعية وبالتالي المساهمة في إرساء دولة  -

العمومية سواء المركزية أو المحلية اكتسبت خبرة كبيرة في مجال التشريع في الوظيفة العمومية، 
، وأعطاها المشرع صلاحية 2513كيف لا وقد أنشئت المديرية العامة للوظيفة العمومية منذ عام 

مر الذي انجر عنه وجود ترسانة قانونية تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية، الأ
على مستوى مفتشيات الوظيفة العمومية، مما يسهل على أعوانها فحص مشروعية جميع عمليات 

 التسيير التي تتخذها الإدارات العمومية في هذا المجال، 

شيرة فتأ 2يضمن نظام الرقابة السابقة للموظف العام حماية خاصة ومركزا قانونيا سليما ومشروعا، -
مصالح الوظيفة العمومية تضفي الشرعية على القرارات الفردية وتجعلها تتمتع بحماية قانونية، 
وتجعل مجال التنازع فيه ضيق ويكاد يكون معدوما، لتوخي هذه المصالح إتباع النصوص 
التنظيمية، وفي حالة الشك في فهم النص أو عدم وضوحه فإنها تلجأ لاستشارة المصالح المركزية 

 لتوضيح اللبس،

يضفي نظام الرقابة السابقة حماية قانونية وثقة لدى مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية في  -
 اتخاذ مختلف القرارات التي تمس الحياة المهنية للموظفين،

العمومية، الأمر تفشي ظاهرة البيروقراطية بسبب كثرة الملفات المطروحة أمام مفتشية الوظيفة  -2
الذي يستغرق وقتا كبيرا في معالجة هذه الملفات وإضفاء التأشيرة عليه ، ويرجع ذلك لعدة أسباب 

 من بينها:

 كثرة القطاعات والإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة أعوانها للرقابة، -

 تعدد عمليات التسيير فهي تشمل كل قرار فردي يمس الحياة المهنية للموظف، -

                                                           

 .12عمار بوضياف ، المرجع السابق، ص  1
‌.13عمار بوضياف ، المرجع السابق، ص 2
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 الجانب البشري لمفتشيات الوظيفة العمومية من ناحية قلة عدد الأعوان.ضعف  -

، حيث تتدخل في  حلول مصالح الوظيفة العمومية محل مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية -3
جميع الشؤون المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين من خلال التأشيرات والموافقات المسبقة على 

 اتخاذ مختلف قرارات وعمليات التسيير.

ظيفة العمومية، وأصبحت تتمتع خففت إجراءات اتخاذ عمليات التسيير بإلغاء تأشير مصالح الو -2
 بالمرونة،

 تقلص مهام مفتشيات الوظيفة العمومية، وإخلاء مسؤوليتها عن اتخاذ القرارات المعيبة، -3

اعتماد سياسات التخطيط والتوقع من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، ومخططات  -2
 التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،

 ساهمت في: 251-23البعدية على المسابقات في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم الرقابة  -1

المرونة في إجراءات التوظيف وتنصيب المترشحين الناجحين بعدما كانت تستغرق وقتا كبيرا قد  -
 يمتد إلى عدة شهور،

 تخفيف العبء على مصالح الوظيفة العمومية ، حيث أصبحت تمارس رقابة بعدية على -
 مشروعية إجراءات التوظيف دون أجل ، وتعد تقريرا ترسله للمصالح المختصة.

إجراءات وشروط المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية كثيرة ومعقدة، إن  -2
 الأمر الذي يؤخر عملية المصادقة عليها، ويستغرق وقتا كبيرا من السنة المالية مما ينجر عنه:

عدم المصادقة على المخططات السنوية الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الإدارات من استغلال المناصب  -
المالية الممنوحة خلال السنة في التوظيف والترقية، باعتبار المصادقة على المخططات السنوية شرط 

انها من أساسي ومسبق لاتخاذ جميع عمليات التسيير، وبالتالي عرقلة حسن سير الإدارة من حرم
 موظفين جدد، ومن عدم استفادة الموظفين من ترقياتهم في السلك والرتبة،

 التأخر في انجاز عمليات التوظيف والترقية،  -3

 كثرة المنازعات الإدارية في مجال إلغاء ومراجعة القرارات الفردية التي لا تتسم بالمشروعية، -2
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كثرة المنازعات الإدارية في مجال تنظيم المسابقات، بعد التحفظ عليها من طرف مفتشيات الوظيفة   -1
مما يؤدي إلى إلغائها أو تغيير مراكز قانونية للمترشحين، في الإجراءات  أالعمومية ، بسبب خط

 وتتحمل مسؤولية ذلك المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقات.
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نعرجين هامين في عرفت عملية الرقابة الإدارية التي تمارسها مفتشيات الوظيفة العمومية مُ
مسيرة تطور مهامها، الأول عند تغير نمط الرقابة من القبلية إلى البعدية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

حققته أحكام المرسوم التنفيذي  ، والثاني الذي جاء بعنوان مرونة إجراءات التوظيف والذي59-231
قل العملية الإدارية التي كانت تختص بها طء وثِتاج بُ، حيث أن التغير الأول كانت ن251ِ-23رقم 

المسبقة على جميع القرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين  التأشيرة إطارالمفتشيات في 
سيري ول هذه المصالح محل مُلُتاج تدخل وحُ، والتغير الثاني كان نِوالأعوان العموميين في الدولة

خاصة تلك المؤهلة كمراكز امتحان لإجراء  الإدارات والمؤسسات العمومية في مجال تخصصها
شارك في عملية ترميز مسابقات التوظيف للالتحاق بالوظيفة العمومية، حيث أصبحت هذه الأجهزة تُ

الأوراق وهي المسؤولة عن فك الترميز عند انتهاء وتحتفظ بالمقاطع العلوية لهذه  أوراق الاختبارات
 عملية تصيح الاختبارات.

قد يعني اتجاه نية المشرع إلى  إن فكرة الرقابة البعدية على قرارات التسيير وعمليات التوظيف
في هذا المجال،  مارسه أعوانهإقصاء أو إبعاد جهاز الوظيفة العمومية من السيطرة والتحكم الذي قد يُ

صدرها بشأن التنظيم المتعلق بالوظيفة العمومية حيث أن الكم الهائل من التعليمات والمنشورات التي يُ
مارس سلطة التشريع وابتعد عن سلطة يُ في بعض الأحيان أصبح ستهان به، خاصة إذا علمنا أنهلا يُ

 صيل.عتبر اختصاصه الأهر على تطبيق التشريع التي تُالتفسير والسّ
 فيما يخص نجاعة الدور والمهام الأطروحة هإن النتائج التي يمكننا استخلاصها من خلال هذ

 في النقاط التالية: انجمله رلمفتشيات الوظيفة العمومية في الجزائ الموكلة
شرف مفتشيات الوظيفة العمومية على متابعة مسابقات التوظيف للالتحاق بالوظيفة العمومية في تُ -

جميع مراحلها، وتتأكد من مطابقتها للتنظيم المعمول به في هذا المجال ، وذلك على مستوى جميع 
ا يتجاوز عدده قد الولاية والتيإقليم الإدارات والمؤسسات العمومية المتواجدة على مستوى 

 ( حسب حجم نشاط كل ولاية؛211المائة)

من المنازعات الإدارية  لَلَّممارستها للرقابة البعدية على جميع مناحي الحياة المهنية للموظفين قَ -
، حيث بمراجعتها للقرارات المعيبة التي تنشأ في بعض الأحيان بين الموظفين والإدارات المستخدمة

تعتبر بذلك درع حماية للموظف من تعسف الإدارة ، التي تصدرها الإدارة في حق الموظفين 
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ووسيلة ردع وفي نفس الوقت وسيلة مساعدة لمسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية في اتخاذ 
 القرارات بهذا الشأن؛

والمخططات غير شرف على المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية سنويا تُ -
 المتواجدة في إقليم الولاية؛ الإداراتلمجموع الممركز للتكوين 

ما زالت تمارس الرقابة القبلية على جميع قرارات تسيير الحياة المهنية لموظفي قطاع البلديات التي  -
ا لا سنويًن القرارات م ا هائلًاالتي تُصدر كمًّ، وبلدية 2912يصل عددها على مستوى الوطن ل 

 ؛ستهان بهيُ
ا مفتشيات الوظيفة العمومية على عمليات التوظيف والترقية أي على إجراءات الرقابة التي تمارسه -

المسابقات الخارجية والداخلية تتسم بالتعقيد وطول الآجال ويمس في بعض الأحيان من مصداقية 
مصالح المكلفة بتسيير المستخدمين على مستوى الإدارات الالعمل الإداري الذي تقوم به 

هذا النوع من الرقابة جميع مراحل المسابقات بدءا من منح  والمؤسسات العمومية، حيث يشمل
لنصوص لا بالتأكد من مطابقة كل إجراءات تنظيم المسابقات موافقة فتح هذه التوظيفات مرورً

القانونية المعمول بها ، حتى أنها تتأكد من سلامة الإجراءات على مستوى المؤسسات المؤهلة 
على عكس ما هو معمول به في الدول المتقدمة حيث تقع مسؤولية تنظيم  لتنظيم المسابقات

المسابقات للالتحاق بالوظيفة العامة بالمؤسسات المكلفة بذلك ولا تتدخل مصالح الوظيفة العمومية 
 في ذلك.

على أجهزة الرقابة المالية  على قرارات تسيير الحياة المهنية للموظفينحصر التأشيرة المسبقة إن  -
مصالح الرقابة المالية في مجال تسيير أعوان عدم تكوين نظرا لو،ن مصالح الوظيفة العموميةدو

القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة  وء فهم وتفسير النصوصا في سُدورًكان له  الموارد البشرية
ا أنتجت ، خاصة إذوسببا مباشراً في نُشُوب نزاعات إدارية في مجال الوظيفة العامة بها والإلمام

 .الإدارةلت مراكز قانونية لهم اتجاه كّا للمستفيدين منها وشَوماليًا نونيًاقالقرارات الفردية أثرًا 

إن إجراءات المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية كثيرة ومعقدة ، ويمكن  -
 لها بآلية أخرى أكثر مرونة.اتقليصها أو استبد

إن عمل مفتشيات الوظيفة العمومية يظهر جليا أنه يكتسي أهمية بالغة في مجال مراقبة شرعية 
المتواجدة في الولاية ذات تسيير الموارد البشرية على مستوى مختلف القطاعات  إجراءاتاتخاذ 



311 

 

 

 

ز أي التسيير اللامركزي، حيث مارست رقابة قبلية وصفت في مراحلها بأنها تتطلب وقتا طويلا لانجا
 عملية تسيير، ويرجع ذلك لعدة أسباب نحاول أن نستشفها في النقاط التالية:

بقلة عدم وجود عنصر بشري كافي ومؤهل، حيث تزامن إنشاؤها في سنوات السبعينيات  -
المتخرجين من الجامعات واعتماد التوظيف آنذاك على خريجي مراكز التكوين الإداري الذين لا 

الثانوي، ومن جهة أخرى قلة أعوان المفتشيات حيث إلى زمن قريب كان  يتجاوز مستواهم التعليم
لا يتجاوز تعدادهم الأربعة أعوان في كل مفتشية، وقد تم تدارك هذا النقص حيث بادرت المديرية 

بتوظيف عدة أعوان على مستوى  3122إلى غاية  3111العامة للوظيفة العمومية منذ عام 
ي الجامعات ومعاهد التكوين المهني في رتب المتصرفين والمفتشين بخريج المفتشيات حيث دعمتها

 والتقنيين السامين في الإعلام الآلي، وكاتب مديرية رئيسي في كل مفتشية.

عدم وجود تنظيم قانوني واضح يضبط عمل المفتشيات في مجال الرقابة القبلية على قرارات  -
أن النظام القانوني لم يحدد آجالا قانونية يضبط بها المدة أو مهلة معالجة الملفات  التسيير، حيث

ولا توجد أي آلية أو تنظيم يسهل سبل الطعن في رفض الملفات أو  ،المودعة على مستواها
على مستوى هذا الجهاز، الأمر الذي نتج عنه بيروقراطية كبيرة في  الاحتجاج بطول مدة معالجتها

 ال.هذا المج

بإلغاء تأشيرة مصالح الوظيفة العمومية  وقد حاول المشرع الجزائري تدارك هذه النقائص
وأصبحت مفتشيات الوظيفة ن تطرقنا إلى ذلك، أكما سبق و 231-59بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

وذلك  ،العمومية تمارس رقابة لاحقة على جميع القرارات الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين
الأمر الذي سبب الكثير من المنازعات في هذا الشأن وتعطيل وتأخير وتذبذب في  إلغائهابمراجعتها أو 

 المسارات المهنية للموظفين.
 جليها في ما يلي:واقتراحاتنا في هذا المجال نُ

ف ضرورة إعادة التأشيرة القبلية لمصالح الوظيفة العمومية على قرارات تسيير المستخدمين، فكي -
وإلغاء تأشيرة مصالح الوظيفة العمومية  إبقاء تأشيرة مصالح الميزانية )الرقابة المالية( مكن قبولي

صاحبة الاختصاص في هذا المجال، فيمكن اعتماد صيغة قانونية محكمة تضبط آجال وكيفيات 
مالية ، ممارسة هذه التأشيرة من طرف مفتشيات الوظيفة العمومية بالتنسيق مع مصالح الرقابة ال

وبذلك نتفادى الوقوع في المنازعات الإدارية التي تنشأ عند  خاصة في ظل التكنولوجيا المتطورة،
 اتخاذ القرارات الفردية غير القانونية. 



319 

 

 

 

النصوص وجميع  352-59إن النظام القانوني الذي جسدته أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
، مرجعا قانونينا بامتياز 3123إلى سنة  2559الممتدة من المتعلقة بتطبيقه شكل طيلة الفترة  القانونية

في مجال تنظيم المسابقات للالتحاق بالوظيفة العامة، إلا أن عدم مرونته في بعض الإجراءات جعل من 
 الساري المفعول حاليا. 251-23المشرع اللجوء إلى تعويضه بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

لقانوني للمسابقات يطغى عليه في بعض الأحيان عدم الشفافية وبالرغم من ذلك مازال النظام ا
وعدم المصداقية لأسباب كثيرة، تعود إلى المحسوبية ، أو ظاهرة البيروقراطية الإدارية التي تمارس 
عند تنظيم المسابقات للالتحاق بالوظيفة العامة، وعليه وحرصا منا على سد بعض النقائص والثغرات 

للمسابقات ارتأينا إلى اقتراح بعض  الإجراءات والحلول في هذا الشأن نجملها في  في النظام القانوني
 النقاط التالية:

إنشاء إدارة مستقلة على مستوى كل ولاية تتكفل بإجراء وتنظيم جميع مسابقات التوظيف، حيث في  -
بضبط المناصب بداية كل سنة وبمجرد استلام دفاتر الميزانية تبادر الإدارات والمؤسسات المعنية 

الشاغرة وتحديد أنماط التوظيف حسب الاحتياجات ، وبالتنسيق مع مصالح مفتشيات الوظيفة 
 ةالعمومية، يتم إيداع من طرف كل إدارة قرار توزيع المناصب الشاغرة وجميع الوثائق والثبوتي

فس الوقت وتحدد المتعلقة بذلك، وتقوم هذه الإدارة المستقلة بتجميع كل المسابقات وإشهارها في ن
 تاريخ  ومكان إجرائها، وتاريخ إعلانها،

اعتماد تكنولوجيا الإعلام الآلي في عمل هذه الهيئة المستقلة للمسابقات والامتحانات وتجاوز  -
تسمح للمسير من متابعة جميع  الأنترنتالإجراءات القديمة، بإنشاء تطبيقات وبرامج على شبكة 

 .عن بعدتنظيم مسابقات التوظيف  إجراءات

تتولى مفتشيات الوظيفة العمومية الرقابة البعدية على إجراءات تنظيم المسابقات بعد إعلان نتائجها،  -
 وتمنح مهلة محددة لإعداد تقرير رقابتها على جميع المسابقات لا تتجاوز السداسي الأول من السنة،

وشبكة الانترنت، وبالتالي  كما تتم هذه الرقابة وتعالج في بعض مراحلها عن طريق الإعلام الآلي
 القضاء على أي تأخير أو بيروقراطية قد تمارس في هذا الشأن.

بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، ولإضفاء طابع الشفافية عليها يجب إسنادها لنفس الهيئة  -
ءات المستقلة المذكور أعلاه، مع ضرورة إلغاء نقطة المقابلة، وجعل المحادثة جانب تقييمي لكفا

مع حصر هذا  المترشح من ناحية قدرته على أداء المهام، فإذا كان غير مؤهل يقصى من المسابقة،
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النوع من المسابقات على بعض الرتب التي تتطلب دراسات وشهادات عليا وعدم تعميمها على كافة 
 الرتب لما يطغى على إجراءاتها من البيروقراطية والمحسوبية.

العمومية من ناحية العنصر البشري المتخصص، وذلك في نهاية كل سنة ضبط احتياجات الإدارات  -
حقيقة إن الإدارة الجزائرية لم تساير أي تطور  وإيقاف التوظيف العشوائي الذي يثقل كاهل الدولة،

 ت تراوح مكانها لعدم إعطاء أهمية للتخصصات الدقيقة المتعلقةيحاصل في الدول المتقدمة وبق
، حيث أن هذه الفئة هي القادرة على عصرنة الإدارة ومواكبة لتكنولوجيبالتطور الصناعي وا

 الركب الحضاري.

بالنسبة للتوظيف في أسلاك التعليم بأطواره الثلاث، يجب القضاء على التوظيف المباشر والعشوائي  -
خبرة في مجال التدريس دون إجراء تكوين متخصص  أيلخريجي الجامعات الجدد الذين لا يملكون 

تد إلى أربع سداسيات على الأقل في مجال تخصصهم ، ويجب أن يكلل هذا التكوين بنجاح يسمح يم
 لهم بالتكفل بالأجيال،ويتم تحت إشراف مفتشي الأطوار الثلاثة،

بالنسبة لتوظيف أساتذة الجامعات: يجب إيقاف التوظيف العشوائي لهذه الفئة من الموظفين، وذلك  
ي تساير التنمية الاقتصادية للبلاد، خاصة في مجال الصناعات الثقيلة بإعطاء أولوية للتخصصات الت

والدقيقة وفي مجال الالكترونيات، والصناعات التحويلية....، وإسناد فتح التخصصات للجنة وطنية 
وزارية مشتركة ، تعتمد على معايير المنطقة الجغرافية لكل ولاية ، والإمكانيات الصناعية و 

 ....الفلاحية

خضع يقطاع الوظيفة العامة في الجزائر عددا لا يستهان به من طالبي العمل وحقيقة يستقطب  
 صارمة وهو على الغالب قطاع خدمات وليس قطاع إنتاجالتوظيف فيه لأساليب وإجراءات قانونية 

غير واضحة فيه  معالم التوظيفنجد ، في حين القطاع الاقتصادي وهو أساس بناء اقتصاد الدولة 
، وهذه مفارقة كبيرة في فرض سياسات تسيير اقتصاد البلاد سات وقوانين مدروسةا تخضع لسيولا

.والتطور والنهوض به، حيث أن العنصر البشري هو أساس التنمية
حقيقة يشكل المخطط السنوي لتسير الموارد البشرية آلية توقعية تضبط جميع عمليات التسيير 
خلال سنة مالية معينة وتساعد الإدارات والمؤسسات المعنية من معرفة تعداد مستخدميها ، وتجعل 

لمتنازع المسير على اطلاع دائم بعهدة اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن ، ومتابعة القضايا ا
فيها ، والقضايا التأديبية للموظفين، وتحديد المناصب المالية الشاغرة وكيفية استغلالها الأمثل في 
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التوظيف الخارجي أو الترقية الداخلية، والأعوان المتوقع إحالتهم على التقاعد، وكذا التحكم في سياسة 
 التكوين المتوقعة خلال السنة.

قا في بعض الأحيان في انجاز عمليات التسيير المتعلقة خاصة إلا أن هذه الأداة قد تشكل عائ
بالتوظيف والترقية، إذا علمنا أن التوظيف والترقية مرتبط انجازهما بالمصادقة على المخطط السنوي 
لتسيير الموارد البشرية، و لا يمكن اتخاذ أي قرار تسيير بشأن الحياة المهنية للموظفين في ظل عدم 

 رط المسبق.استيفاء هذا الش
ونظرا للشروط المعقدة والكثيرة التي ينص عليها التنظيم في مجال المصادقة على المخططات 
السنوية، الأمر الذي يقف عائقا لعملية انجازها في الوقت المحدد، مما يؤخر إما انجاز عمليات التسيير 

رى وإجراءات أخرى، مما في وقت ضيق من نهاية السنة أو عدم انجازها بتاتا وتأجيلها إلى سنة أخ
ينجر عنه تعطيل إما الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الممنوحة أو تعطيل المسار المهني للموظف 

 وحقه في الترقية.
وقد تدارك المشرع بعضا من هذه العوائق في مجال تنظيم المسابقات من خلال أحكام المرسوم 

، حيث أعفى الإدارات من الشرط المسبق لتنظيم 3123أبريل  39المؤرخ في  251-23التنفيذي رقم 
 المسابقات بخصوص المخطط السنوي، وبقيت الترقية الداخلية مربوطة بذلك.

 جملها في النقاط التالية:ويمكن أن نقدم بعض الاقتراحات في هذا المجال نُ 
الإجراءات ة تكنولوجيا الإعلام الآلي في المصادقة على المخطط السنوي، وتجاوز إتباع طريق -

القديمة التي تأخذ وقتا طويلا، وذلك من خلال شبكة الإعلام الآلي التي استحثتها المديرية العامة 
 للوظيفة العمومية في هذا الشأن،

انجاز جميع عمليات التوظيف والترقية المبرمجة خلال السنة بمجرد تبليغ مدونة المناصب المالية  -
مخطط السنوي، وتبليغ مصالح مفتشيات الوظيفة العمومية من مصالح الميزانية، وعدم ربطها بال

بطرق استغلال المناصب المالية الأكثر نجاعة، والتي تبدي موافقتها بعد ضبط تعداد المناصب 
الشاغرة على هذه الطرق وأنماط التوظيف المقترحة من طرف الإدارة ، وذلك تفاديا لأي خطأ قد 

 يحدث وينجر عنه بطلان الإجراءات، 

مصالح مفتشيات الوظيفة العمومية بالعنصر البشري ذو الكفاءة العالية من خريجي الجامعات  زويدت -
في مجال تسيير الموارد البشرية والإعلام الآلي خاصة، وتزويدها بالمعدات والأجهزة الكفيلة 
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بالنهوض بهذه المصلحة التي تشكل حقيقة صورة للشرعية القانونية في مجال تسيير الموارد 
 البشرية على مستوى قطاع الوظيفة العامة في الجزائر.

بمقرات  ننا نقترح تزويد المفتشياتإبهذا الجهاز المهم فالوقوف ومن ناحية أخرى في إطار 
تكون لائقة وتشمل جميع متطلبات الإدارة الحديثة، وسن نص تنظيمي يضبط هيكلة المفتشيات ويمنح 

مع ضرورة تمتعها   ،مجهودات التي يبذلها أعوانها تعويضات تحفيزية تكون موافقة لحجم ال
 بالاستقلالية الإدارية والمالية. 

 
 
 
 
 

‌
‌
‌
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 ،38المتعلق بالتقاعد، ج ر عدد  2582يوليو  3

32
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  2511نيو يو 3المؤرخ في  222 -11أمر  -2

 ،2511يونيو  8مؤرخة في  11العمومية،ج ر العدد 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  3111يوليو  29المؤرخ في  12-11أمر رقم  -3
 .3111يوليو  21مؤرخة في  11العمومية ، ج ر عدد رقم 



393 

 

 

 

33 

يحدد قائمة بعض الوظائف العليا، ج ر  2589غشت  31في المؤرخ  329-89مرسوم رقم  -2
 .2589أوت  32مؤرخة في  29عدد 

يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة الأولى من  2532أبريل  5مؤرخ في  53-32مرسوم رقم  -3
مؤرخة في   23، ج ر عدد 222-11يعدل ويتمم الأمر  2532أبريل  5المؤرخ في  31-32الأمر 

 .2532أبريل  31

يتضمن إحداث مديرية عامة للوظيفة  28/5/2513المؤرخ في  931-13سوم رقم مر -2
 .  19سبتمبر   1مؤرخة في  29، الجريدة الرسمية عدد العمومية

، يتعلق بتعيين المدير العام للوظيفة 2513سبتمبر  28مؤرخ في  921-13مرسوم رقم  -1
 .2513سبتمبر  28مؤرخة في  29العمومية، ج ر عدد 

حدد اختصاصات وزير الإصلاح الإداري ي 2519يونيو2المؤرخ في  218-19مرسوم رقم  -9
 .  19يونيو   1مؤرخة في  1 عدد ، الجريدة الرسمية .والوظيفة العمومية

، 222-11المتضمن كيفيات تطبيق الأمر 2511يونيو 3المؤرخ في  221-11مرسوم رقم  -1
 .2511يونيو   مؤرخة في    عدد الجريدة الرسمية 

يتعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية،  2511يونيو  3المؤرخ في  213-11 رقم مرسوم -3
 .2511يونيو   مؤرخة في  11ج ر عدد 

المتضمن تحديد القواعد المطبقة على  2511يونيو  3مؤرخ في  212-11 رقم مرسوم -8
 .2511يونيو  8مؤرخة في  11الوظائف النوعية، الجريدة الرسمية عدد 

يتضمن القواعد المطبقة على الموظفين  2511يونيو  3 المؤرخ في 221-11 رقم سوممر -5
 11المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،ج ر عدد 

 .2511يونيو  8مؤرخة في 

الرسمية يتعلق بالوظائف العليا، الجريدة  2511يونيو  23المؤرخ في  211-11مرسوم رقم  -21
 .2511يونيو   مؤرخة في  11عدد 

يتضمن إحداث مفتشيات للوظيفة العمومية،  2532يناير  38المؤرخ في  13-32مرسوم رقم  -22
 .1971فبراير    مؤرخة في  11عدد  الجريدة الرسمية 

يتضمن إعادة تنظيم الإدارة المركزية  2531فبراير  31مؤرخ في  ،25-31مرسوم رقم  -23
 .2531مارس  15مؤرخة في  31ية عدد لوزارة الداخلية، الجريدة الرسم

يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية،  2531يونيو  21المؤرخ في  211-31مرسوم رقم  -22
 . 197يونيو   1مؤرخة في    عدد الجريدة الرسمية 
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المتضمن تشكيل المجلس التنفيذي  2582سبتمبر  31المؤرخ في  919-82مرسوم رقم  -21
 .  19سبتمبر  7 مؤرخة في    للولاية تنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية عدد 

يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين  2581يناير  21المؤرخ في  22-81 رقم مرسوم -29
 .2581يناير  23مؤرخة في  2في اللجان المتساوية الأعضاء، ج ر عدد 

يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء  2581يناير  21المؤرخ في  21-81 رقم مرسوم -21
 .2581يناير  23مؤرخة في  2وتشكيلها وتنظيمها وعملها، ج ر عدد 

يتضمن القانون الأساسي النموذجي  2589مارس  32المؤرخ في  95-89مرسوم رقم  -23
 .2589مارس  31مؤرخة في  22للمؤسسات والإدارات العمومية، ج ر عدد 

32
-51يعدل المرسوم التنفيذي رقم  3113سبتمبر  35المؤرخ في  219-13م رئاسي مرسو -2

الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين  2551يوليو  39المؤرخ في  338
مؤرخة في  12والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، الجريدة الرسمية عدد 

 ،3113سبتمبر  21

يحدد كيفيات منح الزيادة  3113سبتمبر  35المؤرخ في  213-13مرسوم رئاسي رقم  -3
 12لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،الجريدة الرسمية عدد الاستدلالية 
 ،3113سبتمبر  21مؤرخة في 

يحدد كيفيات منح الزيادة  3113سبتمبر  35المؤرخ في  213-13مرسوم رئاسي رقم  -2
 12دد الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية ع

 .3113سبتمبر  21مؤرخة في 

يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام  3123مارس  21مؤرخ في  215-23مرسوم رئاسي رقم  -1
التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء بعنوان التوظيف 

،3123مارس  29، مؤرخة في 23والترقية والتقاعد.، ج ر عدد 
32

-58يتمم المرسوم التنفيذي رقم  3111أكتوبر  25المؤرخ في  212-11مرسوم تنفيذي رقم  -2
 11يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  2558ابريل  1المؤرخ في  223

 ،3111أكتوبر  33مؤرخة في 

تضمن القانون الأساسي الخاص الم 3118يناير  25المؤرخ في  11-18مرسوم تنفيذي رقم  -3
بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية العدد 

 .3118يناير  31مؤرخ في  2
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المتضمن القانون الأساسي الخاص  3118مايو  2المؤرخ في  221-18مرسوم تنفيذي رقم  -2
 .3118مايو  2مؤرخ في  32بالأستاذ الباحث، الجريدة الرسمية عدد 

المتضمن القانون الأساسي  3122سبتمبر  31المؤرخ في  221-22مرسوم تنفيذي رقم  -1
سبتمبر  38مؤرخ في  92الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، الجريدة الرسمية العدد 

3122. 

وظيفة يحدد صلاحيات المدير العام لل 3121يوليو 2مؤرخ في  252-21مرسوم تنفيذي رقم  -9
 ،3121يوليو  1مؤرخة في  12العمومية والإصلاح الإداري، الجريدة الرسمية عدد 

يحدد تشكيلة المجلس الأعلى  3123نوفمبر  3المؤرخ في  225-23مرسوم تنفيذي رقم  -1
 ،3123نوفمبر  23مؤرخة في  11للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره، ج ر عدد 

الذي يحدد كيفيات عزل الموظف  3123نوفمبر  3المؤرخ في  232-23مرسوم تنفيذي رقم  -3
 بسبب إهمال المنصب.

الذي يحدد الأحكام المطبقة على  3123نوفمبر  3المؤرخ في  233-23مرسوم تنفيذي رقم  -8
 ،3123لعام  11المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية رقم : 

يحدد الأحكام المطبقة على  3123 نوفمبر 3المؤرخ في  233-23مرسوم تنفيذي رقم  -5
 ،3123نوفمبر  23مؤرخة في  11المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية، ج ر عدد 

المتضمن القانون الأساسي  2585ديسمبر  19المؤرخ في  331-85مرسوم تنفيذي رقم  -21
مومية، الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات الع

 .2585ديسمبر  1مؤرخة في  92الجريدة الرسمية رقم 

يحدد حقوق العمال الذين يمارسون  7881يوليو  23المؤرخ في  222-81مرسوم تنفيذي رقم  -22
 .7881يوليو  23مؤرخة في  37، ح ر عدد وظائف عليا في الدولة وواجباتهم

قائمة الوظائف العليا في يحدد  2551يوليو  39المؤرخ في  333-51مرسوم تنفيذي رقم  -23
يوليو  38مؤرخة في  22الدولة بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

2551، 

يحدد كيفيات منح المرتبات التي  2551يوليو  39المؤرخ في  338-51مرسوم تنفيذي رقم  -22
يوليو  38رخة في مؤ 22تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ج ر عدد 

2551، 

المتضمن القانون الأساسي الخاص  2551يناير  32المؤرخ في  21-51مرسوم تنفيذي رقم  -21
مؤرخة في  1للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالفلاحة، الجريدة الرسمية عدد 

 ،2551يناير  31
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لق بسلطة التعيين والتسيير يتع 2551مارس  32المؤرخ في  55-51مرسوم تنفيذي رقم  -29
الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات 

 الطابع الإداري.

، يتضمن القانون الأساسي الخاص 2553يناير  31مؤرخ في  38-53مرسوم تنفيذي رقم  -21
 1عامة للوظيفة العمومية،الجريدة الرسمية عدد بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية ال

 ،2553يناير  31مؤرخة في 

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات  2553نوفمبر  21المؤرخ في  121-53مرسوم تنفيذي رقم  -23
 ،2553نوفمبر  29مؤرخة في  83التي يلتزم بها، ج ر عدد 

بمفتشيات الوظيفة العمومية، يتعلق  2559ابريل  35المؤرخ في  239-59مرسوم تنفيذي رقم  -28
 ،  199مايو  9 مؤرخة في 31الجريدة الرسمية عدد 

 219-11يعدل ويتمم المرسوم رقم  2559أبريل  35في  ؤرخم 231-59نفيذي رقم تمرسوم  -25
والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو  2511يونيو  3المؤرخ في 

 ،2559مايو  15مؤرخة في  31الجريدة الرسمية عدد الفردي التي تهم وضعية الموظفين، 

 38-53م يعدل ويتمم المرسوم رق 2559أبريل  35في  ؤرخم 233-59مرسوم تنفيذي رقم  -31
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين  2511يونيو  3 2553يناير  31المؤرخ في 

مؤرخة في  31الجريدة الرسمية عدد المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، 
 ،2559مايو  15

الوظيفة العمومية، يتعلق بمفتشيات  2558ابريل  1المؤرخ في  223-58مرسوم تنفيذي رقم  -32
 ، 199أبريل   91 مؤرخة في 32الجريدة الرسمية عدد 

 93، الجريدة الرسمية رقم  2559سبتمبر  21المؤرخ في  352-59مرسوم تنفيذي رقم : -33
 ،2559لسنة 

الذي يحدد كيفيات عزل الموظف  3123نوفمبر  3المؤرخ في  232-23مرسوم تنفيذي رقم  -32
 .3123نوفمبر  23مؤرخة في  11بسبب إهمال المنصب،ج ر عدد 

يتضمن القانون الأساسي الخاص  3115يوليو  33مؤرخ في  328-15مرسوم تنفيذي رقم  -31
مؤرخة في  12بالموظفين المنتمين لأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية،ج ر عدد 

 .3115يوليو  33

صلاحيات المصالح الخارجية يحدد  3122فبراير  21المؤرخ في  39-22مرسوم تنفيذي رقم  -39
 ،3122فبراير  31مؤرخ في  22للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد 

يتضمن تنظيم المديرية العامة  3121يوليو  2المؤرخ في  251-21مرسوم تنفيذي رقم  -31
 .3121يوليو  1مؤرخة في  12للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ج ر عدد 
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يحدد صلاحيات المفتشية العامة  3129مؤرخ في أول فبراير  32-29يذي رقم مرسوم تنف -33
فبراير  21مؤرخة في  1للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتنظيمها، ج ر عدد 

3129،
31

ت على أساس يحدد كيفيات تنظيم المسابقا 2553غشت  23قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -2
الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح 

 .2553أكتوبر  1مؤرخة في  32الاقتصادية التابعين للإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة، ج ر عدد 

ى أساس يحدد إطار تنظيم المسابقات عل 2558مارس  35قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -3
الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، ج ر 

‌.2558أبريل  35مؤرخة في  31عدد 
يحدد برامج المسابقات على أساس  3119سبتمبر  23قرار وزاري مشترك المؤرخ في  -2

الخاصة بقطاع التربية الوطنية، ج ر الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك 
 .3111يناير  28مؤرخة في  12عدد 

يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين  3119أكتوبر  21قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -1
المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية 

ديسمبر  1مؤرخة في  38ة بقطاع التربية الوطنية، ج ر عدد للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاص
3119.‌

، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين 3121مارس  32قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -9
مؤرخة في  28المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية، ج ر عدد 

 ،3121يونيو 31

يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية  3128فبراير  9ي قرار وزاري مشترك المؤرخ ف -1
مارس  1مؤرخة في  21العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مكاتب، ج ر عدد 

3128. 

37
،الجريدة الرسمية  متعلق بتنظيم مندوبية المصالح الادارية 2513جويلية 1قرار المؤرخ في  -2

 .2513 جويلية 1مؤرخة في  2 عدد

يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص  3125ديسمبر  19قرار المؤرخ في  -3
المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،ج ر 

 .3131مارس  12مؤرخة في  22عدد 
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قات للالتحاق برتب إدارة الجماعات يحدد إطار تنظيم المساب 3128يونيو  1قرار مؤرخ في  -2
.3128نوفمبر  21مؤرخة في  11الإقليمية، ج ر عدد 

38
المحددة للتدابير الانتقالية للمناصب العليا  3118ماي  22تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في  -2

الزيادات الاستدلالية المنصوص  الهيكلية للمصالح اللامركزية وغية الممركزة في الدولة في شبكة
، المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة 213-13من المرسوم الرئاسي رقم  2عليها في المادة 

 المالية.

التي تحدد العلاقات الوظيفية بين  2559ماي  38مؤرخة في  219تعليمة وزارية مشتركة رقم  -3
العامة للوظيفة العمومية في إطار مهامهم  مصالح المديرية العمة للميزانية ومصالح المديرية

 الخاصة بالمراقبة.

تنظيم وجراء المتعلقة بكيفيات  3111أكتوبر  21مؤرخة في  8تعليمة وزارية مشتركة رقم  -2
المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية ،)بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ومصالح وزارة 

المالية(.
39
تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  3122فيفري  31المؤرخة في  12تعليمة رقم  .2

 ، الصادرة المديرية العامة للوظيفة العمومية.23-251

المتعلقة  3122أوت  13المؤرخة في  3122/ م ع/ م ع و ع/ ك خ/ 13تعليمة رقم  .3
 ،3122ان السنة المالية بالمصادقة على المخططات السنوية لتسير الموارد البشري بعنو

المتعلق بكيفيات  3125جانفي  21المؤرخ في  25/ك خ / م ع و ع إ إ / 21تعليمة رقم  .2
 تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بالنظام التأديبي للموظفين.

المتعلقة بالمصادقة  3121جوان  8المؤرخة في  3121/ ك خ / م ع و ع/ 21تعليمة رقم  .1
 .3121ير الموارد البشرية بعنوان سنة على المخططات السنوية لتسي

المتعلق بكيفيات المصادقة  3112جانفي  22المؤرخة في  12/ك خ/م ع و ع/253تعليمة رقم  .9
 على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية الجديدة.

الخاصة بسلك تتعلق بإعداد القوانين الأساسية  2511غشت  5مؤرخة في  3تعليمة رقم  .1
 .2511غشت  32مؤرخة في  33الموظفين، ج ر عدد 

تتعلق بكيفيات تطبيق أحكام  2559ماي  33/م ع/ م ع و ع/ مؤرخة في  311تعليمة رقم  .3
 .231-59المرسوم التنفيذي رقم 

المحددة لآجال تنظيم  3111جوان  35المؤرخة في  3111/م ع و ع /22تعليمة رقم  .8
 الاختبارات المهنية.المسابقات والامتحانات و
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المتعلقة بالمصادقة على  3122أوت  13المؤرخة في  3122/ك خ/م ع و ع/13تعليمة رقم  .5
 .3122المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 

المتعلقة بكيفيات  3111فيفري  18المؤرخة في  3111/ك خ/م ع و ع/98تعليمة رقم  .21
‌المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية الجديدة.المصادقة على 

تتعلق بتطبيق أحكام  3122فيفري  31المؤرخة في  3122/م ع و ع/  12تعليمة رقم  .22
 .251-23المرسوم التنفيذي رقم 

المتعلقة بإضفاء المرونة على  3122أفريل  22المؤرخة في  3122/وأ/ 12تعليمة رقم  .23
 التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية.إجراءات 

المتعلقة بالمصادقة على  3122أوت  13المؤرخة في  3122/ك خ/م ع و ع/13تعليمة رقم  .22
 .3122المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 

المحددة لآجال تنظيم  3111جوان  35المؤرخة في  3111/م ع و ع /22تعليمة رقم  .21
 ات والامتحانات والاختبارات المهنية.المسابق

المتعلقة بكيفيات  3115جويلية  28المؤرخة في  3115/ك خ/م ع و ع/ 28تعليمة رقم  .29
الإعداد والمصادقة على المخططات غير الممركزة للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات 

 للموظفين والأعوان العموميين.

المتعلقة بكيفيات  3111فيفري  18لمؤرخة في ا 3111/ك خ/م ع و ع/98تعليمة رقم  .21
 المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية الجديدة.

تحدد كيفيات إعداد وتبليغ  2553أوت  31المؤرخة في  2553/و م م م/852تعليمة رقم  .23
 مدونات المناصب المالية للمؤسسات والإدارات العمومية.

المتعلقة بإعداد  2559ديسمبر  21/ك خ/م ع و ع / المؤرخة في 2338مة رقم تعلي .28
 المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمصادقة عليها في إطار السنة المالية الجديدة،

تتعلق بإعداد القوانين الأساسية  3113يناير  1مؤرخة في  12تعليمة رئيس الحكومة رقم  .25
 .12-11لأحكام الأمر  الخاصة الجديدة تطبيقا

المتعلقة بكيفيات  3122ديسمبر  19المؤرخة في  3122/ و م إ خ ع/و أ/292تعليمة رقم  .31
 تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.

310 

المتعلق بكيفيات الدراسة  3121ماي  19المؤرخ في  3121/ك خ/ م ع و ع/ 11منشور رقم  -2
 على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية.والمصادقة 

المتعلق بإعداد  3111فيفري  21المؤرخ في  3111/ك خ/م ع و ع/11منشور رقم  -3
 المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية.
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 المتعلق بتكييف المخططات 3115ماي  22/ ك خ/ م ع و ع/ المؤرخ في 22منشور رقم  -2
 السنوية لتسيير الموارد البشرية مع الأطر التنظيمية المتعلقة بالمناصب العليا ونظام التعاقد.

المتعلق بأجل تسجيل الترشح  3111أفريل  35/ك خ/م ع و ع/ المؤرخ في 22منشور رقم  -1
 للامتحانات المهنية.

حالة على المتعلق بوضعية الإ 2555جوان  12/ ك خ/ م ع و ع/المؤرخ في 211منشور رقم  -9
 الاستيداع.

المتعلق بتطبيق بعض  3112ماي  12المؤرخ في  3112ك خ/ م ع و ع /  258منشور رقم  -1
 .352-59أحكام المرسم التنفيذي رقم 

المتعلق بتطبيق بعض  3112ماي  31المؤرخ في  3112ك خ/ م ع و ع /  311منشور رقم  -3
 .352-59أحكام المرسم التنفيذي رقم 

المتعلق بالدليل المنهجي لعملية  2551جانفي  2م ع و ع / المؤرخ في /ك خ / 1منشور رقم  -8
 التدقيق في مجال تسيير الموارد البشرية.

المتعلق بسلطة  3111جويلية  39المؤرخ في  3111/ك خ/ م ع و ع/ 138منشور رقم  -5
 التعيين والتسيير الإداري لمسؤولي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

، المتعلق بتوثيق المؤهلات 3111جويلية  35/م ع و ع/ المؤرخ في 111منشور رقم  -21
 والشهادات.

المتعلق بتنقيط معايير  3113أوت  29المؤرخ في  3113ك خ / م ع و ع /  8منشور رقم  -22
 المترشحين للمسابقات على أساس الشهادات والتوظيف على أساس الشهادات.

المتعلق بإنشاء  3111أفريل  19خ في المؤر 3111/ك خ / م ع و ع / 11منشور رقم  -23
 البطاقية الوطنية للموظفين و الأعوان العموميين.

المتعلق بدفتر الشروط الذي  3111أفريل  21ك خ/م ع وع/ المؤرخ في  19منشور رقم  -22
 يحدد كيفيات تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.

المتعلق بالالتحاق من  3111فيفري  21المؤرخ في  3111/ك خ/ م ع و ع / 19منشور رقم  -21
 جديد بالوظائف العمومية.

المتعلق بالمترشحين  3111أفريل  35المؤرخ في  3111ك خ /م ع و ع / 21منشور رقم  -29
 المتساوين في المرتبة في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.

المتعلق بترقية الموظفين في  2551 جويلية 22/م ع و ع/ المؤرخ في  1281منشور رقم  -21
 رتبة أعلى.

المتعلق بإعداد حصيلة الشغل  3115فيفري  8المؤرخ في  3115/م ع و ع/8منشور رقم  -23
 السنوية
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 .3122أفريل  21المؤرخة في  3122/م ع و ع/ 915نص البرقية رقم  -28

الشغل المتعلق بحصيلة  2559نوفمبر  29المؤرخ في  2559/م ع و ع/2182منشور رقم  -25
 .للمؤسسات والإدارات العمومية

، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف  2551نوفمبر  9المؤرخ في  2321منشور رقم  -31
 بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية.

المتعلق بتعيين الموظفين في رتبة  2551نوفمبر  9/م ع و ع/ المؤرخ في 2321منشور رقم  -32
 أعلى.

المتعلق بكيفيات إعداد قوائم  3112مارس  32ع و ع/ المؤرخ في  /ك خ/م 81منشور رقم  -33
 التأهيل للالتحاق برتبة أعلى.

المتعلق بإعداد  3112مارس  22المؤرخ في  3112/ك خ/ م ع و ع/231منشور رقم  -32
 المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمصادقة عليها بعنوان السنة الجديدة،

المتعلق بانتداب  3111ديسمبر  39المؤرخ في  3111ع و ع/  ك خ/م 31المنشور رقم  -31
 الموظفين وكيفيات المعادلة بين الرتب.

المتعلق بالترقية على  3123نوفمبر 21المؤرخ في  23/ك خ / م ع و ع إ إ/ 11منشور رقم  -39
 أساس الشهادة.

بالترقية المتعلق  3123نوفمبر 21المؤرخ في  23/ك خ / م ع و ع إ إ/ 11منشور رقم  -31
 الشهادة.

2
يتعلق بإحداث وزارة  3121مارس  13مؤرخ في  3121لسنة  332أمر حكومي عدد  -2

الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 
‌.3121مارس  11مؤرخ في  25عدد 

يتعلق بإحداث وزارة  3128نوفمبر  35مؤرخ في  3128لسنة  533أمر حكومي عدد  -3
 51الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسة العمومية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

‌.3128نوفمبر  21مؤرخ في 
يتضمن إحداث لجنة الوظيفة  2598جوان  22مؤرخ في  2598لسنة  291أمر رقم  -2

‌.2598جوان  22مؤرخ في  13مي للجمهورية التونسية عدد العمومية، الرائد الرس
يتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية  2551أكتوبر  35مؤرخ في  2392أمر عدد  -1

 .2551نوفمبر  15مؤرخ في 33المتناصفة، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
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لق بضبط مشمولات وبتركيب يتع 2585ديسمبر  32مؤرخ في  2583لسنة  2523أمر عدد  -9
وتسيير المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

 ،2585ديسمبر  22-35مؤرخ في  88عدد 

يتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة  3121فيفري  5مؤرخ في  398أمر عدد  -1
 .3121فيفري  21مؤرخ في  21ورية التونسية عدد الأولى، الرائد الرسمي للجمه

 للوظيفة الأساسي النظام بشأن 2598 فبراير 31 بتاريخ 28988118 رقم شريف ظهير -3
 .2598أبريل  22بتاريخ  3233العمومية، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 

 المركزي الجهاز بإنشاء المتعلق 2511 مارس 31 في المؤرخ 2511 لسنة 228 رقم القانون -8
، تاريخ الزيارة  (https://www.caoa.gov.eg والإدارة، انظر الموقع على الأنترنت) للتنظيم
 ،3125جويلية 

يتضمن القانون الأساسي العام لموظفي  2595فيفري  9مؤرخ في  2595لسنة  23قانون رقم  -5
 .2595 فيفري 1-2مؤرخ في  8الدولة، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

الرسمية لجمهورية مصر  المدنية،الجريدة الخدمة قانون بإصدار 3121 لسنة 82 رقم قانون -21
 ،3121 لنوفمبر الصادر بتاريخ أو( أ)مكرر 12 العدد العربية

الرسمية لجمهورية مصر  المدنية،الجريدة الخدمة قانون بإصدار 3121 لسنة 82 رقم قانون -22
 ،3121 لنوفمبر بتاريخ أوالصادر ( أ)مكرر 12 العدد العربية

يتعلق بضبط القانون الأساسي  2582ديسمبر  23مؤرخ في  2582لسنة  223قانون عدد  -23
العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، 

 .2582ديسمبر  21 -22مؤرخ في 83الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

يتعلق بضبط القانون الأساسي العام  2518جوان  2مؤرخ في  2518لسنة  23قانون عدد  -22
لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، الرائد 

‌.2518جوان  22مؤرخ في  31الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
 التنفيذية اللائحة بإصدار متعلق 3123 مايو 33 في مؤرخ 3123 لسنة 2321 رقم قرار -21

مكرر 32الرسمية لجمهورية مصر العربيةالعدد الجريدة ،3121 لسنة 82 رقم المدنية الخدمة لقانون
 ،3123مايو 33الصادر بتاريخ

ق الفصل ي( بتطب2595ماي  9) 2238من شوال   31الصادر في  3-95-1311مرسوم رقم -29
 3135ج. ر. عدد ،ساسي العام للوظيفة العمومية لأثابة النظام االشريف الصادر بم هيرمن الظ 22

 ،2595ماي 29الموافق  2238ذو القعدة 3بتاريخ 

الأردنية  يتضمن نظام الخدمة المدنية، الجريدة الرسمية للمملكة 3122 لسنة 83 رقم نظام -21
 .35/23/3122الصادر بتاريخ  9313الهاشمية العدد 
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2
1- Loi n 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des 

fonctionnaires, JORF n6 du15 mars 1947, 

 - Loi n 52-432 du 28 Avril 1952 portant statut général du personnel des 

communes et des établissements  publics communaux, JORF n du 29 avril 

19  . 
 - Décret n 55-883 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des 

établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publique, JORF n du 22 

mai 1955. 
 - Ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des 

fonctionnaires, JORF n du 8 février 1959, 

 - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, JORF n du14 juillet 1983. 

 - Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a 

la fonction publique de l’Etat, JORF n du 12 janvier 1984. 

7- Loi n84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a 

la fonction publique territoriale, JORF n° du 27 janvier 1984. 

 - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a 

la fonction publique hospitalière, JORF n° du 11 janvier 1986. 

5- Décret n° 88-554 du 6 mai 1988  portant statut particulier du cadre 

d’emplois des agents techniques territoriaux, JORF n°1 7 du 7 mai 19  . 
21- Décret n° 2016-1084 du 22 décembre 1916 relatif a la direction de 

l’administration et de la fonction publique, JORF n°298 du 23 décembre 

  1 . 
22- Arrêté du 1  mars   17relatif a l’organisation de la direction de 
l’administration et de la fonction publique, JORF n°   du 1  mars   17  

23- Décret  n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la 

fonction publique hospitalière, JORF n°242 du 15 octobre 1988. 
22- Décret  n° 38-228 du 71 avril 1989 relatif aux commissions 

administratives paritaires des collectivités territoriales et des leurs 

établissements, JORF n°91 du 17 et 18 avril 1989. 
21- Loi n° 9 -11  du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions 

relatives à la fonction publique territoriale, JORF n° 300 du 28 décembre 

199   
29- Décret  n° 2173-383  du 3 juillet 2013, relatif aux conditions générales de 

recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires 

diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, 

JORF n° 156 du 7 juillet 2013. 
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1- https://www.joradp.dz 

 - https://www.dgfp.gov.dz. 

 - https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique-1 9 . 
 - https://www.fonction-

publique.gouv.fr/files/files/statistiques/chiffres_cles/pdf/CC-2019-web.pdf. 
 - https://www.mmsp.gov.ma. 

1- http://www.iort.gov.tn. 
7- https://www.concours-fonction-publique.gov.dz 
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https://www.dgfp.gov.dz/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique-1093
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/chiffres_cles/pdf/CC-2019-web.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/chiffres_cles/pdf/CC-2019-web.pdf
http://www.iort.gov.tn/
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1
تتعلق بتطبيق المرسوم  3122فيفري  31/م ع و ع /المؤرخة في 2:التعليمة رقم المرجع:

 .251-23التنفيذي رقم 

 2511يونيو سنة  13الموافق  2281صفر عام  23مؤرخ في  219-11وبمقتضى المرسوم رقم  -
 يتعلق بتحرير ونسر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،

مارس  33الموافق  2121مؤرخ في أول رمضان عام  55-51وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
يتعلق بسلطة التعيين، والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية  2551سنة 

 والولايات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،

مايو  22الموافق  2129ذي الحجة عام  22مؤرخ في  223-59وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ية للمؤسسات والإدارات العمومية،المتعلق بإحداث نشرات رسم 2559سنة 

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم....مؤرخ في.... الموافق....المتضمن القانون الأساسي الخاص  -
 بالموظفين المنتمين لسلاك ) تحديد القطاع المعني(،

 39الموافق  2122جمادى الثانية عام  12مؤرخ في  251-23وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات  3123 أفريل سنة

 والإدارات العمومية وإجرائها،

وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في .... المحدد لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص  -
 المهنية للأسلاك التابعة .... )تحديد القطاع المعني(،

في .... المحدد لقائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم  خرار الوزاري المؤروبمقتضى الق -
 المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للأسلاك التابعة .... )تحديد القطاع المعني(،
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وبمقتضى القرار ) المقرر( رقم .... المؤرخ في .... المتضمن توزيع المناصب المالية أو  -
 وي لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة....بمقتضى المخطط السن

 

يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق  
 بسلك .... رتبة....

يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها ب.... منصبا ماليا طبقا للقرار)أو المقرر(  2
 رقم....المؤرخ في....المشار إليه أعلاه أو المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لسنة....

تفتح المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة.....للمترشحين الحائزين ....)  3
تحديد الشهادات والمؤهلات المطلوبة حسب التخصصات المنصوص عليها في القانون الأساسي 

 الخاص المشار إليه أعلاه(،
ابتداء من تاريخ  يحدد أجل التسجيلات في المسابقة على أساس الاختبارات ب.... يوما 2

 صدور أول إشهار في الصحافة المكتوبة، أو الإلصاق على مستوى وكالات التشغيل، حسب الحالة.
 تشمل المسابقة على الاختبارات التالية: 2

الاختبارات ، مدتها، معاملاتها، النقطة الإقصائية المتعلقة بكل واحدة منها كما هو محدد في  تحديد
 ي المحدد لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المشار إليه أعلاه،القرار الوزار

س الاختبارات ن تقديم الين للمشاركة في المسابقة على أسبإمكان المترشحين غير المقبو1
طعن لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين التي يجب البت في هذا الطعن والرد على المعنيين قبل 

 ( أيام عمل على الأقل من تاريخ إجراء هذه المسابقة،9خمسة )
النشرة  يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر )ذكر وسيلة النشر( 7

 الرسمية، سجل القرارات الإدارية.
 حرر في ...........

 الإمضاء                                
 )تحديد السلطة المؤهلة(                                  
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2 

تتعلق بتطبيق المرسوم  3122فيفري  31/م ع و ع /المؤرخة في 2:التعليمة رقم المرجع:
.251-23التنفيذي رقم 

 2511يونيو سنة  13الموافق  2281صفر عام  23مؤرخ في  219-11وبمقتضى المرسوم رقم  -
 تعلق بتحرير ونسر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،ي

مارس  33الموافق  2121مؤرخ في أول رمضان عام  55-51وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
يتعلق بسلطة التعيين، والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية  2551سنة 
 يات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،والولا

مايو  22الموافق  2129ذي الحجة عام  22مؤرخ في  223-59وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، 2559سنة 

انون الأساسي الخاص وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم....مؤرخ في.... الموافق....المتضمن الق -
 بالموظفين المنتمين لسلاك ) تحديد القطاع المعني(،

 39الموافق  2122جمادى الثانية عام  12مؤرخ في  251-23وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات  3123أفريل سنة 

 جرائها،والإدارات العمومية وإ

وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في .... المحدد لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص  -
 المهنية للأسلاك التابعة .... )تحديد القطاع المعني(،

وبمقتضى القرار ) المقرر( رقم .... المؤرخ في .... المتضمن توزيع المناصب المالية أو  -
 الموارد البشرية بعنوان سنة.... بمقتضى المخطط السنوي لتسيير
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يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق  
 بسلك .... رتبة....

يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها ب.... منصبا ماليا طبقا للقرار)أو المقرر(  2
 رقم....المؤرخ في....المشار إليه أعلاه أو المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لسنة....

تفتح المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتبة.....للمترشحين الحائزين ....) تحديد  3
ادات والمؤهلات المطلوبة حسب التخصصات المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص الشه

 المشار إليه أعلاه(،
المذكورة أعلاه ، يتم  2الشهادات أو المؤهلات المنصوص عليها في المادة  فضلا عن2

كر المعايير انتقاء المترشحين في المسابقة على أساس الشهادات على ضوء المعايير الآتية ) ذ
المحدد في القرار الوزاري المحدد لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المذكور 

أعلاه(.
يحدد أجل التسجيلات في المسابقة على أساس الشهادات ب.... يوما ابتداء من تاريخ  2

 لات التشغيل، حسب الحالة.صدور أول إشهار في الصحافة المكتوبة، أو الإلصاق على مستوى وكا
س الشهادات  تقديم طعن الين للمشاركة في المسابقة على أسبإمكان المترشحين غير المقبو1

لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين التي يجب البت في هذا الطعن والرد على المعنيين قبل خمسة 
 ( أيام عمل على الأقل من تاريخ إجراء هذه المسابقة،9)

النشرة  يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر )ذكر وسيلة النشر( 7
 الرسمية، سجل القرارات الإدارية.

 حرر في ...........
 الإمضاء                                

 )تحديد السلطة المؤهلة(                                  
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3

في عام ....وفي يوم ...من شهر....وطبقا للقرار) أو المقرر( رقم... المؤرخ في....المتضمن     
فتح المسابقة على أساس .....للالتحاق برتبة....، اجتمعت اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشح 

 والبالغ عددها....كما هو مدون في السجل الخاص المفتوح لهذا الغرض.
 

 اء الآتية أسماؤهم:حضر الأعض    
 لقب واسم ووظيفة ) السلطة التي لها صلاحية التعيين المؤهلة قانونا أو ممثلها( رئيسا، -

 العمومية المعنية(، الإدارةلقب واسم ووظيفة ) ممثلي المؤسسة أو  -

 الرتبة المعنية(. إزاء خبين في اللجنة المتساوية الأعضاءت( من3لقب واسم ) ممثلين ) -

، اعتمدت اللجنة ملفات المترشحين المدونة أسماؤهم في الجدول المرفق في أشغالها ءعند انتها
 طيه.

 

1 

الرقم 
 التسلسلي

رقم 
التسجيل 

في 
السجل 
 الخاص

اسم 
ولقب 
 المترشح

تاريخ 
 الميلاد

المؤهل 
أو 

 الشهادة

الوضعية  التخصص
تجاه 

الخدمة 
 الوطنية

تاريخ 
انقضاء 

جيل تأال
من 
ة مالخد

 الوطنية

تاريخ 
انقضاء 
سريان 
 صحيفة

لسوابق ا
القضائية 

 2رقم 

 
 

 ملاحظات

          

2  

رقم التسجيل  الرقم التسلسلي
في السجل 

اسم ولقب 
 المترشح

سبب الرفض  تاريخ الميلاد
بالتفصيل ) 

مرجع الرفض 
) رقم وتاريخ 

 ملاحظات
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وثائق ناقصة  الخاص
أو منتهية 

الصلاحية أو 
 أي سبب آخر(

الرسالة 
الموصى 

 عليه(

‌‌‌‌‌‌‌

‌
‌

 حرر ب ............ في ................

 إمضاء وختم السلطة التي لها صلاحية التعيين
 إمضاء ممثلي المؤسسة أو الإدارة العمومية    

 خبين عن اللجنة المتساوية الأعضاءتإمضاء أعضاء ممثلين من
 
 
تتعلق بتطبيق  3122فيفري  31/م ع و ع /المؤرخة في 2رجع المحضر : التعليمة رقم:م

 .251-23المرسوم التنفيذي رقم 
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في عام..........وفي يوم .......من شهر.......انعقدت بمقر......)تحديد مكان الاجتماع(،اللجنة      

ناجحين نهائيا في المسابقة على أساس......للالتحاق بسلك....... المكلفة بإعداد قائمة ال
رتبة...........، وذلك طبقا لأحكام القرار )أو المقرر(رقم....المؤرخ في ......الصادر عن...... 
)تحديد السلطة التي اتخذت هذا القرار( المتضمن فتح مسابقة على أساس ..... للالتحاق بسلك ..... 

 رتبة.....

 السيد ..........) اسم ولقب ووظيفة السلطة التي لها صلاحية التعيين( رئيسا. -

 السيد ..........) اسم ولقب ووظيفة ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية( عضوا. -

 السيد.........) اسم ولقب ووظيفة عضو اللجنة المتساوي الأعضاء إزاء السك( عضوا.  -

القرار )أو المقرر(رقم....المؤرخ في ......الصادر عن......المتضمن فتح  إشهارتثبيت  -2
 مسابقة على أساس ..... للالتحاق بسلك ..... رتبة.....

في كشف العلامات  إليهادراسة العلامات والمعدلات التي تحصل عليها المترشحون كما يشار  -3
 ....) مؤسسة التكوين المتخصص أو مركز الامتحان(،المصادق عليها والصادر عن .

عدد  إلى الإشارةتثبيت عدد المناصب المالية المفتوحة بعنوان المسابقة على أساس ....)  -2
 رية( ،شالمناصب المذكور في المخطط السنوي لتسيير الموارد الب

، رتبة الأقدمية التأكد من مجموع الشروط القانونية الأساسية لا سيما الشهادات والمؤهلات -1
 المطلوبة في المسابقة،الامتحان أو الاختبار المهني المذكور أعلاه،

تصادق بإجماع أعضائها على قبوا قائمة الناجحين النهائية الذين تحصلوا على معدل يساوي على 
 من دون علامة اقصائية. 21/31الأقل  

: 
2 
 اسم ولقب والمعدل العام المترشح . إلى الإشارة -2

                                                           

، ولم تصبح مصالح الوظيفة العمومية طرفا في إعلان 251-23رقم حسب المرسوم التنفيذي لقد تغير أعضاء اللجنة  1
 النتائج النهائية للمسابقات، غير أنه تم الحفاظ على نفس النموذج عند إعلان نتائج مختلف المسابقات.
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3- ........................ 

2- ........................ 

3

 الإشارة إلى اسم ولقب والمعدل العام المترشح . -2

3- ..................... 

2- .................... 
 وبعد استنفاد جدول الأعمال رفعت الجلسة على الساعة ......    

 

 
 السيد ..........) اسم ولقب ووظيفة السلطة التي لها صلاحية التعيين( رئيسا. -

 عضوا. السيد ..........) اسم ولقب ووظيفة ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية( -

 السيد.........) اسم ولقب ووظيفة عضو اللجنة المتساوي الأعضاء إزاء السك( عضوا.  -

 
 حرر هذا المحضر لإثبات ما ذكر أعلاه

 
 3111ديسمبر  19المؤرخ في  3111/ك خ /م ع و ع / 32المنشور رقم 

 28المؤرخة في  18ة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم دنماذج الوثائق المحدالمتضمن 
 المتعلقة بكيفيات تنظيم وسير المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.  3111أكتوبر 
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والمتضمن القانون  3111يوليو سنة 29الموافق  2133جمادي الثانية عام  25المؤرخ في  12-11بمقتضى الأمر رقم  -
 الأساسي العام للوظيفة العمومية،

الذي يحدد  3113سبتمبر سنة  35الموافق  2138رمضان عام  23المؤرخ في  211-13المرسوم الرئاسي وبمقتضى  -
 الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،

المتعلق  2551مارس سنة 33الموافق  2121المؤرخ في أول رمضان عام  55-51وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
و البلديات والمؤسسات  و الولايات تسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزيةبسلطة التعيين وال

 العمومية ذات الطابع الإداري،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم .... مؤرخ في.... يتضمن القانون الأساسي الخاص ب.......) سلك الانتماء(، -

لامتحانات والاختبارات افي .... الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات ووبناء على القرار الوزاري المشترك المؤرخ  -
 البرامج المتعلقة بها للالتحاق بالأسلاك.......، االمهنية وكذ

وبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك....  -
 رتبة....،

.... المؤرخ في .... المتضمن إعلان النتائج النهائية للمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق وبناء على المحضر رقم  -
 برتبة....،

وبناء على الشهادة رقم .... المؤرخة في....) ذكر اختصاص الشهادة(، والمسلمة ل....) ذكر الاسم واللقب( من طرف  -
 ....ن 

 لوطنية رقم.... المؤرخة في ....،وبناء على وثيقة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة ا -

 وبناء على المحضر رقم ....المؤرخ في .... المتضمن تنصيب المعني)ة( ابتداء من .....، -

وباقتراح من .....، 
 

يعين .....)بيان الاسم ولقب(  بصفة متربص في سلك ......رتبة ......الصنف .... الرقم 
 ابتداء من ..... تاريخ تنصيبه.الاستدلالي.... 

 يكلف .....) السلطة الإدارية المخولة( بتنفيذ هذا القرار.  2
 حرر ب .......... في.............                                                         

 لها صلاحية التعيينإمضاء السلطة التي                                                     
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والمتضمن القانون  3111يوليو سنة 29الموافق  2133جمادي الثانية عام  25المؤرخ في  12-11بمقتضى الأمر رقم  -
 الأساسي العام للوظيفة العمومية،

الذي يحدد  3113سبتمبر سنة  35الموافق  2138رمضان عام  23المؤرخ في  211-13وبمقتضى المرسوم الرئاسي  -
 الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،

المتعلق  2551مارس سنة 33الموافق  2121المؤرخ في أول رمضان عام  55-51وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
الولاياتو البلديات والمؤسسات العمومية  و بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية

 ذات الطابع الإداري،

 ن الأساسي الخاص ب.......) سلك الانتماء(،وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم .... مؤرخ في.... يتضمن القانو -

تعيين السيد)ة(........)ذكر الاسم واللقب(في رتبة........الرقم وبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن  -
 الاستدلالي.....ابتداء من ......،

 ،...اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة في لجنة ترسيم بتاريخ..وبناء على محضر  -

 وباقتراح من .....، -

 

لقب(  في سلك ......رتبة ......الصنف .... الرقم الاستدلالي.... ابتداء من ل.....)بيان الاسم وا يرسم
. ..... 
 يكلف .....) السلطة الإدارية المخولة( بتنفيذ هذا القرار.  2

 حرر ب .......... في.............                                                         
 إمضاء السلطة التي لها صلاحية التعيين                                                    
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والمتضمن القانون  3111يوليو سنة 29الموافق  2133جمادي الثانية عام  25المؤرخ في  12-11بمقتضى الأمر رقم  -
 للوظيفة العمومية،الأساسي العام 

الذي يحدد  3113سبتمبر سنة  35الموافق  2138رمضان عام  23المؤرخ في  211-13وبمقتضى المرسوم الرئاسي  -
 الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،

المتعلق  2551مارس سنة 33الموافق  2121المؤرخ في أول رمضان عام  55-51وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
و البلديات والمؤسسات  و الولايات بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية

 العمومية ذات الطابع الإداري،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم .... مؤرخ في.... يتضمن القانون الأساسي الخاص ب.......) سلك الانتماء(، -

تعيين السيد)ة(........)ذكر الاسم واللقب(في رتبة........الرقم وبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن  -
 الاستدلالي.....ابتداء من ......،

ترسيم السيد)ة(........)ذكر الاسم واللقب(في رتبة........الرقم وبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن  -
 لاستدلالي.....ابتداء من ......،ا

وبناء على مستخرج القرار رقم ....المؤرخ في ..... والمتضمن ترقية المعني إلى الدرجة.....الرقم  -
 الاستدلالي......للصنف......ابتداء من تاريخ.......،

 .،وبناء على الشهادة رقم ....المؤرخة في.... )ذكر الاختصاص( المسلمة للمعني من طرف..... -

 وباقتراح من .....، -

 

تاريخ تنصيبه  في سلك ......رتبة ....... ابتداء من ويرسم لقب(ل.....)بيان الاسم وا يرقى السيد)ة(
 الذي لا يكون سابقا عن تاريخ الإمضاء على هذا القرار أو المقرر.

 يعاد ترتيب المعني)ة( عند نفس التاريخ في الصنف....... الدرجة.....الرقم الاستدلالي...... 2
 يكلف .....) السلطة الإدارية المخولة( بتنفيذ هذا القرار.  3

 حرر ب .......... في.............                                                         
 إمضاء السلطة التي لها صلاحية التعيين                                                    
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والمتضمن القانون  3111يوليو سنة 29الموافق  2133جمادي الثانية عام  25المؤرخ في  12-11بمقتضى الأمر رقم  -
 الأساسي العام للوظيفة العمومية،

الذي يحدد  3113سبتمبر سنة  35الموافق  2138رمضان عام  23المؤرخ في  211-13وبمقتضى المرسوم الرئاسي  -
 الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،

المتعلق  2551مارس سنة 33الموافق  2121المؤرخ في أول رمضان عام  55-51وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
ات والمؤسسات و البلدي و الولايات بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية

 العمومية ذات الطابع الإداري،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم .... مؤرخ في.... يتضمن القانون الأساسي الخاص ب.......) سلك الانتماء(، -

وبناء على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في .... الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات  -
 ذا البرامج المتعلقة بها للالتحاق بالأسلاك.......،المهنية وك

تعيين السيد)ة(........)ذكر الاسم واللقب(في رتبة........الرقم وبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن  -
 الاستدلالي.....ابتداء من ......،

السيد)ة(........)ذكر الاسم واللقب(في رتبة........الرقم ترسيم وبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن  -
 الاستدلالي.....ابتداء من ......،

وبناء على مستخرج القرار رقم ....المؤرخ في ..... والمتضمن ترقية المعني إلى الدرجة.....الرقم  -
 الاستدلالي......للصنف......ابتداء من تاريخ.......،

 متحان المهنيالمؤرخ في .... المتضمن إعلان النتائج النهائية للمسابقة على أساس الاوبناء على المحضر رقم ....  -
 للالتحاق برتبة....،

 وبناء على المحضر رقم ....المؤرخ في .... المتضمن تنصيب المعني)ة( ابتداء من .....، -

 وباقتراح من .....، -

 

...... تاريخ في سلك ......رتبة ....... ابتداء من ويرسم لقب(ل.....)بيان الاسم وا يرقى السيد)ة(
 تنصيبه.
 يعاد ترتيب المعني)ة( عند نفس التاريخ في الصنف....... الدرجة.....الرقم الاستدلالي...... 2
 يكلف .....) السلطة الإدارية المخولة( بتنفيذ هذا القرار.  3

 حرر ب .......... في.............                                                         
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والمتضمن القانون  3111يوليو سنة 29الموافق  2133جمادي الثانية عام  25المؤرخ في  12-11بمقتضى الأمر رقم  -
 الأساسي العام للوظيفة العمومية،

الذي يحدد  3113سبتمبر سنة  35الموافق  2138رمضان عام  23المؤرخ في  211-13وبمقتضى المرسوم الرئاسي  -
 الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،

المتعلق  2551مارس سنة 33الموافق  2121المؤرخ في أول رمضان عام  55-51وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
و البلديات والمؤسسات  و الولايات كزيةبسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المر

 العمومية ذات الطابع الإداري،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم .... مؤرخ في.... يتضمن القانون الأساسي الخاص ب.......) سلك الانتماء(، -

ي رتبة........الرقم تعيين السيد)ة(........)ذكر الاسم واللقب(فوبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن  -
 الاستدلالي.....ابتداء من ......،

ترسيم السيد)ة(........)ذكر الاسم واللقب(في رتبة........الرقم وبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن  -
 الاستدلالي.....ابتداء من ......،

قية المعني إلى الدرجة.....الرقم وبناء على مستخرج القرار رقم ....المؤرخ في ..... والمتضمن تر -
 الاستدلالي......للصنف......ابتداء من تاريخ.......،

 ،اللجنة المتساوية الأعضاء بتاريخ.....وبناء على محضر  -

وباقتراح من .....، 
 

الأول من  في سلك ......رتبة ....... ابتداء من ويرسم لقب(ل.....)بيان الاسم وا يرقى السيد)ة(
 شهر.....سنة.........

 يعاد ترتيب المعني)ة( عند نفس التاريخ في الصنف....... الدرجة.....الرقم الاستدلالي...... 2
 يكلف .....) السلطة الإدارية المخولة( بتنفيذ هذا القرار.  3

 حرر ب .......... في.............                                                         
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والمتضمن القانون  3111يوليو سنة 29الموافق  2133جمادي الثانية عام  25المؤرخ في  12-11بمقتضى الأمر رقم  -
 الأساسي العام للوظيفة العمومية،

الذي يحدد  3113سبتمبر سنة  35الموافق  2138رمضان عام  23المؤرخ في  211-13وبمقتضى المرسوم الرئاسي  -
 الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،

المتعلق  2551مارس سنة 33الموافق  2121المؤرخ في أول رمضان عام  55-51وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
و البلديات والمؤسسات  و الولايات كزيةبسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المر

 العمومية ذات الطابع الإداري،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم .... مؤرخ في.... يتضمن القانون الأساسي الخاص ب.......) سلك الانتماء(، -

واللقب(في رتبة........الرقم تعيين السيد)ة(........)ذكر الاسم وبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن  -
 الاستدلالي.....ابتداء من ......،

ترسيم السيد)ة(........)ذكر الاسم واللقب(في رتبة........الرقم وبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن  -
 الاستدلالي.....ابتداء من ......،

 ريخ......،وبناء على طلب الانتداب المقدم من طرف المعني )ة( بتا -

 الأصلية بتاريخ........، الإدارةوبناء على موافقة  -

 المستقبلة بتاريخ.......، الإدارةوبناء على موفقة  -

وباقتراح من .....، 
 

لمدة......لدى......ابتداء من تاريخ........لشغل  لقب(ل.....)بيان الاسم وا السيد)ة( 
 مهام...............

 يكلف .....) السلطة الإدارية المخولة( بتنفيذ هذا القرار.  3
 حرر ب .......... في.............                                                         
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والمتضمن القانون  3111يوليو سنة 29الموافق  2133جمادي الثانية عام  25المؤرخ في  12-11بمقتضى الأمر رقم  -
 الأساسي العام للوظيفة العمومية،

الذي يحدد  3113سبتمبر سنة  35الموافق  2138رمضان عام  23المؤرخ في  211-13وبمقتضى المرسوم الرئاسي  -
 الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،

المتعلق  2551مارس سنة 33الموافق  2121ام المؤرخ في أول رمضان ع 55-51وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
و البلديات والمؤسسات  و الولايات بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية

 العمومية ذات الطابع الإداري،

 ب.......) سلك الانتماء(،وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم .... مؤرخ في.... يتضمن القانون الأساسي الخاص  -

تعيين السيد)ة(........)ذكر الاسم واللقب(في رتبة........الرقم وبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن  -
 الاستدلالي.....ابتداء من ......،

قب(في رتبة........الرقم ترسيم السيد)ة(........)ذكر الاسم واللوبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن  -
 الاستدلالي.....ابتداء من ......،

وبناء على مستخرج القرار رقم ....المؤرخ في ..... والمتضمن ترقية المعني إلى الدرجة.....الرقم  -
 الاستدلالي......للصنف......ابتداء من تاريخ.......،

 ..........،وبناء على طلب الاستيداع المقدم من طرف المعني)ة( بتاريخ... -

وباقتراح من .....، 
 

على الاستيداع لأغراض شخصية )أو من أجل...... بيان  لقب(ل.....)بيان الاسم وا يحال السيد)ة(
 تاريخ......... ابتداء من السبب( لفترة.....

 يكلف .....) السلطة الإدارية المخولة( بتنفيذ هذا القرار.  2
 حرر ب .......... في.............                                                         
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والمتضمن القانون  3111يوليو سنة 29الموافق  2133جمادي الثانية عام  25المؤرخ في  12-11بمقتضى الأمر رقم  -
 الأساسي العام للوظيفة العمومية،

الذي يحدد  3113سبتمبر سنة  35الموافق  2138رمضان عام  23المؤرخ في  211-13وبمقتضى المرسوم الرئاسي  -
 الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،الشبكة 

المتعلق  2551مارس سنة 33الموافق  2121المؤرخ في أول رمضان عام  55-51وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
و البلديات والمؤسسات  و الولايات بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية

 ة ذات الطابع الإداري،العمومي

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم .... مؤرخ في.... يتضمن القانون الأساسي الخاص ب.......) سلك الانتماء(، -

تعيين السيد)ة(........)ذكر الاسم واللقب(في رتبة........الرقم وبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن  -
 ......، الاستدلالي.....ابتداء من

ترسيم السيد)ة(........)ذكر الاسم واللقب(في رتبة........الرقم وبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن  -
 الاستدلالي.....ابتداء من ......،

وبناء على مستخرج القرار رقم ....المؤرخ في ..... والمتضمن ترقية المعني إلى الدرجة.....الرقم  -
 ....للصنف......ابتداء من تاريخ.......،الاستدلالي..

 رقم .....المؤرخة في .......الموجهة للمعني)ة(، الاعذاراتوبناء على  -

 وبناء على وصول الاستلام رقم ....المؤرخة في....... -

وباقتراح من .....، 
 

 ، ابتداء من تاريخ........ بسبب اهمال المنصب لقب(ل.....)بيان الاسم وا يعزل السيد)ة(
 يكلف .....) السلطة الإدارية المخولة( بتنفيذ هذا القرار.  2

 حرر ب .......... في.............                                                         
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والمتضمن القانون  3111يوليو سنة 29الموافق  2133جمادي الثانية عام  25المؤرخ في  12-11بمقتضى الأمر رقم  -
 الأساسي العام للوظيفة العمومية،

الذي يحدد  3113سبتمبر سنة  35الموافق  2138رمضان عام  23المؤرخ في  211-13الرئاسي وبمقتضى المرسوم  -
 الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،

المتعلق  2551مارس سنة 33الموافق  2121المؤرخ في أول رمضان عام  55-51وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
داري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزيةو الولاياتو البلديات والمؤسسات العمومية بسلطة التعيين والتسيير الإ

 ذات الطابع الإداري،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم .... مؤرخ في.... يتضمن القانون الأساسي الخاص ب.......) سلك الانتماء(، -

تعيين السيد)ة(........)ذكر الاسم واللقب(في رتبة........الرقم وبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن  -
 الاستدلالي.....ابتداء من ......،

ترسيم السيد)ة(........)ذكر الاسم واللقب(في رتبة........الرقم وبناء على القرار رقم .... المؤرخ في .... والمتضمن  -
 الاستدلالي.....ابتداء من ......،

لقرار رقم ....المؤرخ في ..... والمتضمن ترقية المعني إلى الدرجة.....الرقم وبناء على مستخرج ا -
 الاستدلالي......للصنف......ابتداء من تاريخ.......،

 وبناء على محضر اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة في مجلس تأديبي)أو لجنة ترسيم حسب الحالة( بتاريخ.... -

وباقتراح من .....، 
 

بسبب خطأ مهني جسيم )أو فترة تربص غير مجدية(   ابتداء  لقب(ل.....)بيان الاسم وا يسرح السيد)ة(
 من تاريخ........ 

 يكلف .....) السلطة الإدارية المخولة( بتنفيذ هذا القرار.  2
 ......... في.............حرر ب .                                                         
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41
المتعلق بكيفيات تحيين الإجراءات  7883جويلية  17/ م ع و ع/ المؤرخ في 523المرجع: المنشور رقم 

 الجديدة للرقابة

 

 / )مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية( 
 )المراقب المالي أو المحاسب العمومي المعني( 

 ف/ي المصادقة المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الخاص ب)الإدارة لمعنية(  
المعدل                                 7883أبريل  28المؤرخ في  83/722قم : المرسوم التنفيذي ر -:

المتعلق بتحرير ونشر لبعض       القرارات ذات  7822جوان  12المؤرخ في :  22/753للمرسوم  رقم:  
 الطابع   التنظيمي أو الفردي الخاصة بوضعية الموظفين . 

 . 7883ماي  21/م ع و ع / المؤرخة في 251التعليمة رقم :   -

 بتاريخ.......   …إرسالكم رقم  -       
 / محضر اجتماع .7المرفقات:   -      

                                                                      / مخطط سنوي لتسيير الموارد البشرية  بعنوان سنة : ......                                                             2         
    

تبعا لنتائج الاجتماع المنعقد بتاريخ   ..............   يشرفني أن أوافيكم طيه لكل غاية مفيدة بالمخطط السنوي     
المعمول بها وفقا  تدقة عليه طبقا للإجراءالتسيير الموارد البشرية ل..............بعنوان سنة.......، وهذا بعد المصا

 المذكور أعلاه . 28/15/7883المؤرخ في  83/722( من المرسوم التنفيذي رقم : 13للمادة )
 

 رئيس المفتشية                                                    
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41

المتعلق بكيفيات تحيين الإجراءات  7883جويلية  17/ م ع و ع/ المؤرخ في 523المرجع: المنشور رقم 
الجديدة للرقابة

 ـ مفي اليوم ..... من شهر ..... لسنة ........ على الساعة:...... ت                ـالاجتماع الخ ادقة اص بالمص
 ........................على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ل................  بعنوان سنة ...........

السيد
السيد:

 .........من خلال فحص الجداول المكونة للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة المالية: ........  
 المقدم مرفق بالوثائق التالية: 

 ....... مدونة التعدادات المالية لسنة 

 الإطار المتعلق بتنظيم الامتحانات ومسابقات التوظيف. القرار 

 .القرار المتعلق بإنشاء لجنة المستخدمين ولجنة الطعن 
  ديسمبر من السنة الماضية. 37القائمة الاسمية للموظفين الموقوفة إلى غاية/ 

 أسفرت الدراسة على الملاحظات التالية :  
4 

        2- 

/.........37/72: المتعلق بهيكلة التعدادات إلى غاية 14

: المتعلق بالأجهزة الاستشارية الداخلية : 10

 فيها : ع: وضعية القضايا المتناز 1010
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 : وضعية الحالات التأديبية :1010

 والمسابقات : : المتعلق بالقرارات الإطار الخاصة بالامتحانات10
...................................................................................................................... 

: المتعلق بعمليات التسيير التوقعي للتوظيف بعنوان سنة ........11

من القانون الأساسي العام للوظيفة  78: المتعلق بتوظيف الأعوان المتعاقدين في إطار المادة  11
 العمومية بعنوان سنة.........:

من القانون الأساسي العام للوظيفة  27: المتعلق بتوظيف الأعوان المتعاقدين في إطار المادة 1114
العمومية لسنة...............             

 : المتعلق بالمخطط التوقعي للتوظيف بعنوان سنة .......... 11

: المتعلق بالإحالة على التقاعد لسنة ............: 10

 : المتعلق بالموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد وأعيد توظيفهم بعنوان سنة ............104

: المتعلق بجدول الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التقاعد ويزاولون توظيفهم بعنوان سنة 1010
........... 

......................................................................................................................
 : المتعلق بمخطط تنظيم التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات خلال سنة   ..........   10

 

 
 بالنظر إلى التحفظات والملاحظات المبداة تقرر ما يلي :     
 إعادة فحص المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بعد تعديله في اقرب الآجال . -7

تسري ابتداء من إمضائه من الأطراف المصادقة النهائية على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية التي  -2
 المعنية.

 إتمام المعلومات المتعلقة بالنقاط التالية: -3

............................................................................................................. 
 كل ما سبق ذكره وبقبول أطرافه. ءلقد تم تحرير هذا المحضر على ضو

 
 حرر ب.........في........                                                                 
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40
المتعلق بكيفيات تحيين الإجراءات  7883جويلية  17المؤرخ في / م ع و ع/ 523المرجع: المنشور رقم 

 الجديدة للرقابة

 

 / )مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية( 
 )المراقب المالي أو المحاسب العمومي المعني( 

 ف/ي القرار أو المقرر المتعلق ب............ يخص السيد................  
                     المعدل            7883أبريل  28المؤرخ في  83/722المرسوم التنفيذي رقم :  -:

المتعلق بتحرير ونشر لبعض       القرارات ذات  7822جوان  12المؤرخ في :  22/753للمرسوم  رقم:  
 الطابع   التنظيمي أو الفردي الخاصة بوضعية الموظفين . 

 . 7883ماي  21/م ع و ع / المؤرخة في 251التعليمة رقم :   -

 بتاريخ.......   …إرسالكم رقم  -       
من المرسوم  3بموجب إرسالكم المذكور في المرجع أعلاه حولتم إلى مصالحنا في إطار تطبيق المادة       

المذكور أعلاه، القرار رقم......المؤرخ في........  7883أبريل  28المؤرخ في  722 83التنفيذي رقم 
 المتعلق ب........ يخص السيد.........

 ار على ضوء الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية، سجلنا التحفظات التالية:بعد دراسة القر
7- .......................... 

2- ........................... 

3- ........................... 

المذكور  28/15/7883المؤرخ في  83/722( من المرسوم التنفيذي رقم: 13تبعا وطبقا لأحكام المادة )
أطلب منكم في أقرب الآجال الممكنة إيقاف الآثار المالية ل) القرار أو المقرر( وإلغائه، أو أعلاه ، 

 مراجعته حسب الملاحظات المذكورة أعلاه.
 

 رئيس المفتشية
 نسخة للمديرية العامة للوظيفة العمومية.
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17ملحق رقم   

للسنة الماضية ديسمبر 31 غاية إلى التعدادات بهيكلة يتعلق جدول  

 مرجع التنظيم الهيكلي..................................................

 01جدول رقم               

 الوظائف العليا  الرمز
 المناصب العليا 

المناصب 
 المالية 

 التعداد المالي الحقيقي
 الملاحظات الفوارق

التعداد 
 الحقيقي

من بينهم 
 من بينهم نساء بالنيابة

  
1 2 

 
 1-2  
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 المجموع الفرعي

   
 

  

 
 المناصب العليا 

   
 

  

     
 

 

  

     
 

  

     
 

  

 
 المجموع الفرعي

   
 

  

 
 المجموع العام
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18ملحق رقم   

ديسمبر من السنة الماضية 31يتعلق بهيكلة التعدادات إلى غاية جدول   
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19ملحق رقم   

 الأجهزة الاستشارية الداخلية

 لجان المستخدمين

  02 جدولرقم

 

 

 

 

 

 

السلك أو 
 الرتبة

 الملاحظة لجنة الطعن لجنة المستخدمين

متعلق الرار مرجع الق
أو التجديد بالإنشاء  

حدود 
 الصلاحيات

 التمديد
متعلق الرار مرجع الق
أو التجديد بالإنشاء  

 حدود
 الصلاحيات

 التمديد
 

 الحدود المرجع الحدود المرجع
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20ملحق رقم   

فيهــــا المتنــازع القضايـــا وضعيــة  

01مكرر 02 جدولرقم  

 

 الرقم

تعيين 
أطراف 
 النزاع

الوظيفة 
 أو الرتبة

أطراف أخر في 
النزاع ) 

الإدارة، م ع 
 وع(

 موضوع
الجهة  

 القضائية
 المختصة

 

طرق الدفاع عن مصالح 
 الدولة

الحكم 
 القضائي

حجية 
الشيئ 

المقضي 
 به

الطعون 
 الملاحظات القضائية

 النزاعات

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 



351 

 

 

 

21ملحق رقم   

الحالات التأديبية وضعيــة  

 

02مكرر 02 جدولرقم  

تاريخ اجتماع لجنة  تاريخ التوقيف طبيعة الخطأ الاسم واللقب رقم الترتيب
 التأديب

مضمون 
 العقوبة

تاريخ 
اجتماع 

 لجنة الطعن
قرار لجنة 

 الملاحظة تطبيق القرار الطعن
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22ملحق رقم   

والمسابقــات بالامتحانــات الخاصــة الإطــار قرارات جـدول  

03 جدولرقم  

 

      

 التوظيف الداخلي التوظيف الخارجي الالتحاق بالتكوين السلك أو الرتبة
التثبيت وفقا 

للقوانين 
 الأساسية

الادماج 
وفقا 
 للأحكام

 الملاحظات

 
 داخلي خارجي

مسابقة على 
أساس 
 الشهادات

توظيف 
على أساس 

 الشهادات

توظيف 
على أساس 
 الاختبارات

توظيف 
على 

أساس 
 الاختبار

الامتحان 
 المهني

التأهيل 
    المهني
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23الملحق رقم   

التوقعي للتوظيف بعنوان السنة الجارية..................المخطط   

    02 جدولرقم

 الوظائف العليا
المناصب العليا   

والرتب الأسلاك  

المناصب 
 المالية 

المناصب  
ةالمشغول  

المناصب 
 الشاغرة

الشاغرة المناصبالتوظيف الخارجي في   الترقية 

 الملاحظات
 على أساس الشهادة منتوج التكوين

 الشهادةعلى أساس سابقة م

 على أساس الاختبارسابقة م
 فحص مهني

امتحان 
 مهني

ترقية 
 بالاختيار

 داخلي خارجي

 الوظائف العليا
         

          

          

 المجموع الفرعي
         

المناصب العليا ذات 
          الطابع الهيكلي

          

          

الفرعيالمجموع   
         

 الأسلاك والرتب
         

          

 المجموع الفرعي
         

 المجموع العام
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22الملحق رقم   

العمومية للوظيفة العام الأساسي القانون من 19 المادة إطار في المتعاقدين الأعوان بتوظيف يتعلق جدول  

مكرر  02 جدولرقم  

 تحديد منصب الشغل

 مناصب شاغرة التعداد الحقيقي ) مناصب مشغولة( التعداد المالي التصنيف

 الملاحظات
الرقم  الصنف

 الاستدلالي

 عقد محدد المدة
عقد غير محدد 

 عقد محدد المدة المدة
عقد غير محدد 

 عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة المدة

التوقيت 
 الكامل

التوقيت 
 الجزئي

التوقيت 
 الكامل

التوقيت 
 الجزئي

التوقيت 
 الكامل

التوقيت 
 الجزئي

التوقيت 
 الكامل

التوقيت 
 الجزئي

التوقيت 
 الكامل

التوقيت 
 الجزئي

التوقيت 
 الكامل

التوقيت 
 الجزئي

 200 1 عامل مهني من المستوى الأول
             

 200 1 عون خدمة من المستوى الأول
             

 200 1 حارس
             

سيارة من المستوى الأولسائق   2 219 
             

 220 3 عامل مهني من المستوى الثاني
             

سائق سيارة من المستوى 
 220 3 الثاني

             

                

                

                

                

 المجموع العام
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22الملحق رقم   

العمومية للوظيفة العام الأساسي القانون من 21إطارالمادة في المتعاقدين الأعوان بتوظيف يتعلق جدول  

1مكرر  02 جدولرقم  

الشغل بصاتحديد من  

 عقد محدد المدة التصنيف

 الملاحظات
الرقم  الصنف

 الاستدلالي

 التعداد الحقيقي  التعداد المالي
 مناصب شاغرة )مناصب مشغولة(

التوقيت 
 الكامل

التوقيت 
 الجزئي

التوقيت 
 الكامل

التوقيت 
 التوقيت الجزئي التوقيت الكامل الجزئي

          

          

          

          

          

          

          

          

 المجموع العام
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21الملحق رقم   

السنة المالية................ بعنوان البشرية للموارد التقديري التسيير لعمليات الخلاصية الرزنامة  

02جدول رقم   

 الأسلاك والرتب

 التاريخ التقديري لتنظيم عمليات التسيير

 الملاحظة
 التوظيف الخارجي

 اختبار
 مهني

 التـــــوظيف

مسابقة على 
الاختبارأساس   

مسابقة على أساس 
 الشهادات

توظيف 
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ترقية 
 اختيارية

ترقية 
عن 

طريق 
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 الترقية 
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 الدرجة

لجنة 
 التثبيت

عمليات 
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27الملحق رقم   

..................سنة بعنوان التقاعد على للإحالة توقعي انبي  

 

  01جدول رقم 

واللقب الاسم  الملاحظـــــة التاريـــخ التقديـــري للإحالــة السلك أو الرتبـــــة 
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28الملحق رقم  

وتم المتقاعدين الموظفين جدول  

سنة.............. بعنوان النشاط لمزاولة استدعاؤهم  

مكرر  01جدول رقم   

 الملاحظة تاريخ الإعادة للنشاط تاريخ الإحالة على التقاعد الوظائف المشغولة الإسم واللقب
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29الملحق رقم   

...............سنة بعنوان نشاطهم ويزاولون التقاعد شروط فيهم تتوفر الذين الموظفين جدول  

1مكرر  01جدول رقم   

ديسمبر  31الأقدمية العامة إلى غاية  الوظيفة أو الرتبة المشغولة الإسم واللقب
 من السنة الفارطة

 الملاحظــــة
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30الملحق رقم   

وتحسين لتكوينا لتنظيم التوقيعي المخطط  

بعنوان سنة ................ المعلومات وتجديد المستوى  

07جدول رقم    
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31الملحق رقم   

ديسمبر من السنة الماضية........... 31 غاية إلى المستخدمين حركة ومراقبة متابعة  
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32الملحق رقم   

المتعاقديـن الأعوان بمجمــل خــاص جـدول  

/..............31/12والمؤقتيــــنإلىغايــــة  

09جدول رقم   

 سلك أو رتبة العمل
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 المتعاقدين
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33الملحق رقم   

التوظيـف عمليـات مراقبـة استمـارة  

..................:  سنـة بعنـوان المسابقــات أساس علـى  

10جدول رقم   

 السلك أو الرتبة

 لجنة النهائي لجنة الاختيار فتح :

الوضعية 
مرجع  ملاحظات الختامية

قرار 
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32الملحق رقم   

...........سنـــــة بعنـوانالتأهيل عن طريق قوائم التأهيل  و الاختيارية الترقية التوظيف عن طريق عمليـات مراقبـة استمـارة  

11جدول رقم   

 
المناصب  المناصب المفتوحة الرتبة

 المحجوزة
 إشهار
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32الملحق رقم   

طريق عن التوظيـف مراقبـة استمـارة  

.......................سنـة بعنوان التكويــــن  

12جدول رقم   

 السلك أو الرتبة
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31الملحق رقم   

أساسعلى  التوظيـفمخطط  مراقبـة استمـارة  

 الشهادة بعنوان سنة ...........................

13جدول رقم   

المنجز التوظيــف عـدد المناصـــب السلـك أو الرتبــة  المـلاحظـــة 
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Le résumé 

Cette thèse a prendre le sujet du rôle de les inspections de la fonction 

publique au cadre du règlement des concours d’accès de la fonction publique en 
Algérie, et le contrôle des ressources humains aux établissements et 

administration publiques, a partir a deux éléments principaux  1ere
le 

développement de la fonction publique et ces structures en Algérie, le premier 

partie concernant le notion de fonction publique et le fonctionnaire dans quelque 

régimes arabes, et a prendre les régimes de la fonction publique Français et l’ 
Américain c’est le système fermé et système ouvert, on conclu le régime 

Algérien appartient le système fermé, et nous avons étudier la carrière du 

fonctionnaire en Algérie et l’évolution structurante et les attributions de la 

direction générale de la fonction publique, et l’évolution des missions  chargé 

par les inspections et leurs gestions et structurations. 

En 2 
eme

 élément intitulé le rôle de l’inspection de la fonction publique au 
contrôle sur les concours et la gestion des ressources humains, nous avons 

étudions le régime juridique des concours en Algérie par les dispositions de 

décret n° 95-293 et le décret n° 12-19 ,et l’évaluation ce régime et le rôle de 
l’inspection de la fonction publique dans une cadre du contrôle aux procédures 

déroulements des concours, ensuite nous avons pris le rôle  des inspection au 

contrôle de la gestion des ressources humains  que vous exercez sur les 

ampliations concernant des carrières des fonctionnaires a partir du contrôle a  

antériorité pour une visa préalable de ces services, après fait une changement 

vers une contrôle a postériori en vertu des dispositions de le décret n° 95-126 qui 

a inventé un nouveau mécanisme connu le plan annuel de la gestion des 

ressources humains, fait une politique anticipation dans le cadre ajuster tous les 

opérations de gestion soit des concours ou cours des formations programmées  

d’un exercice  
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